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بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ 

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا 

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي 

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ 

أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ(10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ 

تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

(11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ 

يَشْعُرُونَ(12) 

سورة البقرة 

صدق الله العظيم



الشكـــر و التقـــدير

الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب و الأبصار، وتبصرة لذوي الألباب 

والإعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار، و شغلهم بمراقبته و إدامة الافتكار، و ملازمة 

الإتعاظ و الإدكار،و وفقهم للدؤوب في طاعته، والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه و يوجب دار البوار.

أحمده أبلغ حمد و أزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله، البر الكريم، الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده 

و رسوله، وحبيبه و خليله، الهادي إلى صراط مستقيم و الداعي إلى الدين القويم، صلوات الله و سلامه عليه وعلى 

سائر النبيين، و سائر الصالحين.

لله حمدا في علاه لائقا              و بما تفضل بالعطاء وأغدقا.

و ذكرت أحمد و الفؤاد مصليا     دوما عليه و آله و من اتقى.

كل الشموس تبرأت من نورها     لما ضياء محمد قد أشرقا.

بعد أن أتم الله نعمه وفضله علي، وأنا أنجز هذه المذكرة و أنتهي من هذا الجهد المتواضع، يلزمني واجب الوفاء أن 

أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان إلى كل من مد إلي يد العون، وكان له الفضل في إكمال هذا البحث.

يسرني و يشرفني أن أتقدم باسمى معاني التقديرو الإحترام والعرفان لكل من ساعدني على إنجاز هذا العمل المتواضع

 و أخص بالذكر الأستاذ الدكتور المشرف "بوحليط يزيد" على ما أسداه من نصائح و توجيهات بناءة و نسأل الله له كل 

السداد و التوفيق.

الشكر الجزيل و التقدير لأعضاء لجنة المناقشة الدكتورين شرايرة محمد و مهيدي كمال.

كما أسجل شكري وعرفاني وامتناني لكل أساتذتي في كلية الحقوق و العلوم السياسية- قسم الحقوق-  بهيليوبوليس- 

قالمة  في مرحلة الماستر تخصص قانون الأعمال ، وأقول تشرفت بكم كثيرا واستمتعت معكم  بكل اللحظات وبكل 

الأوقات، نسأل الله لكم جميعا السداد و التوفيق.

كما لا يفوتني التقدم بجزيل إمتناني وعرفاني و شكري للزوج المخلص بنوري مراد ولأبنائي الذين وفروا لي كل سبل 

الراحة وأعانوني علي القيام بهذا العمل بدون كلل أو ملل، أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم 

    جميعا .

إلى كل زملائي و زميلاتي في الدفعة، إن أصبت في بحثي المتواضع  ببلوغ الهدف فهو توفيق من الله وإن أخطأت 

فمن نفسي، ولا يمكن أن ندعي السبق، ولا أننا الأعلم، ولا أننا أدركنا منتهى الحقيقة أكثر من غيرنا. فالمرء مايزال 

عالما، ما طلب العلم فإذا إدعى أنه علم فقد جهل



الإهــــداء

إلى التي فقدتها *** رمز الحنان والعطاء*** جدتي الغالية *** جودي باهية.

إلى التي علمتني أن لا أستسلم أبدا أمام عراقيل الحياة.

إلى التي دفعتني دفعا لمواصلة دراستي بكل ما تملك من امكانات مادية و معنوية.

إلى  التي رغم أميتها إلا أنها ربتني على العزة ، الكرامة ، حب العلم و العطاء بلا حدود.

إلى روحك الطاهرة *جدتي الحبيبة * سأظل أفتخر بك دائما ولن أنساك أبدا ما حييت، ربي 
يرحمك.

إلى روحي والدي و شقيقتي الله يرحمهما 

إلى روحك الطاهرة التي فارقتنا هذه الأيام ...أخي رامي *** ربي يرحمكم جميعا و يسكنكم 
فسيح جنانه،  ... ربي يرحمنا يوم نصير إلى ما صاروا إليه.

إلى رفيق دربي *** داعمي في كل الظروف *** دمت وفيا صادقا.

إلى قرات عيني ورود حياتي، أبنائي أحبائي محمد هيثم،علي صلاح الدين، محمد محي الدين.

إلى الجوهرتين الغاليتين *** إبنتي أريام و ياقوت.

                       إلى أختي الدكتورة  أمال " مومية " مشكورة على كل الدعم.إلى كل أهلي و أحبتي.

إلى كل زملائي و زميلاتي وإلى كل دارسي الحقوق.

إلى كل صديقاتي في قطاع العدالة *** من كنا سندا وعونا في تشجيعي على مواصلة رحلة 
البحث العلمي بالرغم من مصاعبه ومتاعب مهمة القضاء وأخص بالذكر: 

الأختان ***** ريلي عايشة و عزقاق حميدة.

إلى كل من علمني حرفا، إلى كل من آزرني في مشواري العلمي و المهني، له كل التقدير
 و التبجيل و الثناء. لكم جميعا خالص أمنياتي بالنجاح و السداد و التوفيق. 

السيدة عوامرية حياة يوم 2020/08/08



قول استوقفني عن الكتابة العلمية

""""    وعاؤك أيها الطالب لا يفيض إلا إذا امتلأ، وطبعا هو يمتلأ بالقراءة و ليس 

بغيرها.

لا تفكر عزيزي الطالب أبدا أن تمسك القلم، و تبادر بالكتابة، إذا لم تكن قد خصصت 

للقراءة وقتا كبيرا، يمكنك من التزود بالمادة العلمية بدرجة عالية، وبشكل جيد، وعمق 

كبير، فتتفاعل بالقراءة أفكارك مع الآخر أومع  الغير، مدا و جزرا، حينها يبرز هلال 

الكتابة عندك، و يكبر و يكبر، بالقراءة يوما بعد يوم.

فاقرأ .....ثم اقرأ ......ثم اقرأ ......"""

المقولة للأستاذ الدكتور،عمار بوضياف.

                           المرجع: إعداد أطروحة الدكتوراه في العلوم القانونية،

                            الإطار التنظيمي، المراحل و التقنيات، جسور،2019.



قائمة المختصرات

1- باللغة العربية 

الإتفاقية الأممية المتحدة : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أقرتها الجمعية العامة  -

في 2003/10/31. 

الإتفاقية الإفريقية : اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد،ومكافحته المعتمدة بمابوتو، في  -

11 يوليو سنة 2003.

الإتفاقية العربية : الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المحررة بالقاهرة،بتاريخ  -

21 ديسمبر سنة 2010. -

ق .ع.ج  : قانون العقوبات الجزائري. -

ق .إ .ج : قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. -

ق 06-01 : القانون المؤرخ في 2006/02/20 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. -

ق05-01 : القانون المؤرخ في 2005/02/06 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، و  -

تمويل الإرهاب و مكافحتهما.

ج .ر : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.  -

الهيئة : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. -

الديوان : الديوان المركزي لقمع الفساد. -

الخلية : خلية معالجة الإستعلام المالي. -

ص : الصفحة. -

ب ت : بدون تاريخ. -

دح : الدينار الجزائري. -

2 – باللغة الفرنسية : 

P : page. 

N : numéro.
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مقدمة.

الفساد ظاهرة قدیمة قدم الإنسانیة، حدیث حداثة الأنظمة و الإیدیولوجیات، ویتسم فضلا عن ذلك 

بالعالمیة و الإستمراریة، وهو لا یخص مجتمعا بذاته أو مرحلة تاریخیة بعینها.

ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع بلا شك هو دلالة على ضعف الرقابة الحكومیة، وضعف القانون 

مما یؤدي إلى سیادة مبدأ الفردیة وغیاب كل معاییر النزاهة و الشفافیة و مبادئ العدالة.

ویصف الكثیر من الفقه الفساد على أنه ظاهرة شاملة ومعقدة وعالمیة، ویعتبرمن أكثر الظواهر 

انتشارا 

في المجتمعات الإنسانیة، بمختلف صورها وإشكالها المتقدمة، أو السائرة في طریق الدیمقراطیة 

والتنمیة 

أو تلك المتخلفة.

وإن اختلفت أسباب الفساد، ومظاهره و أنماطه، فإن آثاره و انعكاساته في غایة الخطورة على 

اقتصادیات كل الدول، وعلى أنظمتها السیاسیة ، ناهیك عما یسببه من شلل تام لعملیة البناء التنموي 

كما أن مجال ارتكاب جرائم الفساد بتعدد صورها، لم یعد مقتصرا على القطاع العام بل أمتد أیضا 

لیؤثر على القطاع الخاص.

1  - التعريف بالموضوع و أهميته.

لقد ارتبطت ظاهرة الفساد بصفة أساسیة بظهور العولمة، التي كانت السبب في الإنفتاح الإقتصادي 

والتكامل التجاري بین الدول و تعزیز العلاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف، مما أدى إلى توسیع مجال 

الإجرام العابر للأوطان.

وعطفا على ما سبق فإن الدول والمنظمات قامت بمساع حثیثة و جهود جبارة، لتجسید التعاون الدولي 

بغرض توحید التشریعات و الآلیات القانونیة و المؤسساتیة للتصدي الفعال لهذه الآفة و بهدف تكریس
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 و تعزیز المكانیزمات الوقائیة من الظاهرة و مكافحتها و التصدي لها وقمعها جزائیا.

باعتبار أن الفساد لا یعرف حدودا سیاسیة و لا إیدیولوجیة و لا جغرافیة، فصارت آثاره الوخیمة 

تتعدى حدود الدولة الواحدة، فكان من الضروري البحث عن آلیات فعالة للوقایة من الفساد و مكافحته، 

وإنشاء مؤسسات تنظیمیة واستحداث أسالیب خاصة للتحري والبحث كالتسرب، المراقبة الالكترونیة، 

اعتراض المراسلات والصور، التسلیم المراقب...الخ، والتي من شأنها التصدي لمثل هذا الإجرام 

المنظم الخطیر. 

بغرض وضع حد لإنتشار هذه الظاهرة أولت معظم الدول والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة أهمیة 

كبیرة لوضع الأسس و التشریعات اللازمة للوقایة من هذه السلوكیات و مكافحتها جزائیا. 

بفضل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدت من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

في 2003/10/31 بموجب القرار رقم  58/4 وتم فتح باب التوقیع علیها في میریدا بیوكاتان 

بالمكسیك في الفترة الممتدة من 09 إلى 2003/12/11 ، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في مدینة 

نیویورك.

 عمدت الدول إلى الإنضمام إلیها و تفعیل آلیات الوقایة و المكافحة الجزائیة لهذه الظاهرة العالمیة. 

على هذا الأساس كان من الضروري أن تنسجم السیاسة التشریعیة الجزائریة مع التزاماتها الدولیة 

الناجمة عن الإتفاقیة الأممیة التي انضمت إلیها، وصادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-

128 المؤرخ في 19 ابریل سنة 2004، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 2003/10/31.

في ذات السیاق عمدت الدولة الجزائریة أیضا إلى الإنضمام و المصادقة على الإتفاقیة العربیة لمكافحة 

الفساد و التي تبنت هي الأخرى نفس الأهداف و المبادئ التي أقرتها الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.

بغرض الوقایة من هذه الظاهرة ومكافحتها ومكافحة جمیع أشكال الجریمة المنظمة، عمدت الدولة 

الجزائریة في إطار الورشات المفتوحة منذ السنوات الأخیرة إلى مراجعة منظومتها التشریعیة، بغرض 

تدعیم آلیات المراقبة و إدخال المزید من الشفافیة على تسییر الشأن العام.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

3

ما یدلل على هذا التوجه الصریح و الجاد  للوقایة من الجریمة المنظمة و مكافحتها و محاربة الإجرام 

بمختلف أشكاله الجدیدة، إصدار مجموعة من القوانین المدعمة للجانب الوقائي الإحترازي و تجریم 

العدید من الإنحرافات السلوكیة، كتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، الوقایة من المخدرات و المؤثرات 

العقلیة، التهریب...الخ.

   أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 06-01 المؤرخ في 2006/02/20 المنشور بالجریدة 

الرسمیة رقم 14 لذات السنة المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته.

لم تقتصر أحكام هذا القانون على التجریم و العقاب بل تضمن قواعد تتعلق بالوقایة من الفساد و كشف 

مرتكبیه كما نص على آلیات وتدابیر لتفعیل و دعم التعاون القضائي الدولي في مجالي الوقایة

 و المكافحة لظاهرة الفساد.

تمت صیاغة القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم في 73 مادة موزعة على ستة أبواب :

الباب الأول - الأحكام العامة -  من المادة الأولى إلى المادة 2. -

الباب الثاني - التدابیر الوقائیة في القطاع العام من المادة 3 إلى المادة 16. -

الباب الثالث - الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته – من المادة 17 إلى المادة  -

.24

الباب الثالث مكرر – الدیوان المركزي لقمع الفساد – من المادة 24 مكرر إلى 24  -

مكرر1.

الباب الرابع - التجریم و العقوبات وأسالیب التحري – من المادة 25 إلى المادة 56. -

الباب الخامس - التعاون الدولي واسترداد الموجودات – من المادة 57 إلى المادة  -

.70

الباب السادس - أحكام مختلفة و ختامیة – من المادة 71 إلى المادة 73. -

 جدیر بالذكر أن القانون رقم 06-01 ورد متماشیا و متطابقا في جل نصوصه وأحكامه القانونیة 

مع تلك المبادئ و الأحكام التي قررتها اتفاقیة میریدا. 

الملاحظ أنه قانون یعتمد على مقاربة شاملة یجمع بین الجوانب الوقائیة و الجوانب الردعیة الجزائیة 
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في آن واحد، كما أنه تشریع یسعى لأخلقة الحیاة السیاسیة والإقتصادیة والمالیة، وتكییف المنظومة 

التشریعیة الداخلیة مع الإلتزامات الدولیة.

2 - دوافع اختيار موضوع المذكرة.

موضوع التدابیر الوقائیة لمكافحة ظاهرة الفساد في التشریع الجزائري في إطار القانون رقم 01-06  

كان مبعثه رغبة جامحة في دراسته و تحلیله تحلیلا قانونیا، وهذا لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة.  

أ - الدوافع الموضوعیة.

 في الآونة الأخیرة شهدت البلاد أكبر الفضائح المالیة و ما نجم عنها من خسائر للخزینة العمومیة 

و باتت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها السمعیة و المرئیة و الإلكترونیة، تطالعنا على الحجم المرعب 

للفساد ونهب المال العام و تعدد القضایا و تشعبها نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر –  الطریق 

السیار- الخلیفة – البنك الوطني الجزائري، سوناطراك، قضیة كمال البوشي و من معه من المسؤولین

 في أعلى هرم الدولة- الكوكایین- ... الخ 

بالنظر للوتیرة المتنامیة لهــذه الآفة في الجزائر واتساع رقعتها واستفحالها في كافة القطـــاعات و على 

جمیع المستویات و تأثیرها سلبا على المجتمع وعلى التنمیة المستدامة، كان الدافع قویا للبحث في هذا 

الموضـوع للمساهمة في تشخیص وتفسیر أسباب هذه الظاهرة والتعرض إلى مختلف مظـــاهرها و 

آثارها وهذا بتسلیط الضوء على البعد النظري للفساد، والبحث في مـــدى فعالیة و نجاعة ما استحدثه 

المشرع الجزائري

 من مكانیزمات قانونیة ومؤسساتیة للوقایة من هذه الآفة ومكافحتها وفقا لمقتضیات القانون رقم 06-

.01

ب - الدوافع الذاتیة. 

الأسباب المحفزة على اختیار موضوع  التدابیر الوقائیة لمكافحة ظاهرة الفساد في القانون
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 رقم 06-01  لم تكن ولیدة الصدفة، وإنما تجسدت الرغبة في معالجة هذا الموضوع من الناحیة 

القانونیة والواقعیة

 و البحث في مدى نجاعة وفعالیة الآلیات و المؤسسات المستحدثة في التشریع الجزائري  للوقایة 

من الظاهرة منذ مدة طویلة لاسیما أمام تنامي هذه الآفة و استفحالها في المجتمع الجزائري.

وما شدنا أكثر للبحث في هذا الموضوع تحدیدا هو محاولة الإثراء من خلال مشروع التعدیل 

الدستوري لسنة 2020 و البحث في الأطر القانونیة الكفیلة بتجسید الإرادة السیاسیة لمحاربة الفساد 

بشتى أنواعه، ومكافحته والتصدي له جزائیا. 

حیث أنه فضلا عن ذلك وبحكم تخصصنا الوظیفي لمدة طویلة في قضاء التحقیق الدرجة الثانیة،

 ولتعدد قضایا الفساد و تشعبها وتنوعها وانتشارها على مستوى قطاعات عدیدة مختلفة كالصحة – 

التعلیم – التسییر المحلي للبلدیات وتعدد القضایا الجزائیة المتابع لأجلها رؤساء بلدیات، رؤساء 

جامعات، 

مدیرو مؤسسات إستشفائیة، مسیرو هیئات عمومیة أو خاصة لاسیما منها ما تعلق بجرائم الفساد 

كالرشوة – إساءة استغلال الوظیفة، استغلال النفوذ و كذا الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومیة.

مما حفزنا على البحث في الآلیات و الأطر القانونیة المؤسساتیة الكفیلة باتقاء شر هذه الظــــاهرة و 

البحث أیضا في مدى نجاعة و فعالیة ما تم استحداثه من مؤسسات في الحد من هذه الظاهرة والوقایة 

منها  و مكافحتها جزائیا.

3 - إشكالية الدراسة. 

إلى أي مدى یمكن اعتبار الآلیات و الأطر القانونیة التشریعیة و التنظیمیة و المكانیزمات المؤسساتیة 

الوقائیة المستحدثة من طرف المشرع الجزائري بموجب مقتضیات أحكام القانون 06-01 المؤرخ
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 في 2006/02/20 یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-05 المؤرخ 

في 26غشت 2010، و القانون رقم 11-15 المؤرخ في 02 غشت سنة 2011، ناجعة وفعالة للوقایة 

من ظاهرة الفساد و كفیلة بالتصدي الإیجابي لآثارها السلبیة على المستویات السیاسیة، الإقتصادیة

 و الإجتماعیة بما ینسجم مع العهود و الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المصادق علیها ؟

وتتفرع عن هذه الإشكالیة الأساسیة إشكالیات جزئیة حول النقاط التالیة: 

ماهي محددات الأطر المفاهیمیة لظاهرة الفساد ؟ -

ماهي الآلیات التشریعیة في مجال الوقایة من الفساد في ضوء الإتفاقیات الدولیة  -

و الإقلیمیة و في ضوء التشریع الوطني ؟

ماهي المؤسسات التقلیدیة و المستحدثة المخول لها تشریعیا أدوار الوقایة و المكافحة  -

من الفساد ؟ 

4 - أهداف الدراسة.

معالجتنا لموضوع المذكرة " التدابیر الوقائیة لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون رقم 01-06 " 

منطلقه تشخیص الظاهرة واستعراض كافة الآلیات و المكانیزمات القانونیة والمؤسساتیة التي رصدها 

المشرع الجزائري، في محاولة لتقییم هذه السیاسات الوقائیة المستحدثة بموجب القانون السالف 

الذكر،المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-05 والقانون رقم 11-15، وهذا  بغرض الإنتـــــهاء إلى 

مخرجات محددة، و تتعلق بصفة أساسیة  بتقییم هذه الآلیات و المكانیزمات التشریعیة والمؤسساتیة 

المستحدثة

 في التشریع الجزائري، المخول لها تدعیم الجانبین الوقائي والردعي لجرائم الفساد  في المجتمع 

الجزائري و مكافحة انعكاساتها السلبیة.
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5- المنهج المتبع في الدراسة.

في إنجازنا للمذكرة كان اعتمادنا واضحا على "المنهج الوصفي"، باعتباره المنهج الأنسب في دراستنا،

 لأنه یسمح بجمع معلومات مقننة عن المشكلة المدروسة و تصنیفها، و تحلیلها، وإخضاعها للدراسة 

الدقیقة.

ولم یقتصر بحثنا على استعمال المنهج الوصفي بل تم تدعیمه بمنهج تحلیل المضمون،و ذلك من خلال 

تحلیل النصوص القانونیة الجزائریة فضلاعن تحلیل النصوص التي تقابلها في التشریع الدولي لاسیما 

المعهادات الدولیة و الإقلیمیة التي صادقت علیها البلاد  في تناولها لظاهرة الفساد و ذلك بالتنصیص 

على آلیات ومؤسسات مستحدثة مخول لها قانونیا مكافحة الظاهرة وقائیا و جزائیا.

كما استندنا أیضا في شرح ظاهرة الفساد، و تحدید ما أستحدث من آلیات على ضوء التشریع 

الجزائري وذلك بصفة استثنائیة، إلى المنهج المقارن، وهذا من خلال مقارنة التشریع الجزائــري مع 

غیره

 من التشریعات العربیة أو الدولیة، وهذا بغرض استخلاص قوة و تماسك أحكام التشریع الجزائري 

بخصوص تناوله لظاهرة الفساد، و إیجاد الآلیات القانونیة المناسبة و الفعالة بغرض الوقـــــایة من 

الظاهرة المستفحلة في المجتمع و مكافحتها مؤسساتیا و جزائیا. 

6- الدراسات السابقة. 

من بین الدراسات السابقة التي اعتمدت علیها بشكل أساسي في إعداد المذكرة أذكر على سبیل المثال 

فقط  تلك الأبحاث المتخصصة في التدابیر و الآلیات الوقائیة من الفساد و مكافحته.

1- موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى عین ملیلة، 2010.

 تناول الكاتب في مؤلفه في الجزء الأول المفاهیم العامة للرشوة، فیما تناول في الجزء الثاني الآلیات 

القانونیة والمكانیزمات المؤسساتیة الدولیة لمكافحة الرشوة والفساد بوجه عام، وأفرد الجزء الثالث 

للآلیات القانونیة والمكانیزمات المؤسساتیة الوطنیة لمكافحة الرشوة في الجزائر بوجه خاص.
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لينتهي في خلاصة المؤلف إلى أن الرشوة و الفساد بصفة عامة ظاهرة عالمية «عابرة للأوطان"، 
ویمكن التصدي لهذه الآفة من خلال الآليات القانوني الدولية و الوطنية.

ویؤكد المؤلف على أن من أنجع السبل و الحلول لمعالجة واستئصال هذا الداء، ترسيخ ما یعرف 
بالضمير المهني و الوازع الدیني و الأخلاقي لدي الجميع، ویكون ذلك بالعودة إلى قيم و مبادئ دیننا 

الإسلامي الحنيف.

2 – حوریة بن عودة، الفساد وآلیات مكافحته في إطار الإتفاقیات الدولیة والقانون الجزائري، 

وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم الحقوق، تخصص قانون دولي و علاقات دولیة- 

جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس- قسم الحقوق، السنة الجامعیة 2016/2015.

بحیث عمدت الباحثة إلى تحدید المفاهیم العامة للفساد والتطرق إلى أسبابه ومظاهره وآثاره، إلى جانب 

التعرض إلى مختلف الآلیات الدولیة لمكافحة الفساد من خلال إبراز مختلف الإتفاقیات الإقلیمیة 

والدولیة لمكافحة الفساد لتنتهي إلى تسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة الوطنیة لمكــــافحة الفساد، و 

كذا لمختلف الجهود لمحاربة الظاهرة.

3 – الویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري دراسة مقارنة، 

دار

الجامعة الجدیدة – الإسكندریة- جمهوریة مصر العربیة، سنة 2018.

تعرضت الكاتبة في فصل تمهیدي إلى إلاطار المفاهیمي لظاهرة الفساد مفهوما، أسبابا وآثارا.

وفي الباب الأول تناولت من خلاله التصدي المؤسساتي للفساد دولیا وإقلیمیا، فیما تعـــــرضت إلى 

التصدي الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري في الباب الثاني.

و انتهت الكاتبة إلى الإجابة على عدید الإشكالیات القانونیة المتعلقة بكیف یصبح الفساد عاملا معیقا 

ومانعا في تثبیت الحكم الراشد المنشود.

لتخلص بعد ذلك إلى اقتراح جملة من التوصیات والإقتراحات للوقایة من الظاهرة و مكافحتها، نذكر 

منها على سبیل المثال لا الحصر، إعادة النظر في المنظومة القانونیة وتحدیثها بما ینسجــــــم مع 

المستحدث 



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

9

من جرائم الفساد، وأسالیب ارتكابه.

فضلا عن الحث على وضع قوانین و تشریعات تساعد على فرض سیادة القانون و تفعیل آلیات الرقابة 

على الأداء الحكومي و نشر الوعي العام.  

7 - التصريح بالخطة.

للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة المذكورة أعلاه وما تفرع عنها من إشكالیات جزئیة إقتضى الأمر 

بداءة تقسیم الدراسة إلى فصلین.

یتضمن الفصل الأول المكانیزمات التشریعیة في مجال الوقایة من الفساد، فیما تضمن الفصل الثاني  

المكانیزمات المؤسساتیة التقلیدیة و المستحدثة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته.

وهو التقسیم الثنائي لخطة الدراسة أساسه تشخیص ظاهرة الفساد وتحدید الآلیات و التدابیر القانونیة 

الوقائیة من الفساد في التشریع الدولي من خلال التعرض إلى الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمــــیة التي 

صادقت علیها البلاد و التشریع الوطني من جهة، ثم التطرق إلى الآلیات المؤسساتیة التقلیدیة 

والمستحدثة 

في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته وفقا للتشریعین الدولي والوطني من جهة أخرى.

لنخلص في خاتمة الدراسة إلى إدراج جملة من الإقتراحات و التوصیات، بغرض التخفیف من حدة 

الآثار والإنعكاسات السلبیة لظاهرة الفساد. 

بعد عرضنا للتقسیم المعتمد في الدراسة، نسأل الله عز وجل التوفیق و السداد.
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الفصـــــــــــــــل الأول

المكانيزمات التشریعية في مجال الوقایة من الفساد.
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عرفت الجزائر منذ التسعینات العدید من التحولات والأحداث الهامة، كانت تهدد كیان الدولة، وبسبب 

ضعف مؤسسات الدولة استفحلت ظواهر غریبة عن المجتمع الجزائري كالإرهاب الذي قلب موازین 
القیم الأخلاقیة والإجتماعیة رأسا على عقب.1

" إن تفاقم انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر و النتائج المحتشمة التي وضعتها في ذیل الترتیب الدولي 

في مجال مكافحة الفساد، دفع الدولة إلى صیاغة مجموعة من الآلیات و الإستراتیجیات لمكافحة 

هذه الظاهرة والوقایة منها بمشاركة جمیع المعنیین من حكومة و مجتمع مدني و هیئات في تطبیقها 

 2."

الفساد كظاهرة عبر وطنیة، تتعدد جوانب تشخیصها القانوني، السیاسي، الإقتصادي.

و الثقافي بقدر تنوع محاور المواجهة التي ینبغي إتباعها سواء على الصعید الوطني أو الصعید عبر 

الوطني.

ولا شك أن كل مواجهة فعالة و ناجحة لآفة الفساد تقتضي بالضرورة التعریف والتشخیص الدقیق

 والبحث والتقصي عن مختلف مظاهره وعوامل انتشاره بهذه الصورة المفزعة والوقوف على مختلف 
أنواعه و أنماطه وعوامل انتشاره والآثار الناجمة عنه.3

باعتبار الفساد آفة خطیرة تهدد كل المجتمعات فإنه  ینبغي التعرض للبعد النظري لهذه الظاهرة 

في مبحث أول، وإلى الآلیات القانونیة الوقائیة من الفساد في القطاعین العام و الخاص في مبحث ثان.

1 - مراد هلال ، الوقایة من الفساد و مكافحته في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، وزارة 

العدل، 2006، العدد 60، ص77. 
2 - فافة رفافة، الإستراتيجية و الآليات المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر، جامعة غليزان، الملتقى الوطني حول 

التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر- جامعة 8 ماي 1945 قالمة - كلية الحقوق و العلوم السياسية - قسم 
العلوم القانونية والإداریة، یوم 27 أفریل 2016، ص 18. 

3- حوریة بن عودة، الفساد وآليات مكافحته في إطار الإتفاقيات الدولية و القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

دكتوراه في علوم الحقوق- تخصص قانون دولي وعلاقات دولية- جامعة جيلالي اليابس - سيدي بلعباس-  قسم الحقوق، 
السنة الجامعية 2016/2015، ص 22. 
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المبحث الأول:

البعد النظري للفساد.

 الفساد كظاهرة شغل و لازال یشغل اهتمام المجتمع الدولي وارتبط أساسا بظهور العولمة التي أزالت 
الحواجز السیاسیة و الإقتصادیة والإجتماعیة بین الدول.1

سنعمد في هذا المبحث إلى التطرق والإحاطة بالتعریف بالفساد من خلال تبیان مدلولاته اللغویة، 

الإصطلاحیة و القانونیة و تحدید مسبباته ، صوره، مظاهره، وآثاره وانعكاساته   على المستویات 

المالیة، الإقتصادیة و السیاسیة. 

المطلب الأول :

التعریف بالفساد.

التعریف بالفساد یقتضي الإحاطة بهذا المصطلح  أولا في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة 

( في الفرع الأول) ، ثم التعریف اللغوي والإصطلاحي ( في الفرع الثاني) وأخیرا التعریف التشریعي 

( في الفرع الثالث ).

1 - سفيان حدیدان، المحاضرة الإفتتاحية، الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 

8 ماي 1945 قالمة - كلية الحقوق و العلوم السياسية - قسم العلوم القانونية و الإداریة، یوم 27 افریل 2016،ص06.
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الفرع الأول : الفساد في القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة.

سنستعرض الدلالات اللغوية لمصطلح الفساد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة.

أولا : الفساد في القرآن الكريم. 

ورد ذكر لفظ الفساد في القرآن الكریم العدید من المرات و كانت الآیات القرآنیة التي تتحدث عن 

الفساد عدیدة، وتنصرف أغلب المعاني للآیات القرآنیة لتشمل كل فساد أو تخریب في الأرض أو في 

المجتمع.

عرف الفساد في الشریعة الإسلامیة بأنه مخالفة الفعل للشرع، وهو یعني خروج الشيء 

عن الاعتدال، سواء أكان هذا الخروج كثیرا أو قلیلا ویضاده الصلاح، و یستعمل في النفس و البدن

 و الأشیاء الخارجة عن الإستقامة.1

من ذلك قوله تعالى:" وابْتَغِ فِيمَآ ءَات۪يٰكَ اَ۬للَّهُ اُ۬لدَّارَ اَ۬لاَخرَِةَۖ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ اَ۬لدُّنْي۪اۖ 

وَأَحسِْن كَمَآ أَحْسنََ اَ۬للَّهُ إِلَيْكَۖ وَلاَ تَبْغِ اِ۬لْفَسَادَ فِے اِ۬لارَْضِ إِنَّ اَ۬للَّهَ لاَ یُحِبُّ 
اُ۬لْمُفْسِدِینَۖ ".

وقوله في محكم تنزیله : وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ یَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَیۡدِیهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ 

یَدَاهُ مَبسُۡوطَتَانِ یُنفِقُ كَيفَۡ یَشَآءُۚ وَلَيَزِیدَنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ طُغۡيَٰنٗا 
وَكفُۡرٗاۚ وَأَلقَۡيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ یَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ كُلَّمَآ أَوۡقَدُواْ نَارٗا لِّلۡحَرۡبِ 

أَطۡفَأَهَا ٱللَّهُۚ وَیَسۡعَوۡنَ فِي ٱلأَۡرۡضِ فسََادٗاۚ وَٱللَّهُ لاَ یُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِینَ ".2

وقوله تعالى أيضا : " ..  مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرءَِٰٓیلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نفَۡسَۢا بِغَيۡرِ 

نفَۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلأَۡرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ 
جَمِيعٗاۚ وَلقََدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلأَۡرۡضِ 

لَمُسرِۡفُونَ".3

1 - - باديس بوسعيود، مأساة مكافحة الفساد في الجزائر 1999-2012، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 

السياسية – تخصص التنظيم و السياسات العامة، جامعة مولود معمري- تيزي وزو – كلية الحقوق و العلوم السياسية- قسم 
العلوم السياسية، تاريخ المناقشة : جوان 2015، ص 31
2- " القرآن الكریم " ، " سورة القصص "،  الآیة   77.

3 - " القرآن الكریم "، " سورة المائدة " ، الآیة 32.
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وقوله تعالى وَیقََٰوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسطِۡۖ وَلاَ تَبخَۡسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلاَ 
تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلأَۡرۡضِ مُفۡسِدِینَ) ".1

 نذكر أیضا قوله عز وجل "  وَٱصۡبِرۡ فَإنَِّ ٱللَّهَ لاَ یُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (115) فَلَوۡلاَ 

كَانَ مِنَ ٱلۡقرُُونِ مِن قَبۡلِكُمۡ أُوْلُواْ بَقِيَّةٖ یَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِي ٱلأرَۡۡضِ إِلاَّ قَلِيلاٗ مِّمَّنۡ 
أَنجَيۡنَا مِنۡهُمۡۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْ مَآ أُترِۡفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجۡرِمِينَ".2

من الآیات قوله تعالى عز وجل " وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَیَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي یَوۡمَيۡنِ 

فَلآَ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فلآََ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ لِمنَِ ٱتَّقَىٰۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيۡهِ 
تُحۡشَرُونَ (203) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یُعۡجِبُكَ قَوۡلُهُۥ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَیُشۡهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا 
فِي قَلۡبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلۡخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأرَۡۡضِ لِيُفسِۡدَ فِيهَا وَیُهۡلِكَ 

ٱلحَۡرۡثَ وَٱلنسَّۡلَۚ وَٱللَّهُ لاَ یحُِبُّ ٱلفَۡسَادَ ".3

وقوله تعالى  " ظَهَرَ ٱلفَۡسَادُ فِي ٱلۡبرَِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَیۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِیقَهمُ بَعۡضَ 
ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهمُۡ یَرۡجِعُونَ".4

وأیضا قوله تبارك وتعالى " ٱلَّذِینَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ (11) فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلفَۡسَادَ (12) فَصَبَّ 
عَلَيۡهمِۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ".5

" یعتبر مفهوم الفساد في القرآن الكریم أوسع بكثیر من المعنى الإصطلاحي، لأن معناه یشمل كل فساد 
أو تخریب في الأرض أو المجتمع ".6

1 - -  القرآن الكریم "، " سورة هود " ،  الآیة 85.

2  -" القرآن الكریم"، سورة هود " ، الآیة 116.

3  -" القرآن الكریم"، سورة البقرة، الآیتين 203,204. 

4  -" القرآن الكریم"، سورة الروم، الآیة41. 

5 - " القرآن الكریم"،  سورة الفجر، الآیات11،12،13.

6 -  بادیس بوغرة، محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفساد، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر في ميدان لعلوم الإقتصادیة 

والتجاریة وعلوم التسيير و العلوم المالية و المحاسبة، جامعة محمد الصدیق بن یحي- جيجل -كلية العلوم الإقتصادیة 
والتجاریة و علوم التسيير – قسم العلوم المالية و المحاسبة، السنة الجامعية 2018/2017، ص 8.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

15

كما ینصرف المعنى إلى الجذب و القحط لقوله تعالي " ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا 
كَسَبَتۡ أَیۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِیقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهمُۡ یَرۡجِعُونَ ".1

 یمكن أن یقصد به الطغیان و التجبر لقول المولى عز وجل في محكم تنزیله "  تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلأۡٓخِرَةُ 

نَجۡعَلُهَا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلأَۡرۡضِ وَلاَ فسََادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ".2 

وقوله تعالى " " وَلاَ تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَۡيَآءَهُمۡ ولاََ تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلأَۡرۡضِ مُفۡسِدِینَ .3

كما یراد بكلمة فساد في القرآن الكریم، عصیان لطاعة الله لقوله تعالى " إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِینَ 

یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرسَُولَهۥُ وَیَسۡعَوۡنَ فِي ٱلأَۡرۡضِ فَسَادًا أَن یقَُتَّلُوٓاْ أَوۡ یُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ 
تقَُطَّعَ أَیۡدِیهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ یُنفَوۡاْ مِنَ ٱلأَۡرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خزِۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ 

4 وَلَهُمۡ فِي ٱلأۡٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

یطلق لفظ الفساد في باب المعاملات بمعنى البطلان، فالمعاملة الفاسدة هي تلك التي اشتملت 

على مخالفة للشرع في ركن من أركانها أو شرط من شروطها، و ینبني على هذا الحكم عدم 
ترتب أي من الآثار الشرعیة في المعاملة التي وصفت بأنها باطلة.5

" وهكذا یتبین من خلال نصوص القرآن الكریم، أن الفساد لفظ شامل لكل المعاصي 

و المنكرات ما ظهر منها و ما بطن، فهذا اللفظ جاء مقرونا بالإساءة و التدمیر

 و التخریب والإتلاف في الأرض عامة، وقد أشارت الآیات الكریمة إلى جملة

 من المفاسد بعینها یذكر منها الشرك، وإتلاف الزرع والثمار، إهلاك النسل، التكبر وقطع 

الأرحام، نقض عهد الله، قطع ما أمرا لله به بوصله، القیام بأعمال الخراب، إلحاق الضرر بالبیئة 

1 -" القرآن الكریم"، سورة الروم،  الآیة 04.

2  -" القرآن الكریم"، سورة الروم،  الآیة 04.

3 -  القرآن الكریم، " سورة الشعراء" ، الآیة 183.

4 -"القرآن الكریم"، سورة المائدة، الآیة 33.

5 بادیس بوغرة، المرجع السابق، ص 4.
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البریة والبحریة، كما بینت أن الفساد متأصل في بعض الأمم، وهو أشد ما یكون إذا كان للمفسد 
ولایة وسلطان، لأن من بواعثه و دوافعه طلب العلو في الأرض بغیر حق .1

ثانيا : الفساد في السنة النبویة الشریفة.

 ورد لفظ الفساد في السنة النبویة الشریفة و انصرف اللفظ إلى نفس المعنى الوارد

 في القرآن الكریم بما یفید خروج الشيء عن الإعتدال. 

روي عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنه أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم 
یقول : " إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، و إذا فسد أسفله فسد أعلاه ".2

من الأحادیث النبویة ما رواه  مسلم عن أبي هریرة قال، قال رسول الله صلى الله علیه و سلم، 

قال " إن الله تعالى طیب لا یقبل إلا طیبا و إن الله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین فقال: " 
 یَٰٓأَیُّهَا ٱلرسُُّلُ كُلُواْ منَِ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ، 3

ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیه إلى السماء یا رب، یا رب ومطعمه حرام

 و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام، فأنى یستجاب له ".

 روى الطبراني عن إبن عباس رضي الله عنهما قال : تلیت عند رسول الله هذه الآیة " كلوا مما 

في الأرض حلالا طیبا " – البقرة الآیة 168 – فقام سعد بن أبي وقاص فقال  : " یا رسول الله 

ادع أن یجعلني مستجاب الدعوة فقال رسول الله – صلى الله علیه و سلم – " یا سعد أطب 

مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسه محمد بیده إن العبد لیقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 

یقبل الله منه عملا أربعین یوما، وأیما عبت نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ". 

روي عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم 
یقول :" إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه ".4

1- نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة-  أطروحة مقدمة لنيل 

شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم الجنائية- جامعة منتوري- قسنطينة- كلية الحقوق-القانون الخاص- السنة 
الجامعية 2014/2013، ص19. 

2 - القزویني ( أبو عبد الله محمد بن یزید الشهير ابن ماجة) ، سنن ابن ماجة، بيروت، دار الفكر و الطباعة و النشر

 و التوزیع، سنة 2003، ص40.
3 - " القرآن الكریم"، سورة المؤمنون، الآیة 51. 
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الفرع الثاني  : التعریف اللغوي و الإصطلاحي.
سنتعرض في هذا الفرع إلى التعریف اللغوي للفساد في اللغة العربیة، الفرنسیة و الإنجلیزیة، ثم 

التعریف الإصطلاحي.

أولا : التعریف اللغوي.  
أ - في اللغة العربیة. 

ورد في " لسان العرب " تعریف الفساد 1 بأنه نقیض الصلاح، و تفاسد القوم : تدابروا 

و قطعوا الأرحام ، والمفسدة : خلاف المصلحة، كما أنه من معاني الفساد : البغي 

و الظلم.

الفساد هو إلحاق الضرر بالشيء قال تعالى : " و یسعون في الأرض فسادا و الله لا یحب المفسدین ". 

كما ینصرف المعنى إلى اللهو و اللعب أخذ المال ظلما، الجذب و القحط ، التلف والعطب الإضطراب 

و الخلل.2

كما جاء بأن الفساد لغة هو التلف – الضرر – اللهو و اللعب.3 

ب -  في اللغة الفرنسیة. 

Le verbe corrompre: venant du latin corrumpere, briser complètement, 

détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des 

fins privées, comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami….).

Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un 

salarié d'entreprise privée…, de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque 

4- موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى – عين مليلة الجزائر، سنة 2010، ص 39.

1 - لسان العرب ( ابن منظور )، دار المعرف، القاهرة، ج 5 دت ص 3412.

2 - بادیس بوغرة، المرجع السابق، ص 3. 

3 - هبة العویني،قاموس المترادفات المدرسي، دار العلم للملایين- بيروت – لبنان،.ص 178.
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chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une 

somme d'argent,  d'avantages divers…

Exemple de forme de corruption: " dessous de table", " pot de vin", bakchich".1

ج – في اللغة الإنجلیزیة : 

یشار للفساد باللغة الإنجلیزیة بنفس المصطلح الوارد في اللغة الفرنسیة مع الإختلاف في طریقة النطق  

corrupt practices  فیما یعبر عن ممارسات الفساد ب  

كلمة فساد  corruption مشتقة من الفعل اللاتیني  rumper  بمعنى الكسر، أي أن شیئا تم كسره، 

وهذا الشيء قد یكون أخلاقیا أو إجتماعیا أو قاعدة إداریة.

corrupted,  یعني منحرف و مرتشي، و الفعل  corrupt  و للكلمة دلالات متعددة أخرى فلفظ

 corrupting, corrupts, corrupt  بمعنى : فسد أخلاقیا، أو أفسد الأخلاق، و یفسد أو یشوه النزاهة 
و الأمانة.2

ثانيا : التعریف الاصطلاحي. 
الفساد كظاهرة یعتبر من أكبر التحدیات التي تواجه المجتمعات الحدیثة و التي تؤثر سلبا على نموها

 في شتى المجالات. 3

للفساد تعاریف متعددة الإقتصادیة، الإجتماعیة، الأخلاقیة، السیاسیة و الإداریة. 4

عرف الفساد من الناحیة الأخلاقیة بأنه كل خروج على المعاییر و التقالید الأخلاقیة، 

 1-"Toupictionnaire": le dictionnaire de politique.
Toupee.org. 

2 - باديس بوسعيود، المرجع السابق، ص 27.

3 - یزید بوحليط، القانون الجنائي الخاص و جرائم الفساد، مطبوعة بيداغوجية، محاضرات القيت على طلبة السنة الثالثة 

قانون خاص، جامعة 08 ماي 1945 – قالمة – كلية الحقوق و العلوم السياسية - قسم العلوم القانونية و الاداریة، السنة 
الجامعية 2018/2017، ص62.

4 نجار لویزة، ، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة، دار الجامعة 

الجدیدة، الإسكندریة- جمهوریة مصر العربیة، سنة 2018، ص50.
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عرف من الناحیة الإقتصادیة بأنه المتاجرة غیرالمشروعة بقدرات المجتمع و استغلال السلطة أو النفوذ 

لتحقیق منفعة ذاتیة مالیة أومعنویة بما یتعارض ومقتضیات المصلحة العامة.

عرف الفساد إجتماعیا على أنه ظاهرة لها صفة العمومیة والإنتشار في الزمان و المكان، وهو یختلف

 من مجتمع إلى آخر و من فترة زمنیة إلى أخرى.1

عرفه عبد اللطیف بلغرسة : " لیس الفساد كلمة نسمعها فقط، أو مصطلح نتداوله، أو سلوك نتجنبه،

 أو إشكالیة ندرسها ... إنما الفساد هو كل ذلك و أكثر، فالفساد بمفهومه العام یدل على جملة 

الممارسات اللاأخلاقیة غیر المقبولة التي تمارسها فئة معینة من الأشخاص، و التي تتنافى تمـــاما مع 

الدین

 و مع مواثیق السلوك الأخلاقیة المعتمدة في المجتمع و البیئة المحیطة لهؤلاء الأشخاص، وتتعارض 
بشكل كلي مع منظومة العادات، والتقالید والثقافة الإجتماعیة السائدة ".2

حاول بعض من الفقه الإحاطة بتعریف محدد للفساد " الخروج عن القوانین والأنظمة، أو استغلال 

غیابهما من أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة مالیة تجاریة أو اجتماعیة لصالح الفرد أو لصالح 
جماعة معینة ".3

 " عرف الفقه العربي الفساد بأنه استغلال الوظیفة العامة والمصادر العامة لتحقیق منافع شخصیة 

أو جماعیة بشكل مناف للشرع والأنظمة الرسمیة سواء أ كان هذا الإستغلال بدافع شخصـــــي من 

الموظف بذاته أو نتیجة للضغوط التي یمارسها علیه الأفراد من خارج الجهاز الحكومي، وسواء أ كان 

هذا السلوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي ".

" وعرفه عطا الله خلیل بأنه سوء استخدام السلطة أو المنصب العام لغایات شخصیة ویندرج الفساد

1 - نجار لویزة، المرجع السابق – المؤلف ، ص 50.

2- عبد اللطيف بلغرسة، المجتهد في اجتناب الفساد و التزام اخلاقيات العمل، المعارف للطباعة، 2019، ص، 13.

3 - موسى بودهان، المرجع السابق، ص 14. 
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 على سبیل المثال لا الحصر من الرشوة، و الإبتزاز و الوساطة و المحسوبیة و الإحتیال والإختلاس 

والتزویرو استغلال المال ".1 

یعرف الفساد أیضا بأنه " العمولات الخفیة وغیرها من السلوكیات غیر المشروعة التي یتورط 

فیها أصحاب السلطة العمومیة أو الخاصة، حینما یخرقون الواجبات اللصیقة بصفتهم، بغرض 

الحصول 

على امتیازات غیر مشروعة مهما كانت طبیعتها، سواء لأنفسهم أو للغیر .2

من بین التعریفات ذلك الوارد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " الفساد هو إساءة إستعمال القوة 

الرسمیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة سواء عن طریق الرشوة أو الإبتزاز أو استغلال النفوذ 

أو المحسوبیة أو الغش أوتقدیم الإكرامیات للتعجیل بالخدمات أوعن طریق الاختلاس ".

تم انتقاد هذا التعریف لمحدودیته و لأن الفساد كما یشمل القطاع العام یتأثر به أیضا القطاع الخاص.

 عرفت المنظمة الدولیة للشفافیة الفساد بأنه إساءة استعمال السلطة التي اؤتمن علیها لمكاسب 

شخصیة".

و میز التعریف الذي أوردته هذه المنظمة بین نوعین من الفساد : 

    According to rule corruption الفساد بالقانون -

وهو ما یعرف بالتسهیلات التي تدفع فیها الرشاوى للحصول على الأفضلیة في خدمة معینة یقدمها 

مستلم الرشوة وهذا وفقا للقانون.

Against to rule corruption   الفساد ضد القانون-

و یكون هذا الإنحراف في السلوك بتقدیم و دفع الرشوة للحصول على خدمة ممنوع تقدیمها. 

1 - نجار لویزة، المرجع السابق، ص12. 

2 - هلال مراد، المقال السابق، ص 80. 
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نشیر إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة لسنة 1995 نوه الأمین العام للمنظمة " 

إلى أن السؤال في مسألة تعریف الفساد و ظاهرته ینبغي أن یكون حول الهدف المراد تحقیقــه و 

لیس حول المفهوم المجرد". 

الفساد تناوله بالتعریف صندوق النقد الدولي " علاقة الأیدي الطویلة المعتمدة التي تهدف

 إلى إستحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بین الإفراد.

و یعرف الفساد أیضا بأنه : " الخروج عن القانون و النظام ( عدم الإلتزام بهما ) أو استغلال 

غیابهما من أجل تحقیق مصالح سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة للفرد أو لجماعة معینة، فهو 
سلوك یخالف الواجبات الرسمیة للمنصب العام تطلعا إلى تحقیق مكاسب خاصة مادیة أو معنویة.1

" لاترتبط ظاهرة الفساد بالأخص الفساد الإداري بالمذهب الذي تنتهجه الدولة في نظمها 

الإقتصادیة...فإن الفساد أقرب ما یمكن أن نطلق علیه بالوباء أو الجرثومة التي تتخلل أجهزة 
الدولة".2

نشیر إلى أن الفساد و الرشوة  اعتبرا كصورتین من صور الجریمة المنظمة التي یمكن أن 

تتجاوز حدود الدولة الواحدة، إذ أوصى مؤتمر نابولي للإجرام المنظم المنعقد بالعاصمة الایطالیة 

نابولي سنة 1994 بتعریف مشترك للجریمة المنظمة و انبثق عن هذا المؤتمر إعلان عالمي 

لمكافحة الإجرام المنظم و خطة عمل دولیة اعتمدتها الكثیر من الدول في مجال وضع الآلیات 
الكفیلة بمواجهة الإجرام الخطیر.3

الفرع الثالث: التعریف التشریعي. 

التعریف بالفساد من الناحیة التشریعیة یقتضي منا  استعراض بعض التعریفات التي أوردتها المنظمات 

الدولیة و الإقلیمیة، ثم التطرق إلى موقف التشریع الوطني

1 - خبابة عبد الله، الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الإتفاقيات الدولية، نشرة القضاة، العدد 63، الدیوان الوطني 

للأشغال التربویة، سنة 2008، ص 152.

2 - بلال أمين زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية و التشریع المقارن، مقارنة بالشریعة الإسلامية، دار 

المناهج للنشر و التوزیع- عمان – الأردن، سنة 2010، ص 95.
3 - -الهام ساعد، التأصيل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي و الوطني، دار بلقيس – الجزائر، سنة   

2017، ص 44/43.
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أولا : في ضوء الإتفاقيات الدولية و الإقليمية :

حاولت العدید من الأنظمة التشریعیة الدولیة والإقلیمیة، الإحاطة بتعریف شمولي للفساد یتجاوز 
المعاني اللفظیة نحاول أن نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي : 1

أ - اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة، یوم 15 نوفمبر سنة 2000. 2

الملاحظ أن هذه الإتفاقیة الأممیة لم تأت بتعریف محدد للفساد وإنما تمت الإشارة إلى تعریفه من خلال 

تجریم الصور و السلوكیات المرتكبة بصورة عمدیة  إذ نصت المادة الثامنة 08 بعنوان تجریم الفساد. 

1 – یتعین على كل دولة طرف إن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى لتجریم 

الأفعال التالیة جنائیا عندما ترتكب عمدا. 

أ – وعد موظف عمومي بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر

 أو غیر مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هیئة أخرى،لكي یقوم ذلك 

الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمیة.

ب – التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة، سواء لصالح 

الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هیئة أخرى، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل أو یمتنع عن قیام 

بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمیة. 

1- Corruption: comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités,  - 1

agrees ou reçus des offres, promesses, dons ou presents, à des fins 
d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages 
partuculiers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu, elle est 

dite active gorsqu'elle est le fait du corrupteur.
C. pén, art, 432-11, et 433-2. lexique des termes JURIDIQUES 2014, 21 2DITION, 

  DALLOZ, P 267.
2 - احمد لعورو نبيل صقر، العقوبات في القوانين الخاصة، دار الهدى- عين مليلة- الجزائر2008، ص 05، وهي 

الإتفاقية المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422، الموافق ل 05 
فيفيري 2002 ، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من 

طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليوم 2002/11/15. 
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2 – یتعین على كل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و تدابیر أخرى 

لتجریم السلوك المشار إلیه في الفقرة واحد من هذه المادة الذي یبلغ فیه موظف عمــــومي أجنبي أو 

موظف مدني دولي أو بالمثل. 

یتعین على كل دولة طرف إن تنظر لتجریم إشكال الفساد الأخرى جنائیا. 

3 – یتعین على كل دولة طرف إن تعتمد أیضا ما قد یلزم للمشاركة كطرف متواطئ في جرم مقرر 

بمقتضى هذه المادة

ب-  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

31 أكتوبر سنة 2003.1

لم تتعرض هذه الاتفاقیة إلى تعریف مصطلح " الفساد" في المادة 2 بعنوان المصطلحات المستخدمة – 

لإغراض هذه الاتفاقیة - وهذا على خلاف تعرضها إلى إحاطة العدید من التعابیر في المادة السالفة 

الذكر بالتعریف كالموظف العمومي، الممتلكات، العائدات الإجرامیة...الخ 

واكتفت الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد بالتعرض لتجریم أفعال بذاتها بموجب الفصل الثالث بعنوان 

التجریم و إنفاذ القانون.

كما عمدت أیضا إلى إدراج تعریف شامل و واسع للموظف العمومي الذي یرتكب أفعال الفساد.

ج – اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته، المعتمدة بمابوتوفي 11 یولیو سنة 2003،2

 على خلاف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 المشار إلیها أعلاه، و التي أكتفت 

بالتنصیص على التجریم و العقاب لبعض صور أفعال الفساد، عمدت اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع 

1 - راجع المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 ابریل سنة 2004، یتضمن 

التصدیق بتحفظ على الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : أعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 بالقرار رقم 
4/58، ثم فتح باب التوقيع عليها في ميریدا بيوكاتان بالمكسيك في الفترة الممتدة من 9 إلى 11 دیسمبر 2003، و بعد 
ذلك في مقر الأمم المتحدة في مدینة نيویورك، وقعت عليها 140 دولة ، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تفاوض بشأنها 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، تضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول.
2 - راجع المرسوم رقم 06-137 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1427 الموافق 10 ابریل سنة 2006،یتضمن 

التصدیق على اتفاقية الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته.
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الفساد و مكافحته إلى تعریف "الفساد" بالأعمال أو الممارسات بما فیها الجرائم ذات الصلـــــة التي 
تجرمها هذه الاتفاقیة.1

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد في المادة الأولى بعنوان التعریفات لم تتعرض إلى تعریف الفســـاد في 

حین عرفت جملة من المصطلحات : الدولة الطرف - الموظف العمومي –التجمید و الحجز ...الخ.

واكتفت هي الأخرى بوصف أفعال الفساد المجرمة وفقا للإتفاقیة، على أن تعتمد كل دولة وفقا لنظامها 

الداخلي ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة و أخرى لتجریم هذه الأفعال عندما ترتكب قصدا وعمدا.2 

ثانيا : في ضوء التشریع الوطني. 
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفساد أوسع من مفهوم الرشوة، و المشرع الجزائري أحسن باستخدامه 

.Corruption مصطلح الفساد وعدم إكتفائه بمفهوم الرشوة، الذي هو الترجمة اللغویة لمصطلح

ذلك أن التشریعات الغربیة و الآلیات الدولیة استعملت في منظوماتها التشریعیة مصطلح الرشوة للدلالة 

على مفهوم  الفساد.

المشرع  لم یدرج في القانون رقم 06-01  المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 

تعریفا لمصطلح " الفساد" وانتهج نفس منهج اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإنما عرفه من خلال 

الأفعال التي تكییفها القانوني جرائم فساد،  بتأسیس المادة 2 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم 
السالف الذكر.3

المطلب الثاني:

مظاهر الفساد و مسبباته.

رأینا أن ظاهرة الفساد شدیدة الإنتشار في مختلف الأوساط سواء الإداریة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیة

1 - نصت المادة الأولى من اتفاقية الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته على مایلي:" تعني كلمة "الفساد"، الأعمال

 أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تجرمها هذه الاتفاقية ".
2 - راجع المادة الرابعة من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تضمنت على إثني عشر جریمة فساد، كما جرمت كل 

من المشاركة و الشروع في الجرائم الواردة في المادة.

3 - نصت المادة الثانية الفقرة الأولي من القانون رقم 06-01  بعنوان " المصطلحات " على مایلي " یقصد في مفهوم هذا 

القانون بما یأتي: 
أ- " الفساد" : كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون".
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 و تتجلى في جملة من المظاهر تاركة وراءها آثار مدمرة على مستوى كل المجتمعات و الدول. 

" La corruption est de tous les temps. Mais, comme l'ensemble de l'économie, 

elle s'est mondialisée pour prendre quart du xx siècle, une dimension encore 

inconnue et elle a émergé du silence qui l'enveloppait jusqu'alors, Elle est 

devenue une réalité à laquelle les chefs d'entreprise ont été confrontés de 

façon courante, singulièrement à l'exportation mais aussi, bien souvent, sur les 

marchés domestiques.

Dans une grande partie du monde, elle constitue calamité, qui empoisonne la 

vie quotidienne, entrave le développement et perpétue la pauvreté".1 

 تفرعت دراستنا لهذا المطلب إلى فرعین مظاهر الفساد ( في الفرع الأول) ، ومسبباته 

( في  الفرع الثاني).

الفرع الأول :مظاهر الفساد.
للفساد بوجه عام العدید من المظاهر المؤدیة إلیه و المشجعة علیه لاسیما "تحویر هدف تولي المنصب 

أو الوظیفة في القطاع العام و الخاص, و غیاب المساءلة الشفافیة ، و شیوع منطق اللاعقاب، 

  ضعف البنیة الهیكلیة لمؤسسات الدولة، غیاب فعالیة الجهات الرقابیة، عدم استقلالیة السلطة 
القضائیة، ضعف أو غیاب التحقیقات الصحفیة المستقلة و المتجردة، والبعد عن تطبیق التعالیم الدینیة.2

بالنتیجة لاستفحال ظاهرة الفساد في الدول فإن ذلك یؤدي حتما إلى عدم الإلتزام بمبدأ الفصــــل بین 

السلطات الثلاث وغیاب الفعالیة في التسییر و المراقبة لدى المؤسسات السیاسیة، القــــانونیة و 
الدستوریة.3

1- DOMMEL ( D) :" Face a la corruption"  PEUT- on l'accepter? – Peut –on la 
prévenir? PEUT – ON LA COMBATTRE,  Edition karthala,2003.

2 - عبد اللطيف بلغرسة، المرجع السابق، ص 24.

3 - خبابة عبد الله، المقال السابق، من أبرز مظاهر الفساد مایلي : - الرشوة ( الحصول على أموال و منافع من أجل تنفيذ 

عمل أو الإمتناع عن تنفيذه).
- المحسوبية ( تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ینتمي لها الشخص مثل الأحزاب، العائلة دون استحقاق لها.

- الواسطة ( التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الإلتزام بأصول العمل و الكفاءة اللازمة.
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جدیر بالذكر أن الفرص لممارسة كل أفعال الفساد تزداد و یرتفع مؤشرها في  الفترات التي تشهد 

فیها المجتمعات و الأنظمة تحولات سیاسیة و إقتصادیة و إجتماعیة  جراء عدم  اكتمال البناء 

المؤسساتي  والإطار القانوني تمثل أكثر مظاهر الفساد انتشارا وهذا یؤدي إلى  تشكل  بیئة مناسبة 

لارتكاب أفعال الفساد بسبب  ضعف الجهاز الرقابي و عدم استقلالیة الهیئة المنشأة بغرض التصدي 

لهذه الظاهرة.

من مظاهر الفساد في المجتمعات غیاب الفعالیة الإقتصادیة، ذلك أن أغلب العملیات الإقتصادیة 

هي عبارة عن صفقات تجاریة یحتل الفساد فیها حیزا واسعا ینعكس بصورة كبیرة على النمط السلوكي 

للأفراد بحیث یصبح أكثر إنتهازیة للفرص المتاحة حتى یحقق المنفعة الخاصة دون الإكتراث لما یمثله 

الصالح العام في المجتمع.

انتشار الفساد و استفحاله یؤدي لا محالة إلى ضعف القدرة الشرائیة للفرد و ارتفاع المستوى المعیشي

 إلى مستویات قیاسیة بحیث یشكل تدني رواتب الموظفین  في القطاع العام أو الخاص إلى تشكل بیئة  

ملائمة لقیام بعض العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى من خلال الرشوة كل السلوكیات المنحرفة 

كاستغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظیفة...الخ.

مظاهر الفساد عدیدة لكننا سنقتصر على التعرض إلى – مظاهر الفساد السیاسي – مظاهر الفساد 

المالي – الإداري – الإقتصادي.

أولا : مظاهر الفساد السیاسي.  

 تبرز من خلال  مجمل الإنحرافات المالیة و مخالفات القواعد و الأحكام التي تنظم المؤسسات المالیة 

في الدولة و بالرغم من  الإختلافات الجوهریة بین المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السیاسیة أسالیب 

دیمقراطیة و توسیع المشاركة  وبین الدول التي یغلب علیها طابع النظام الشمولي المستبد.

نهب المال العام ( الحصول على أموال الدولة و التصرف فيها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة ).
الإبتزاز ( الحصول على أموال شخص معين مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد).، ص 148.
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" یترك الفساد آثارا سلبیة على النظام السیاسي برمته سواء من حیث شرعیته أو استقــــــراره أو 

سمعته..یؤثر على مدى تمتع النظام بالدیمقراطیة و قدرته على احترام حقوق المواطنین الأساسیة وفي 

مقدمتها الحق 

في المساواة و تكافؤ الفرص وحریة الوصول إلى المعلومات و حریة الإعلام، كما یحد من شفافیة 
النظام و انفتاحه .1

فضلا عن  فقدان الدیمقراطیة و فقدان المشاركة و فساد الحكام و سیطرة نظام حكم الدولـــــة على 

الإقتصاد و تفشي المحسوبیة.

ثانيا : مظاهر الفساد المالي.  
 تتمثل في مجمل الإنحرافات المالیة و مخالفة القواعد و الأحكام المالیة التي تنظم سیر العمل الإداري 

و المالي في الدولة و مؤسساتها و مخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة كالجهاز المركزي 

للرقابة المالیة المختص بفحصها و مراقبة الحسابات و أموال الحكومة و الهیئات و المؤسسات العامة

 و الشركات.

 یبرز الفساد المالي من خلال تعدد مظاهره و من بینها  الرشاوى، الإختلاسات،  التهرب الضریبي، 

المحاباة و المحسوبیة في التعیینات الوظیفیة.

ثالثا : مظاهر الفساد الإداري. 
 تتجلى مظاهر الفساد الإداري من خلال  الإنحرافات الإداریة و الوظیفیة و كل المخالفات التي تصدر 

من الموظف العام أثناء تأدیة مهامه.

" من أنواع الفساد الإداري ما لایصل إلى درجة الجریمة و لا یعدو أن یكون انحراف في استعمال 

السلطة أو إساءة استخدامها أو الإهمال في أداء الواجبات التي تقتضیها الوظیفة العامة من مرونة 

وسرعة

1 - خبابة عبد الله، الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الإتفاقيات الدولية، نشرة القضاة، العدد 63، الدیوان الوطني 

للأشغال التربویة، سنة 2008، ص 153.
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 و القیام بالواجبات و المهام المطلوبة و عدم التقاعس عن أدائها بطریقة سیئة أو عدم إطاعة الرؤساء

 أو إفشاء أسرارا لمهنة أو عدم الإخلاص و التفاني فكل ذلك یعد فسادا إداریا.1

فضلا عنعدم احترام أوقات و مواعید العمل و الإمتناع عن آداء العمل ، أو التكاسل أو عدم تحمل 

المسئولیة ، و إفشاء أسرار الوظیفة.

رابعا : مظاهر الفساد الإقتصادي. 
یؤثر الفساد على التنمیة الإقتصادیة و من أسوء مظاهره أنه یؤدي إلى هدر مقدرات الأمة و یعدم 

الفرص التنافسیة التي تشكل سببا في عزوف المستثمر المحلي و الأجنبي عن إنجاز استثــــماراته و 

مشاریعه 

في بیئة موسومة  بكل مظاهر الفساد المعیق لكل أشكال التنافس الحر.

الفرع الثاني :  مسببات الفساد. 
التعریف بالفساد كظاهرة تتسم بالشمولیة، لا یكتمل معناه إلا بتبیان مسبباته باعتباره 

" آفة خطیرة معقدة ومركبة عالمیة في أسبابها  وفي آثارها الإجتماعیة والإقتصادیة والمـــــالیة و 

السیاسیة و الإداریة و الأمنیة ".2 

تتعدد مسببات ظاهرة الفساد في المجتمعات و تختلف من نظام سیاسي و اقتصادي إلى آخر ونحاول

 في هذا الفرع إستعراض أهم الدوافع والأسباب لهذه الآفة. 

أولا : الأسباب الشخصية. 
تتعلق بصفة أساسیة بشخصیة من یأت بسلوكیات فاسدة ومدى التزامه بالأحكام الشرعیة الدینیة 

و الأخلاق الإسلامیة، لا سیما في المجتمع المسلم، فضلا عن التربیة والتنشئة الأسریة الإجتماعیة، 

  و المستوى التعلیمي و الثقافي.3

1 - بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة و التشریع المقارن، مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار 

المناهج للنشر و التوزیع- عمان – الأردن، سنة 2010، ص 96 و 97.
2 - - خالف عقیلة، المقال السابق، ص 334

3 - -عبد اللطیف بلغرسة، المرجع السابق، ص 73. 
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" فقد نرى الرجل دقیقا في التزام المندوبات الخفیفة ..فإذا كان تاجرا احتكر السلع دون مبــــالاة، و إذا 

كان موظفا تبلدت مشاعره في قضاء مصالح الجمهور، و إذا كان رئیسا وجدته سيء الملكة، قاسي 

القلب، مكشوف الهوى.

وقد ترى العابد من هؤلاء یضع یدیه على صدره و هو قائم للصلاة ثم یعید وضعهما بعد الرفع

 من الركوع، ویثیر زوبعة على ضرورة ذلك ... فإذا كلفته بعمل ترقى به الأمة اختفى من الساحة 
1."!!

ثانيا :الأسباب السياسية.

ورد في كتاب الشیخ محمد الغزالي رحمه الله  بعنوان" الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة  

والإسلامیة " إلى أن " السبب الأول لفساد الحكم في العالم الإسلامي یعود الى خلل التفكیر الفقهي، 

وعدم معالجة الخلل المتوارث في علاقات الحكومات بالشعوب، ومن المستحیل أن تصلح الأوضاع 

السیاسیة للمسلمین، إذا كان الدین في وعیهم یهتم بفقه الحیض و النفاس، ولا یكترث لفقه المــــال و 

الحكم. 

وعليه فإن تغيير الأوضاع في العالم الإسلامي لا يتم أبدا قبل أن تسبقه تغييرات فكرية و نفسية عميقة "2 

نشیر إلى أن عدم الإلتزام بمبدأ الفصل  بین السلطات الثلاثة التشریعیة، التنفیذیة، و القضائیة وغیاب 

رقابة المؤسسات السیاسیة و القانونیة و الدستوریة یؤدي حتما إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة 

و غیاب الإرادة السیاسیة الواضحة  لمحاربة الفساد و مكافحة كل أنواع الجرائم، كما أن عدم اكتمال 

البناء المؤسساتي و الإطار القانوني بسبب التحولات السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة التي یشهدها 

النظام السیاسي للدولة تكون بیئة ملائمة للفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الرقابي، وقصور التشریع 

الذي لم یعد یواكب ما استحدث من إجرام منظم عابر للأوطان. 

1 - محمد الغزالي، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة و الإسلامیة ( أزمة الشورى ) ، شركة نهضة مصر للطباعة 

و النشر و التوزیع، طبعة جدیدة و محققة، سنة 2005، ص 20.
2 - عبد اللطیف بلغرسة، المرجع السابق، ص 76. 
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" تنتج بسبب غیاب قیم الشفافیة و النزاهة و المساءلة، حیث ترتبط هذه القیم ارتباطا وثیقا بالدیمقراطیة 

كثقافة مجتمع و نظام حكم و إدارة، و هو ما أشارت إلیه دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

حیث نصت في فقرتها الأولى على أن الدول الأطراف في هذه الإتفاقیة إذ تقلقها خطورة ما یطرحه 

الفساد من مشاكل و مخاطر على إستقرار المجتمعات و أمنها، مما یقوض مؤسسات الدیمقـــراطیة و 
قیمها و القیم الأخلاقیة و العدالة، یعرض التنمیة المستدامة و سیادة القانون للخطر".1

المحسوبیة السیاسیة تعتبر أحد الدوافع على انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع بتأسیس أن مواقع القرار 

السیاسي الهامة یتولاها الأشخاص بناءا على الولاءات السیاسیة،  وتغیب عن معاییر التعیین الكفاءة

 و النزاهة .

كما أن ضعف الممارسة الدیمقراطیة و حریة المشاركة یسهم في تفشي الفساد الإداري و المالي.2

ثالثا :الأسباب الإداریة و التنظیمیة.
" طبیعة التنظیم الإداري، الناتج عن عدم تحدید الإختصاص، و عدم تنسیق العمل، و عدم تحدید 

المسؤولیة، وضعف الرقابة و سوء التنظیم بین الأجهزة، و التقارب بین القوانین و اللوائح ".3

یمكن إجمال الأسباب الإداریة و التنظیمة  في تفسیر انتشار ظاهرة الفساد إلى جانب نظریة الحاجة 

التي تبقى سببا جزئیا بالنظر إلى الأسباب الأصیلة و المعقدة و من أهمها البیروقراطیة الإداریة التي 

تقوى   في غیاب دولة المؤسسات و ضعف جهاز العدالة و تكریس سریة الممارسة الیومیة للسلطة 

بمعنى عدم الشفافیة و غیاب الالتزام بتقدیم التقریر.4 

كما أن ضعف و انحصار المرافق و الخدمات و المؤسسات العامة التي تخدم المواطنین تشجع  العامة  

للحصول علیها بسلوكیات و طرق غیر مستقیمة.

1- بادیس بوسعیود، المذكرة السابقة، ص 33.

2 - عبد اللطیف بلغرسة، المرجع السابق، ص 77. 

3 عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص 25.

4 - -هلال مراد،  المقال السابق، ,ص80.
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" یعتبر التعقید الإداري و الفساد من أهم أسباب الإقتصاد الخفي، فطول الإجراءات الإداریة اللازمة     

والبیروقراطیة لإنجاز المعاملات و تقیید ساعات العمل و تدني أجور الموظفین و عدم فعالیة نظام 

الحوافز، كلها من الأمور التي تدفع هؤلاء إلى سلوك طریق الإقتصاد الخفي لتحقیق الدخول المرتفعة

وبالتالي تسدید احتیاجاتهم. كما یساهم التعقید الإداري في تفشي الرشوة للحصول على المنفعة المطلوبة  

بأقصر الطرق خاصة في ظل الحالة المزریة التي یعیشها الموظفون بسبب ضعف الأجور و تدني 
القدرة الشرائیة ".1

یعتبر تضخم الجهاز الإداري وتشبعه بالعدد الكبیر للموظفین, و انحصار المرافق و الخدمات 

و المؤسسات العامة التي تخدم المواطنین أحد الأسباب  المؤدیة إلى خلق البیروقراطیة مما یدفع 

بالمواطنین  للحصول على الخدمات و المنافع بسبب ضعف أداء الإدارة  بسلوكیات فاسدة.

كما أن غیاب قواعد العمل و الإجراءات المكتوبة و مدونات سلوك الموظفین في بعض قطاعات العمل  

العام أو الخاص یكون دافعا لممارسة الفساد.

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات المخول لها تشریعیا الوقایة من الفساد و مكافحته  

بالرقابة على الأداء الحكومي, وغیاب استقلالیتها یجعلها غیر موضوعیة و غیر حیادیة في انجاز 

المهام الموكلة لها.

 للإعلام دور كبیر في الوقایة من الفساد و محاربته بنشر الوعي في أوساط المجتمع و تنویر العامة

 و الجهات الرسمیة بما یلوح في كوالیس القطاعات و الهیئات الرسمیة التي یستشري فیها الفساد 

بشكل كبیر, لكن كلما غابت حریة الإعلام و عدم السماح للمواطنین بالإطلاع على دوالیب التسییر و 

طرق توزیع الثروة و الوصول المنتظم و الدوري  إلى المعلومات الرسمیة و السجلات العامة مما  

یحول

 دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات و المؤسسات العامة.

1 - -یزید بوحلیط، السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائر،دار الجامعة الجدیدة- الإسكندریة – مصر، 

سنة 2019، ص95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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رابعا :  الأسباب الإجتماعیة.
" إن القیم والثقافة السائدة في بعض المجتمعات، قد تلعب دورا مؤثرا باعتبارها من المسببات الهامة 

للفساد، بینما تكون الثقافة والفهم السائد في مجتمعات أخرى أداة لضبط الفساد و تقلیل من حدته ".1 

نشیر إلى أن فساد منظومة القیم الأخلاقیة ونقص الوازع الدیني تؤدي لا محالة إلى زیادة مظاهر 

الفساد في المجتمع و تعدد أنماطه و صوره.

خامسا : الأسباب الاقتصادیة.
" غیاب الفعالیة الإقتصادیة في الدولة هو سبب الفساد، ذلك أن أغلب العملیات الإقتصادیة في نظام 

إقتصادي فاسد، هي عبارة عن صفقات تجاریة مشبوهة أو ناتجة عن عملیات سمسرة یحتل فیها الفساد 
المالي مساحة كبیرة ".2

كما أن الضغوط الإقتصادیة الواقعة على الأفراد نتیجة للتفاوت و الإختلاف بین التطلعات و الفرص 

المتاحة لتحقیقها من ناحیة و التفاوت الإجتماعي بین الأهداف والوسائل المنظمة لتحقیقها من ناحیة 

أخرى.

فضلا عن ذلك فإن تدني رواتب العاملین في القطاعین العام أو الخاص، و ارتفاع مستوى المعیشة 

من شأنه أن یخلق  بیئة ملائمة تدفع ببعض العاملین إلى البحث عن مصادر مالیة أخرى للثراء 

وتحقیق المنافع المادیة، كتعاطي الرشوة و استغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظیفة إلى غیر ذلك من 

السلوكیات الفاسدة المجرمة جزائیا. 

المطلب الثالث  :

صور الفساد و آثاره.

1 - الویزة نجار، المرجع السابق  ص 90.

2 - عبد اللطیف بلغرسة، المرجع السابق، ص78. 
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تعددت صور و أشكال الفساد كما تعددت تقسیماته، كل حسب الزاویة التي ینظر منها إلى هذه الظاهرة 

وبتعدد أنواعه تتعدد الآثار و الإنعكاسات التي یخلفها على الفرد وعلى المجتمع. 

الفرع الأول :  صور الفساد. 
سنستعرض أهم صور الفساد و المتعلقة أساسا بالفساد الإداري و المالي، الفساد السیاسي، الفساد 

الإجتماعي و الفساد الإقتصادي.

أولا : الفساد الإداري والمالي.
الفساد الإداري و المالي أصبح مشكلة دولیة تضرب كل دول العالم كما أفاد بذلك تقریر لمنظمة 

الشفافیة العالمیة.

من أهم مسببات هذا النوع من الفساد ضعف الوازع الدیني الذي یجعل من الموظف في عجـــز عن 

مقاومة طغیان المادة و إغراءات الراشین. 

" تراوحت تعریفات الفساد الإداري بین تعریفات متشددة و أخرى متساهلة حیث یعرف الفساد الإداري

عند المحافظین بأنه – سلوك بیروقراطي منحرف یستهدف تحقیق منافع شخصیة بطریقة غیر شرعیة 

 ،

أما الفساد الإداري عند فئة المتساهلین – سلوك إداري غیر رسمي بدیل للسلوك الإداري الرسمي ، 

تحتمه ظروف واقعیة و یقتضیه ظروف التحول الإجتماعي و الإقتصادي الذي تتعرض له المجتمعات 
1."

وللفساد الإداري مداخل رئیسیة و یتعلق الأمر ب :

1 - خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، الفساد الإداري : أنماطه و أسبابه و سبل مكافحته" نحو بناء 

نموذج تنظیمي " 
دراسة تطبیقیة على المدانین بممارسته و المعنیین بمكافحته في المملكة العربیة السعودیة، أطروحة مقدمة استكمالا 
لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة – كلیة الدراسات 

العلیا،  قسم العلوم الإداریة، الریاض 1428 ه 2007م تاریخ المناقشة 19 مارس 2007، ص 12و13.  
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المدخل التقلیدي : یقوم على أساس أن الفساد هو مشكلة انحراف الأفراد عن النظام  -

القیمي السائد و المعتمد في المؤسسات الحكومیة ما یدفع الأفراد إلى ممارسة سلوكیات 

منحرفة.

المدخل الوظیفي : الذي یقوم على أساس أن الفساد هو مشكلة الإنحراف عن قواعد  -

العمل الرسمیة المعتمدة و لیس النظام القیمي.

المدخل بعد الوظیفي : وفق هذا المدخل یمكن أن یأخذ الفساد طابعا تنظیمیا فالتطور  -
الكبیر أخذ یظهر أن الفساد ظاهرة متعددة الأسباب و الأبعاد.1

لا احد ینكر مدى انتشار الفساد الإداري و المالي باعتباره ظاهرة اجتماعیة خطیرة في الدول النامیة 

بشكل خاص. 

" فعلى مستوى الدولة الجمیع یتحمل مسؤولیة انتشار الفساد الإداري و المالي  و تفشیه في المجتمع 

بدءا من السلطة وصولا إلى الموطنین . 

و سبب ذلك یعود إلى إسناد المسؤولیة إلى غیر أهلها، الذین یعمدون إلى استغلالها في غیر الغایات 

التي أحدثت من اجلها، و كذا إلى جهل الموطنین وخوفهم و أحیانا أخرى تجاهل ما یحدث أمامهم

 من تجاوزات و استغلال للسلطة فیساهمون في نشر الفساد الإداري بطریقة غیر مباشرة بصمتهم ".2

" الفساد یصیب المؤسسات و الهیئات الإداریة لأجهزة الدولة، وارتبط هذا النوع من الفساد بالوظیفة 

العامة و الموظف العمومي، إذ لا یمكن الحدیث عن الفساد الإداري دون ربطه بموظف أو وظیفة 

حكومیة،

 حتى أصبح الموظف هو الفاعل المتفرد في ارتكاب جرائم الفساد الإداري ".3

1 - خالد عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، المرجع السابق، ص 20 و21.

2 - سهیلة بوخمیس، أحكام جریمة استغلال النفوذ في مجال السلامة المروریة و آلیات مكافحتها، الملتقى الوطني حول 

التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر، جامعة 8 ماي 1945 قالمة -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة- قسم 
العلوم القانونیة و الاداریة،  یوم 27 افریل 2016، ص 08.
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ثانيا : الفساد السياسي.
یعتبر الفساد السیاسي ظاهرة اجتماعیة عامة تتواجد في كافة النظم السیاسیة وهناك من عـــرف هذا 

النوع من الفساد : " بأنه عملیة إسباغ منافع مادیة أو رمزیة ' مناصب في السلطة '، وغـــالبا ما یرتبط 

الفساد السیاسي بشكل السلطة الممارسة و التي تكون في أغلب الأحیان خارج قواعد المنافسة الشریفة 

الممارسة من طرف النخبة السیاسیة أو ثقافیة أو اقتصادیة أو الثریة مقابل مساهمتها في تبریر شرعیة 

السلطة الحاكمة، و تأیید سیاساتها و اختیاراتها و قراراتها، و السعي لحمل الآخــــرین على تأییدها أو 
الإنخراط فیها..." .1

كما عرف الأستاذ بودهان موسى بأن الفساد السیاسي یتمثل في تزویر الإنتخابات و انعدام الشفافیة 

في الممارسة السیاسیة و البیروقراطیة الإداریة والسیاسیة الشدیدة و التعفن السیاسي مثل التمویل الخفي 

وغیر المشروع  للأحزاب السیاسیة.2 

ثالثا : الفساد الإقتصادي.
تتعدد مسببات الفساد الإقتصادي و الذي یرتبط بشكل أساسي بمشاكل الفقر و البطالة و التفاوت الطبقي 

فضلا عن نقص و أحیانا انعدام الوازع الدیني و الأخلاقي لدى الأفراد.

" الفساد الإقتصادي و یتمثل في استخدام الوظیفة أو المنصب في القطاع العام أو الخاص من أجل 

تحقیق مصالح شخصیة على حساب المصلحة العامة، وهنا یعد استخدام مصطلح الوظیفة أو المنصب 

عموما، أكثر شمولا من استخدامها مقیدة فیما سواه، حیث یشمل الوظیفة في القطاع العام و الخاص، 

3 - عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري ( دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء الإتفاقیات الدولیة و 

التشریعات الجنائیة وقوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة و الأجنبیة، دار الجامعة الجدیدة- الإسكندریة – جمهوریة 
مصر العربیة، سنة 2011، ص 11.

1 - نجار الویزة، المرجع السابق- المؤلف ، ص 71.

2 - بادیس بوسعیود،  المذكرة السابقة، ص 48 و 49.
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غیر أن الموظف العمومي أكثر عرضة للفساد من الموظف في القطاع الخاص، لبعد الأول عن الرقابة 
و أمنه غالبا، بخلاف الثاني فهو أكثر تعرضا للمساءلة و المراقبة ".1

من أبرز مظاهر الفساد الإقتصادي استفحال الجریمة المنظمة في المجتمع لاسیما ما تعلق بقضایا 

الفساد و تبییض الأموال و التهرب الضریبي و تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة...إلخ.

كما یتمثل الفساد الإقتصادي حسب رأي بعض المختصین في اختلاس كبار الموظفین للأموال و 

الموارد العامة للدولة و مؤسساتها و هیئاتها، وهذا طبعا یؤثر سلبا على عملیة التنمیة الإقتصادیة في 

المجتمع   والتكلفة الكبیرة التي تنتج بسبب هدر المال العام فضلا عن أنه یحول دون قیام بیئة تنافسیة 

حرة كشرط أساسي في جذب الإستثمارات المحلیة و الخارجیة، و هو ما یؤدي إلى إضعاف فرص 
العمل و توسیع ظاهرتي البطالة و الفقر.2

تجدر الإشارة إلى أن الفساد لا یقتصر على الإقتصاد أو السیاسة أو الإدارة و إنما هو ظاهرة تنخر

 في كل مكونات المجتمع فیبرز الفساد الأخلاقي ، الفساد الثقافي ، الفساد القانوني، الفساد المالي، 

البیئي ...الخ.

الفرع الثاني  : آثار الفساد.

الفساد كظاهرة  تؤصل للإنحراف المجتمعي فإن كل المجتمعات لم تسلم من الآثار الوخیمة لهذه الآفة 

و بلادنا كغیرها من الدول و الحكومات استفحلت فیها الظاهرة وقد تم تصنیف الجزائر من طرف 
منظمة الشفافیة الدولیة  في المركز 122 برصید 33 نقطة في مؤشر الفساد.3

تجدر الإشارة إلى أن الفساد مهما إختلفت مسبباته و مظاهره حسب مختلف الأنظمة

 و المجتمعات إلا أن آثاره الوخیمة لیست محل خلاف و لا جدال فهي تمس بشكل أساسي باقتصادیات 

الدول، بشكل سلبي على جمیع القطاعات الحیویة وعلى تحقیق التنمیة المستدامة.

2 - -الویزة نجار المرجع السابق، ص33.

3 --یزید بوحلیط، القانون الجنائي الخاص و جرائم الفساد، مطبوعة بیداغوجیة، مرجع سابق، ص، 63 
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أولا : الآثار السياسية. 

إن الفساد كآفة عالمیة یؤثر بشكل أساسي على الحیاة السیاسیة، و یؤدي إلى إستخدام نظام المكافآت 
والإمتیازات والتعیین في المناصب السیاسیة.1

و التي تمكن أصحابها من الإستفادة من المنافع والمزایا المادیة فضلا عن الإرتقاء في السلم 

الإجتماعي، مما یؤدي بالنتیجة إلى التشكیك في فعالیة المبادئ القانونیة الدستوریة المتعلقة بصفة 

أساسیة بالمساواة امام القانون.

من بین الآثار السیاسیة التي نوردها على سبیل المثال لا الحصر أن الفساد كآفة عالمیة یؤدي لا محالة 

إلى التأثیر سلباعلى شرعیة الدولة، و مؤسساتها الرسمیة، وإلى فقدان الثقة بین المواطن و المسؤول.

"یكون إختلال الحیاة السیاسیة بإهتزاز الثقة في المؤسسات مما یؤدي إلى تسرب الطاقات الحیة

 منها، وهذه الحالة من إنعدام الثقة تؤدي إلى هیمنة إنكار العدالة ".2

 كما  یمهد لحدوث الإضطرابات و هو طریق ممهد لعدم الإستقرار السیاسي و غیاب النزاهة الشفافیة

 في تنظیم و تسیر الشأن العام للدولة.

ثانيا : الآثار الاجتماعية. 
من الآثار والمخلفات السلبیة لآفة الفساد في المجتمع أنه من بین مسببات تهمیش الكفاءات و الطاقات، 

ویؤدي بلا شك الى عرقة فعالیة المجتمع المدني، كما یؤدي إلى تنامي الجریمة و الإنحراف ویعزز 

الفوارق الطبقیة من خلال الإثراء غیر المشروع في مقابل إتساع التهمیش و الفقر.

الملاحظ أن آفة الفساد بإستفحال وتیرتها في المجتمع، مما أدى إلى اتساع رقعته وتقبل الأكثـــریة و 

إتیانهم لسلوكیات تفید إقتناعهم بأن الفساد كظاهرة یسمح بقضاء الحاجات في أقرب الآجال وفي أحسن 

الظروف ویمكن من التحایل على القوانین و النظم.

" یؤدي الفساد إلى خلخلة القیم الأخلاقیة وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبیة بین أفراد المجتمع،

1 - -موسى بودهان، المرجع السابق، ص 33. 

2 - مراد هلال ، المقال السابق،  ص81. 
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 و بروز التعصب و التطرف في الآراء و انتشار الجریمة كرد فعل لإنهیار القیم.

 و عدم تكافؤ الفرص كما یؤدي إلى عدم المهنیة و فقدان قیمة العمل و التقبل النفسي لفكرة التفریط

 في معاییر أداء الواجب الوظیفي و الرقابي و تراجع الإهتمام بالحق العام، و الشعور بالظلم لدى 

الغالبیة ممایؤدي إلى الإحتقان الإجتماعي وانتشار الحقد بین شرائح المجتمع ".1 

ثالثا :الآثار الاقتصادیة.
یؤدي الفساد لامحالة إلى عرقلة التنمیة الإقتصادیة من خلال تكریس التفاوت الطبقي، واتساع دائرة 

التهمیش والفقر وعدم تكافؤ الفرص بین الفاعلین الإقتصادیین لغیاب المنافسة الشریفة.2

" و بالنتیجة فإذا كان الفساد یخفض الإستثمار المحلي و یقلل الإستثمار الأجنبي، فمن الطبیعي أن 

یكون الفساد مخفضا للنمو الإقتصادي لأنه یؤثر على المشاریع الصغیرة لأن تحمل تكالیف الفساد 

المرتفعة 

من وقت و مال أشد علیها مقارنة بالشركات الكبرى".3

آثار الفساد تتجاوز بكثیر القیمة النقدیة للعمولات غیر المشروعة، لأن الموظف العمومي مثلا عندما 

یتلقى الرشوة أو یستغل نفوذه، سوف لن یخضع قراره لمعاییر المصلحة العامة، وإنما للمصالح 

الشخصیة و المزایا المنتظرة ومن ثم لن یبذل الإهتمام اللازم لنوعیة الخدمة المؤداة.

كما تجدر الإشارة إلى أن آفة الفساد تضعف النمو الإقتصادي وتؤثر سلبا على مناخ الإستثـــمار مما 

یؤدي إلى إحجام المستثمرین عن إنجاز الإستثمارت داخل البلد المضیف لغیاب الشفافیة و النزاهة.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفساد یكرس للسلوكات المنحرفة التي تهدف إلى تحقیق الربح غیر 

المشروع عن طریق إتیان عدید السلوكات السلبیة كإستغلال النفوذ، تقدیم و تلقي الرشاوى لتحقیق 

1 - عبد الله خبابة، المقال السابق، ص 152.

2 - موسى بودهان ، المرجع السابق ، ص 34 .

3 - عبد اللطيف بلغرسة، المرجع السابق، ص 84.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

39

منافع شخصیة أو للغیر وإساءة إستغلال الوظیفة و المحاباة بغرض الحصول على إمتیازات غیر 

مبررة.

كما أنه یحد من قدرة الدولة على الرفع من إیراداتها، مما یجبرها بغرض إحداث موازنة ملائمة 

تستجیب لمتطلبات المجتمع فرض رسوم و ضرائب جدیدة أو الرفع من معدلاتها، مما یؤدي حتمــا إلى 

إرهاق كاهل المواطن وفي كثیر من الأحیان یترتب على ذلك ظهور جرائم التهرب الضریبي بإستعمال 

الطرق التدلیسیة و الإحتیالیة.

كلما قلت إیرادات خزینة الدولة، كلما فقدت الدولة قدرتها على الإستجابة لتحقیق الصالح العـــام وقد 

یذهب العجز إلى أبعد من ذلك بأن یؤدي إلى تدهور المعیشة و انخفاض نسب النمو، فضــلا عن إرتفاع 

مستویات الفقر، وهذه كلها عوامل محفزة على ظهور بیئة محتضنة للفساد بكــافة صوره و أشكاله.

و بالنتیجة لكل ما سلف فإن الدولة تضعف شرعیتها و مصداقیتها و سلطتها.

نخلص إلى أن من أهم و أخطر الآثار السلبیة لآفة الفساد أنها تؤدي إلى زعزعة ثقة المواطــــن في 

هیئات و مؤسسات الدولة مما یؤثر سلبا على شرعیة المؤسسات و بالنتیجة لذلك كل المؤشرات 

الداعمة و المحققة للتنمیة المستدامة لا تحقق مخرجاتها. 

لهذا كان لابد من السعي محلیا و دولیا لتفعیل مبدأ الشفافیة و دعم سلطات المراقبة و العمل على 

الفصل بین السلطات وهذا حتى تسود سلطة القانون مما یسهم في تعزیز ثقة المواطن في دولة تتسم 

بالشرعیة. 

المبحث الثاني:

الآليات القانونية الوقائية من الفساد في القطاعين العام و الخاص.

كل الدراسات و البحوث التي تناولت ظاهرة الفساد بالتحلیل و التشخیص والبحث في سبل الحـــد من 

آثار هذه الآفة تركز على عنصریین أساسیین :
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العنصر الاول یتضمن الجانب الردعي العقابي لجرائم الفساد المحددة قانونا، وهي  -

بمثابة الطریقة اللاحقة لمكافحة الفساد بعد وقوعه وثبوت وتحقق أفعاله.

العنصر الثاني یتضمن الجانب الوقائي الإحترازي والذي یرتكز على العدیــــد من  -

الآلیات 

و التدابیر القانونیة و المؤسساتیة التي تستهدف الحد من هذه الظاهرة و مكافحتها قبل 

وقوعها.  

باعتبار أن الفساد یطرح مشاكل و مخاطر على استقرار المجتمعات و أمنه، مما یقوض مؤسسات 
الدیموقراطیة وقیمها و القیم الأخلاقیة و العدالة، ویعرض التنمیة المستدامة و سیادة القانون للخطر.1

فقد كرست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، تدعیم التدابیر الرامیة إلى منع و مكافحة 

الفساد، باعتبار الظاهرة لم تعد شأنا محلیا، بل هي ظاهرة عبروطنیة تمس كل المجتمعات 

والإقتصادات وحث الدول الأعضاء، وفقا لتشریعاتها الداخلیة على وضع وتنفیذ سیاسات فعالة منسقة 

لمكافحة الفساد وتعزیز مشاركة المجتمع و تجسید مبادئ سیادة القانون و حسن إدارة الشــــؤون و 

الممتلكات العمومیة 

و النزاهة و الشفافیة و المساءلة.2                         

وعلى هذا النحو سارت اتفاقیة الإتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته، لسنة 2003، إذ جاء

 في دیباجتها: " واقتناعا منها بضرورة صیاغة وإنتهاج سیاسة جنائیة موحدة على جناح السرعة، 

كهدف و أولویة، لحمایة المجتمع من الفساد، بما في ذلك اعتماد تشریعات و اجراءات وقائیة مناسبة ".  

وفي بیانها للأهداف التي تبنتها هذه الإتفاقیة، نصت مقتضیات المادة 2 على مایلي:" 

تشجیع و تعزیز قیام الدول الأطراف بانشاء الآلیات اللازمة في افریقیا لمنع الفساد و ضبطه -1

 و المعاقبة علیه و على الجرائم ذات الصلة، في القطاعین الخاص و العام.

1 - راجع الأتفاقیة الاممیة لمكافحة الفساد، الدیباجة.

2 - راجع المادة 5 من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
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تعزیز و تسهیل و تنظیم التعاون فیما بین الدول من أجل ضمان فعالیة التدابیر و الإجراءات  -2

الخاصة بمنع الفساد و الجرائم ذات الصلة في افریقیا وضبطها و المعاقبة و القضاء علیها.

تنسیق و مواءمة السیاسات و التشریعات بین الدول الأطراف لأغراض منع الفساد و ضبطه  -3

و القضاء علیه في القارة.

تعزیز التنمیة الإجتماعیة و الإقتصادیة عن طریق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع  -4

بالحقوق الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة وكذلك الحقوق المدنیة و السیاسیة.

5- توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة و المساءلة في إدارة الشؤون العامة.1                                                                   

كان من بین الأهداف التي سطرتها إتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته تشجیع و تعزیز قیام 

الدول الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه و المعاقبة، و القضاء علیه 

و على الجرائم ذات الصلة، في القطاعین العام و الخاص.2

 الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد جاءت هي الأخرى في إطار التعاون الإقلیمي بغرض الـــوقایة من 

الفساد المستشري في المنطقة و مكافحته وحددت بموجب المادة الثانیة الأهداف المراد تحقیقها و تتمثل 

في :

تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته و كشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم  -1

المتصلة به و ملاحقة مرتكبیها.

تعزیز التعاون العربي على الوقایة من الفساد و مكافحته و كشفه و استرداد الموجودات. -2

تعزیز النزاهة و الشفافیة و المساءلة و سیادة القانون. -3

تشجیع الأفراد و مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع و مكافحة الفساد.  -4

1 - راجع المادة 2 من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.

2 - -من بین أهداف الإتفاقیة المشار الیها أعلاه : " 2 – تعزیز و تسهیل و تنظیم التعاون فیما بین الدول من أجل 

ضمان فعالیة التدابیر و الإجراءات الخاصة بمنع الفساد و الجرائم ذات الصلة في إفریقیا و ضبطها و المعاقبة و القضاء 
علیها.

-تنسیق و مواءمة السیاسات و التشریعات بین الدول الأطراف لأغراض منع الفساد و ضبطه و المعاقبة و القضاء علیه 
في القارة".
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وبموجب المادة العاشرة من ذات الإتفاقیة تقوم كل دولة طرف بوضع و تنفیذ و ترسیخ سیاسات فعالة 
منسقة للوقایة من الفساد و مكافحته.1

في إطار مراجعة القوانین التي تؤطر الحیاة الإقتصادیة و التصدي لظاهرة الفساد و تماشیـــــا مع 

الإلتزامات الدولیة التي صادقت علیها الدولة الجزائریة بادرت بلادنا إلى تنصیب لجنة من الخبراء من 

جمیع القطاعات الوزاریة و الهیئات العمومیة التي أسندت لها مهمة إعداد مشروع قانون یتعلق بالوقایة 

من الرشوة و محاربتها حیث أعدت وزارة العدل مشروع قانون یسایر في أهدافه مقاصد الإتفاقیة 
الدولیة لمحاربة الفساد.2

لقد كرس المؤسس الدستوري في القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري.3

في المادة التاسعة إختیار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ....حمایة الإقتصاد الوطني من أي شكل

 من أشكال التلاعب، أو الإختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غیر المشروعة أو التعسف أو الإستحواذ 

أو المصادرة غیر المشروعة.

و بمقتضیات المادة 19 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري، نص على أن الدولة 
تضمن الإستعمال الرشید للمواد الطبیعیة و الحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة.4

1 - -ورد في المادة العاشرة من الإتفاقیة العربیة في فقرتیها الثانیة و الثالثة  مایلي : " 2- تسعى كل دولة طرف إلى 

إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقایة من الفساد. 3-تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقییم دوري للتشریعات و التدابیر 
الإداریة ذات الصلة بغیة تقریر مدى كفایتها للوقایة من الفساد و مكافحته". 

2 - الطیب بلعیز، وزیر العدل، حافظ الأختام، الندوة الوطنیة حول اصلاح العدالة ، قصر الأمم بنادي الصنوبر، 

الجزائر یومي 28 و29 مارس 2005 ، وزارة العدل، ص 38. 
3 - دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2016، أصدره رئیس الجمهوریة بموجب القانون رقم 16-

01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437، الموافق 6 مارس 2016، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة 
للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم14، الصادرة بتاریخ 27 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس 2016، ص 3.
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وفي ذات السیاق بادرت بلادنا إلى مراجعة منظومتها التشریعیة المؤطرة للحیاة الاقتصادیة في سبیل 

التصدي لظاهرة الفساد وقائیا و جزائیا.                                                                                                                                                                                                                                   

و تماشیا مع الإتفاقیات الدولیة المصادق علیها، إلى إصدار القانون رقم 06-01 الذي یستجیـــب في 

ذات الوقت مع متطلبات التعاون على المستوى الدولي لمحاربة كل أشكال الجریمة المنظمة.

" و لأن الآفاق الممتدة للتكفل التشریعي بهذه الظواهر الإجرامیة یقتضي التفكیر في الوقایة قبل الردع، 

فأن هذا القانون یقتضي تدابیر ترمي إلى ضمان النزاهة و الشفافیة في تسییر الشؤون العامة،

و في العلاقات التي تربط المواطن بالإدارات و المؤسسات و الهیئات العمومیة، بالإضافة إلى جملة

 من المعاییر التي یتعین مراعاتها في توظیف الموظفین العمومیین ووجوب إعداد مدونات أخلاقیة 

تحدد سلوكاتهم، و بعض التدابیر المحددة لقواعد تسییر الأموال العمومیة، و إلزام الموظفین بالتصریح 

بممتلكاتهم مع التأكید على ضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الرشوة 

والفساد، سیما أن هذه التدابیر لا تقتصر على القطاع العام فحسب بل تشمل القطاع الخاص".1 

وإنسجاما مع الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المصادق علیها تبنت الجزائر مقاربة شاملة لا تختلف

 عن الأهداف المذكورة أعلاه، إذ نص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 06-01 بعنوان 

 " الهدف " على مایلي :"

دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته. -

4 - نصت المادة 19 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري على ما یلي :" تقتضي مبادئ الحكم الراشد 

التفكیر في الأجیال القادمة و ااعتماد سیاسة التنمیة المستدامة في شتى المجالات".
 وهذه إضافة حملها التعدیل الدستوري لسنة 2016".مأخوذ من المرجع التالي:

عمار بوضیاف، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2016، جمع و مقارنة و تعلیق، جسور للنشر
 و التوزیع، سنة 2018، ص 63.

1 - رشید مزاري، دور التشریع في تحقیق التنمیة، نشرة القضاة ، العدد 61، الجزء الأول، الدیوان الوطني للأشغال 

التربویة، سنة 2008، ص 146و147.
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تعزیز النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة في تسییر القطاعیین العام و الخاص. -

تسهیل و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد و  -

مكافحته، بما في ذلك استرداد الموجودات.

وخص المشرع القطاعین العام و الخاص بوضع قواعد و تدابیروقائیة من الفساد تضمنها القانون رقم 

06-01 من المادة 3 إلى المادة 15. 

و تفصیلا لهذا المبحث سنتعرض إلى  التوظیف، التصریح بالممتلكات و مدونات قواعد السلوك 

( في المطلب الأول )، ثم إبرام الصفقات العمومیة، تسییر الأموال العمومیة و الشفافیة في التعامل 

مع الجمهور ( في المطلب الثاني ) و أخیرا الوقایة من الفساد في القطاع الخاص، مشاركة المجتمع 

المدني و منع تبییض الأموال ( في المطلب الثالث ).

المطلب الأول:

التوظيف، التصریح بالممتلكات،ومدونات قواعد السلوك

سنتناول التوظیف في (الفرع الأول)، ثم التصریح بالممتلكات في (الفرع الثاني)، و أخیرا 

مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین في (الفرع الثالث).

الفرع الأول :   التوظيف. 
حثت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 2002، في مادتها 

التاسعة على أن تلتزم الدول الأعضاء باعتماد القدر الذي یناسب أنظمتها القانونیة و یتسق معها، تدابیر 

تشریعیة و إداریة او تدابیر فعالة اخرى لتعزیز نزاهة الموظفین العمومیین و منع فسادهم و كشفه
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 و معاقبته. فیما نوهت في الفقرة الثانیة من ذات المادة الى ضرورة إتخاذ الدول الاعضاء 

لتدابیر لضمان قیام سلطاتها بإتخاذ إجراءات فعالة لمنع فساد الموظفین العمویین و كشفه و معاقبته، 
بما في ذلك منح تلك السلطات إستقلالیة كافیة لردع ممارسة التأثیر غیر السلیم على تصرفاتها.1

في نفس الإتجاه سارت إتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، اذ ورد في الفصل الثاني 

بعنوان التدابیر الوقائیة في المادة السابعة بعنوان القطاع العام  مایلي: " 

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسیة لنظامها القانوني،بوضع و تنفیذ أو ترسیخ  -1

سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،تعزز مشاركة المجتمع و تجسید مبادئ سیادة القــانون و 

حسن إدارة الشؤون و الممتلكات العمومیة و النزاهة و الشفافیة و المساءلة.

تسعى كل دولة طرف إلى إرساء و ترویج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد". -2

وهو نفس المنحى الذي اعتمدته الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، إذ دعت الدول الأعضاء إلى اعتماد

 و ترسیخ و تدعیم – وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي – نظم تقرر الشفافیة و تمنع تضارب 
المصالح بین الموظف و الجهة التي یعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.2

المؤسس الدستوري كرس مبدأ مساواة جمیع المواطنین في تقلد المهام و الوظائف في الدولة

 على أن تراعي في التوظیف و التعیین الشروط التي یقررها القانون دون شروط أخرى.3

وقبل التعرض إلى أهم الإجراءات و التدابیر القانونیة الواجبة في التوظیف لدعم الآلیات الوقائیة 

1 -راجع مقتضیات المادة 9 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.

2 - راجع المادة العاشرة بعنوان" تدابير الوقاية و المكافحة "، الفقرة ارابعة من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.

3 - نصت المادة 63 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 

2016، یتضمن التعدیل الدستوري، في فقرتها الاولى على مایلي :" یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام و الوظائف 
في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون".
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من الفساد وفرض الشفافیة و النزاهة و المعاییر الموضوعیة على نظم التوظیف، كان من الضروري 

التعرض بشيء من التفصیل لمفهوم الموظف العمومي في التشریعات الدولیة و الأقلیمیة وفي التشریع 

الوطني  ثم البحث في أهم الآلیات الوقائیة في مجال التوظیف. 

أولا : التعریف بالموظف العمومي. 
یقتضي التعریف بمصطلح " الموظف العمومي" التعرض إلى مختلف التعریفات الواردة في الإتفاقیات 

الدولیة و الإقلیمیة، وكذا في التشریع الوطني.

أ - في ضوء  الإتفاقيات الدولية و الإقليمية :  

عرفت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المصادق علیها من طرف الدولة 

الجزائریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 05 فبرایر سنة 2002  " الموظف 

العمومي "  بأنه " أي موظف عمومي أو شخص یقدم خدمة عمومیة حسب تعریفها في القانون الداخلي 

و حسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي یقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظیفة فیها".

فیما عرفت اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة 

بنیویورك یوم 31 اكتوبرسنة 2003 المصادق علیها بتحفظ،بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128/04 

المؤرخ

 في 29 صفر عام 1425 ،الموافق 19 ابریل سنة 2004، في مادتها الثانیة بعنوان "المصطلحات 

المستخدمة " یقصد بتعبیر "موظف عمومي"

أي شخص یشغل منصبا تشریعیا او تنفیذیا او اداریا او قضائیا لدى دولة طرف سواء أكان  -1

معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا،مدفوع الاجرام غیر مدفوع الأجر،بصرف النظر عن اقدمیة

2- ذلك الشخص.

أي شخص آخر یؤدي وظیفة عمومیة، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة  -3

عمومیة،أویقدم خدمة عمومیة،حسب التعریف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب 

ما هو مطبق في المجال المعني من قانون تلك الدولة.
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أي شخص آخر معرف بانه " موظف عمومي"في القانون الداخلي للدولة الطــــرف،بید أنه  -4

لاغراض بعض التدابیر المعینة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقیة،یجوزان یقصد 

بتعبیر" موظف عمومي"،اي شخص یؤدي وظیفةعمومیة أو یقدم خدمة عمومیة حسب التعریف 

الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف و حسب ما هو مطبق في المجال المعني من قانون 

تلك الدولة الطرف.1 

كما تعرضت ذات الاتفاقیة الأممیة الى التعریف بالموظف العمومي الأجنبي وموظف مؤسسة دولیة 
عمومیة.2

المستخلص من المادة الأولى الواردة بعنوان "التعاریف" من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد

 و مكافحته، المعتمدة بمابوتوفي 11 یولیوسنة 2003، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

137/06 المؤرخ في 11 ربیع الاول عام 1427، الموافق 10 ابریل سنة 2006، انها عرفت 

لغرض الاتفاقیة " الموظف العمومي" بانه أي موظف أو موظف دولة أوالوكالات التابعة لها بمــا في 

ذلك من یقع علیه الإختیار أو یتم تعیینه أانتخابه للقیام بأنشطة أو مهام بإسم الدولة أو لخدمتــها على أي 

مستوى

 من مستویات التسلسل الهرمي للسلطة.3

تعرضت الإتفاقیة العربیة لمكافحة افساد  إلى تعریف " الموظف العمومي "، " الموظف العمومي 

الأجنبي "، " موظف مؤسسة دولية عمومية "  في المادة الأولى بعنوان 

" التعریفات " كما یلي :

1 - راجع المادة 2 ،الفقرة أ من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد. 

2 - نصت الفقرة - ب- من المادة 2 من نفس  الإتفاقیة على ما یلي : " یقصد بتعبیر"موظف عمومي اجنبي" أي 

شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أوإداریا أوقضائیا لدى بلد أجنبي سواء أكان معینا أم منتخبا،وأي شخص یمارس 
وظیفة عمومیة لصالح بلد اجنبي،بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومیة.

وجاء في الفقرة -ج - من نفس المادة من ذات الاتفاقیة :" یقصد بتعبیر"موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدم مدني 
دولي أوأي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنها".
3 - راجع المادة الاولى من اتفاقیة الإتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته.
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- الموظف العمومي : أي شخص یشغل وظیفة عمومیة أو من یعتبر في حكم الموظف  2

العمومي وفقا لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفیذیة أو التشریعیة أو القضـــــائیة أو 

الإداریة، سواء أكان معینا أم منتخبا دائما أو مؤقتا، أو كان مكلف بخدمة عمومیة لدى الدولة 

الطرف، بأجر أم بدون أجر".

– الموظف العمومي الأجنبي : أي شخص یشغل وظیفة تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریــــة أو  3

قضائیة لدى بلد أجنبي، سواء أكان معینا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، وأي شخص یمارس وظیفة 

عمومیة لصالح بلد أجنبي، أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومیة أجنبیة".

– موظف مؤسسة دولیة عمومیة ، أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة  4

دولیة عمومیة بأن یتصرف نیابة عنها ".

ب – في ضوء التشریع الوطني. 

سنتعرض إلى تعریف الموظف العمومي في القانون رقم 06-01، ثم في القانون رقم 03-06 

 -تعريف الموظف العمومي في القانون رقم 01-06 .

تبنى المشرع الجزائري في تعریفه للموظف العمومي بشكل عام على نفس التعریفات التي أقرتها 
الإتفاقیتین الأممیة و العربیة  لمكافحة الفساد المصادق علیهما.1

في المادة الثانیة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم الواردة بعنوان " المصطلحات" ورد فیها 

مایلي:"

أ)- " موظف عمومي ": 

1- كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس المحلیة 

الشعبیة المنتخبة، سواء أكان معینا أم منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، 

بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته.

1 - لم یتبن المشرع الجزائري على المطلق تعریف " الموظف العمومي " على النحو المذكور في الإتفاقیة الأممیة 

لمكافحة الفساد.
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2– كل شخص آخر یتولى ولومؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدونأجر، و یساهم بهذه الصفــــة في 

خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو 

أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة.

3 – كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم المعمول 

بهما.

ب)- " موظف عمومي أجنبي"  : كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا لدى 

بلد أجنبي، سواء أكان معینا أم منتخبا، وكل شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بلد أجنبي، 

بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة  أو مؤسسة عمومیة".

ج ) – " موظف منظمة دولية عمومية" 

كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنها".

وفي مفهوم القانون رقم 06-01  فإنه یتعین توافر جملة من الشروط  حتى تكتسب صفة " الموظف 
العمومي".1

 لا یعد موظفا إلا من كان معینا بمرسوم أو بقرار من السلطة العمومیة في وظیفة بإحدى الإدارات 

المركزیة أو المحلیة أو في إحدى الهیئات الخاضعة للقانون العام، وكان مصنفا في درجة بحسب السلم 

الإداري وكان یشغل منصبه بصفة دائمة ".

ینطبق هذا المفهوم  على من هو في حكم " الموظف العمومي " : 
على المستخدمین العسكریین و المدنیین للدفاع الوطني، فقد استثنتهم المادة 2  -

من القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة من مجال تطبیقه.
- الضباط العمومیین..لا ینطبق علیهم تعریف الموظف العمومي الوارد في القانون رقم 

06-01 و لاینطبق علیهم تعریف الموظف كما ورد في القانون الأساسي للوظیفة 

1 - نصت المادة 75 من الأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على الشروط القانونية الأساسية الواجب توافرها 

في المترشح للإلتحاق بوظيفة و تتمثل في – الجنسية الجزائریة- التمتع بالحقوق المدنية- أن لا تحمل شهادة سوابقه 
القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها – توفر شروط السن و القدرة البدنية و الذهنية وكذا 

المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة.
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العامة ومع ذلك فإنهم في حكم الموظف العمومي لأنهم یتولون وظیفتهم بتفــویض من 

السلطة العمومیة.  
المحضرین القضائیین، الموثقین، محافظي البیع بالمزایدة، المترجمین الرسمیین.1 -

-تعريف الموظف العمومي وفقا للقانون 03-06.

" معظم التشریعات لم تضع تعریفا شاملا و موحدا تحدد بمقتضاه المقصود بالموظف العمومي واكتفت 

غالبیتها ببیان طوائف الموظفین الخاضعین لأحكام قواعدها، تاركة وضع التعریف للفقه و القضاء.

و بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الصادر بالأمر رقم 06-03، لم یتطرق 
إلى تعریف الموظف العمومي، و إنما حدد الأشخاص الذین یطبق علیهم.2

یندرج الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جویلیة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 

العمومیة في إطار عملیة تحدیث الدولة و تحقیق الحكم الراشد، لیشكل إطارا قانونیا شاملا یسمح 

بتكریس مرجعیات و أسس تأخذ بعین الإعتبار الحقائق الجدیدة السائدة في الإدارة العـــــمومیة، و كذا 

التحولات العمیقة السیاسیة و المؤسساتیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة التي عرفتها البــــلاد في السنوات 

الأخیرة.

یطبق القانون رقم 06-03 على الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات و الإدارات 

العمومیة.

واستثنت الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من القانون رقم 06-03 من تطبیق أحكام هذا القانون3

 كل من القضاة و المستخدمون العسكریون و المدنیون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان..

1 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص – جرائم الفساد- جرائم المال و الأعمال – جرائم التزویر- 

الجزء الثاني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الخامسة عشر، منقحة و متممة في ضوء القوانين الجدیدة، 
سنة 2014، ص 24و25.

2 - بلورنة احسن، الوظيفة العمومية في التشریع الجزائري بين النظري و التطبيقي، دار هومة للطباعة و النشر

 و التوزیع – الجزائر،2019،ص 66.

3 - راجع المادة الثانية الفقرة الثالثة من الققانون رقم 06-03  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
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فیما عرفت المادة الرابعة من ذات القانون الموظف ب : " یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة 

عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري".

ونستخلص من النص المادة 4 من ذات القانون أنه یشترط لإعتبار الشخص موظفا عمومیا الشروط 

التالیة:

ممارسة الوظیفة بصفة دائمة و مستقرة بدون انقطاع. -

الخدمة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. -

التعیین في الوظیفة یكون من السلطة العامة بإصدار قرار بالتعیین من السلطة  -

المختصة وفقا للشروط القانونیة.

الترسیم  -

ذلك ان المشرع في الأمر رقم 06-03 لم یكتف بشرط التعیین من طرف السلطة العامة، حتى 

یكتسب الشخص صفة الموظف العمومي ، وإنما اشترط تثبیت الموظف العمومي في رتبة في السلم 

الإداري.

الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته أو في منصب عمله،  -
ویكسبه صفة " الموظف".1

" و من الملاحظ في هذا الإطار أن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لسنة 2006، قد أدرج 

إجراء جدید لم یعمل به من قبل في مسألة الترسیم، یتمثل في إمكانیة الترسیم المباشر للموظفین 
المنتمین لبعض الرتب التي تتطلب مؤهلات علیا، و إعفائهم بالتالي من فترة التربص".2

1 - نصت  المادة الثالثة، الفقرة الأخيرة من القانون رقم 06-03  المتضمن القانون الأساسي  العام للوظيفة العمومية على 

مایلي : " غير أنه، و نظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين و أساتذة التعليم العالية و الباحثين و 
المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني و الحرس البلدي و إدارة الغابات و الحمایة المدنية و المواصلات 
السلكية و اللاسلكية الوطنية و أمن الإتصالات السلكية و اللاسلكية و إدارة السجون و إدارة الجمارك وكذا المستخدمين 
التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية و الأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدینية، یمكن أن تنص قوانينهم 

الأساسية الخاصة  على أحكام استثنائية لهذا الأمر في مجال الحقوق و الواجبات و سير الحياة المهنية و الإنضباط العام".
2 - رشيد حباني، دليل الموظف و الوظيفة العمومية، 

GUIDE DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمررقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 
العمومية، دار النجاح للكتاب، الجزائر،2012، ص 58.
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  ثانيا : الإجراءات الوقائية  في مجال التوظيف في القطاع العام.

حثت الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها القانونیة الأساسیة على :

اعتماد و ترسیخ و تدعیم نظم لتوظیف المستخدمین المدنیین، وغیرهم من الموظفین  -

العمومیین غیر المنتخبین ، واستخدامهم و استبقائهم و ترقیتهم وإحالتهم على التقاعد 

وفقا لمبادئ الكفاءة و الشفافیة و المعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة و الإنصـــاف و 

الأهلیة.

التأكید على تني نظم تشتمل على إجراءات مناسبة لاختیار و تدریب أفراد لتولي  -

المناصب العمومیة التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة و ضمـــان التناوب على 

المناصب.

تبني نظم قانونیة تشجع على تقدیم أجور كافیة ووضع جداول أجور منصــــفة، مع  -

مراعاة مستوى النمط الإقتصادي للدولة الطرف المعنیة.

تبني نظم قانونیة تشجع على وضع برامج تعلیمیة و تدریبیة لتمكین الموظفـــین من  -

الوفاء بمت

طلبات الأداء الصحیح و المشرف و السلیم للوظائف العمومیة، وضرورة توفیر  -

التدریب المتخصص و المناسب من أجل إذكاء وعیهم بمخاطر الفساد.

ضرورة تبني تدابیر تشریعیة و إداریة مناسبة فیما یتعلقبمعاییر الترشح للمناصب  -

العمومیة  و انتخاب شاغلیها.

- تبني نظم قانونیة تعزز الشفافیة في تمویل الترشیحات لانتخاب شاغلي المناصب 

العمومیة وفي تمویل الأحزاب السیاسیة.
ضرورة تبني نظم تعزز الشفافیة و تمنع تضارب المصالح.1 -

اتفاقیة الإتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته ألزمت الدول الأطراف على ضمان الشفافیة و العدالة

 و الفعالیة في إدارة العطاءات وإجراءات التعیین في الخدمة العامة.2

1 - راجع المادة السابعة بعنوان " مكافحة الفساد و الجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة ، في فقرتها الرابعة من اتفاقیة 

الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.
2 - راجع المادة العاشرة  بعنوان " تدابیر الوقایة و المكافحة" في فقرتها الرابعة من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

53

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد هي الأخرى حثت الدول الأعضاء على اعتماد نظم وفقا لأنظمتها 

القانونیة الداخلیة الاساسیة، تقرر الشفافیة و تمنع تضارب المصالح بین الموظف و الجهة التي یعمل 
بها، سواء القطاع العام أو الخاص.1

المؤسس الدستوري نص في المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري 

على أن الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة لا یمكن أن تكون مصدرا للثراء، و لا وسیلة لخدمة 

المصالح الخاصة. 

تم تعدیل نص المادة 23 السالفة الذكر بموجب مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020، بإضافة أربع 

فقرات تستهدف تحقیق النزاهة و الشفافیة لدى الموظف.

وجاء في المادة 23 من التعدیل الدستوري مایلي : " 

1- یمنع الجمع بین الوظائف العمومیة و النشاطات الخاصة أو المهن الحرة.

2 – یحظر خلق أي منصب عمومي أو القیام بأي طلب عمومي لا یستهدف المصلحة العامة.

3 – لا یمكن أن تكون الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة لا یمكن أن تكون مصدرا للثراء، 

و لا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة. 

4– یجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح.

– یجب على كل شخص یعین في وظیفة علیا في الدولة، أو ینتخب أو یعین في البرلمان،

 أو ینتخب في مجلس محلي، أن یصرح بممتلكاته في بدایة وظیفته أو عهدته و في نهایتها".2

استجابة لما صادقت علیه البلاد من إتفاقیات دولیة و إقلیمیة ، جسد المشرع الجزائري 

2 - راجع المادة 10 من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020، المصادق علیه من طرف مجلس الورزاء بتاریخ 

2020/09/07، ص 10.
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كل التدابیر و الآلیات الوقائیة من الفساد في القطاع العام في مجال التوظیف ونص صراحة

 على ذلك في الباب الثاني من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم بعنوان التدابیر الوقائیة في القطاع 

العام – التوظیف في المادة الثالثة التي ورد فیها : " تراعى في توظیف مستخدمي القطاع العام

و في تسییر حیاتهم المهنیة القواعد الآتیة :

مبادئ النجاعة و الشفافیة و المعاییر الموضوعیة، مثل الجدارة و الإنصاف و الكفاءة. -1

الإجراءات المناسبة لاختیار و تكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون  -2

أكثر عرضة للفساد.

أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة. -3

إعداد برامج تعلیمیة و تكوینیة ملائمة لتمكین الموظفین العمومیین من الأداء الصحیح و  -4

النزیه 

و السلیم لوظائفهم و إفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد.

 یخضع التوظیف إلى المبدأ الدستوري العام المتمثل في المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومي،

 وهو المبدأ المكرس دستوریا في المادة 51.1 

" وهو ما یعني أن كل المواطنین سواسیة في الإلتحاق بالوظیفة العمومیة دون أي تمییز یعود سببه 

إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أوالرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

و نظرا لأهمیة هذا المبدأ الدستوري فقد تم التأكید علیه مجددا في المادة 74 من أحكام القانون 
الأساسي العام للوظیفة العامة ".2

و مؤدى هذه الإجراءات و التدابیر وقایة الموظف العمومي من الفساد إذ تتمحور حول مجموعة

 من المعاییر و الأسس التي تقوم علیها الوظیفة العمومیة.3

1 - ورد في المادة 51 من القانون رقم 16-06  المتضمن التعدیل الدستوري مایلي : " یتساوى جمیع المواطنین في 

تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر التي یحددها القانون".
2 - رشید حباني، المرجع السابق، ص 40.

3 - راجع المادة 80 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.
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و التي من بینها حق كل شخص في تولي وظیفة في القطاع العام و الشروط الواجب توفرها 

في الموظف و القیم و المبادئ التي یلزم الإیمان بها، إضافة إلى تكریس مبادئ النجاعة و الشفافیة

 و الكفاءة في الوظیفة العمومیة لتحقیق أهدافها كونها تؤدى لخدمة عمومیة.

الملاحظ أن الإدارة في اختیار موظفیها تعتمد على عدة طرق منها.1

       -المسابقة على أساس الإختبارات.

المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك الموظفین. -

التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوص  -

علیه 
في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة قانونا.2

" ترتكز أنظمة التوظیف على مبدأین أساسیین

وهما :3        - مبدأ مساواة المواطنین في الدخول إلى الوظیفة العمومیة .

مبدأ الإستحقاق. -

" وهذا یجب أن یقوم التوظیف على مبدأ التوافق بین المؤهل العلمي و المنصب الوظیفي المشغول، 

مع مراعاة مبدأ أساسي في قانون الوظیف العمومي وهو مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العامة، 

الذي یرتب علیه عدم جواز فرض شروط تتعلق بالجنس أو اللون أو العقیدة للإستفادة من وظیفة معینة 
4."

1 - -هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة، دار هومة للطباعة 

و النشر و التوزیع – الجزائر، سنة 2010، ص 130.
2 - نجار الویزة، المرجع السابق، ص 258. 

3 - نصت المادة 2 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على مایلي : " للموظف 

الحق بعد آداء الخدمة، في راتب".
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وحتى تتعزز الشفافیة في مجال التوظیف ینبغي تمكین الموظف العمومي من حقوقه المكفولة تشریعیا 

و تنظیمیا ومن بین هذه الحقوق.

الحق في الراتب المناسب .1 -

حرصت معظم التشریعات على ضمان راتب للموظف العمومي یكفل له الحد الأدنى

 من الحیاة الكریمة تغنیه عن إتیان أفعال الفساد كالإقبال على الرشوة و إساءة استغلال 

الوظیفة و استغلال النفوذ ...الخ.

 المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات بموجب الأمر رقم 06-03 المتعلق 

بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة كرس هذا الحق وفصل فیه بالمـواد من 119 إلى 

غایة 126.

وجاء في المادة 120 من ذات الأمر مایلي : " یتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه 

من المؤسسة أو الإدارة التي یمارس مهامه فیها فعلیا".

و تدفع الرواتب   المقابلة للواجبات القانونیة الأساسیة للموظف – و التي یحتسب فیها  الراتب 

الرئیسي، العلاوات و التعویضات، المنح العائلیة - وفقا للشبكة الإستدلالیة لمرتبات الموظفین وأنظمة 
دفع الرواتب والتي تختلف بحسب القطاعات و الأسلاك التي ینتمي إلیها الموظف.2

جدیر بالذكر أن الوقایة من الفساد ومكافحته في القطاع العام في مجال التوظیف یــــــفرض على 

المؤسسات الرسمیة مراجعة وإصلاح نظام الأجور لضمان حیاة كریمة للموظف وهذا بصفة دوریة 
حتى یتناسب الراتب مع الظروف الإقتصادیة و الإجتماعیة التي یعیشها المجتمع.3

4 - راجع المادة 119 من الأمر 06-03  المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السالف ذكر.

1 - نصت المادة 2 من الأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على مایلي : " للموظف 

الحق بعد آداء الخدمة، في راتب".
2 - راجع المادة 119 من الأمر 06-03  المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السالف ذكر.

3 - نصت المادة السابعة الفقرة ج من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد على مایلي : " تشجع على تقدیم أجور كافیة 

ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الإقتصادي للدولة الطرف المعنیة".
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الحق في التكوین و تحسین المستوى -

بغرض الرفع من كفاءة الموظف العمومي فإن الهیئة المستخدمة تعمد إلى التدیرب و التكوین لدعم 

الوعي السلوكي و التقلیل من الآثار السلبیة للفساد في القطاع العام.

و یقصد بالتكوین و التدریب " تلك الجهود المتخذة من قبل مختلف الإدارات و المؤسسات بهدف تزوید 

الموظفین بالمعلومات و المعارف التي تزید من مهارتهم و قدراتهم في آداء العمل، و تنمیة و تطویر

 ما لدیهم من مهارات و معارف أو خبرات بما یزید من كفاءتهم في أداء عملهم الحالي وهو یختلف 

عن التعلیم ذلك لان التدریب یركز على زیادة القدرات و المهارات التي لها علاقة بعمل محدد یغلب

 علیه الجانب التطبیقي، بینما یعتبر التعلیم زیادة في المعارف و المدارك التي لا ترتبط بالضرورة 
بعمل محدد یغلب علیه الجانب النظري".1

ورد في المادة السابعة الفقرة " د" من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد ما یلي: " تشجع على وضع 

برامج تعلیمیة و تدریبیة لتمكین أولئك الموظفین من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحیح و المشـــرف و 

السلیم للوظائف العمومیة، و توفر لهم التدریب المتخصص و المناسب من أجل إذكاء وعیهم بمخاطر 

الفساد الملازمة لأداء وظائفهم".

أشارت المادة 38 من الأمر رقم 06-03 على حق الموظف في التكوین و تحسین المستوى و الترقیة 

في الرتبة خلال حیاته المهنیة ".

وفقا لأحكام هذ النص فإن التكوین حق و إلتزام على عاتق الموظف وبالتالي یتعین علیه حضور

 كل الدورات التكوینیة المقررة و المنظمة من قبل إدارته.وهذا بغرض الرفع من مستویات الخدمة 
العمومیة المقدمة.2

1 - نجار الویزة، المرجع السابق، ص 261.

2 -" إن وضع آلیات للتدریب و الإعداد المهني للموظفین في جمیع الهیاكل الإداریة من العوامل الهامة التي تساعد على 

دعم الوعي السلوكي لدى الموظفین، وذلك من خلال تعمیق الإدراك لدیهم بأن قدراتهم و نزاهتهم و إخلاصهم في العمل 
وفعالیتهم هي الوسیلة  للوصول إلى تحقیق ذاتهم و بالتالي تحقیق قدر من الوقایة أو الحد من مظاهر الفساد".
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" انطلاقا من خصوصیات نظام المسار المهني و من البعد التطوري للوظائف فإن هذا الإدماج یقضي 

بالدرجة الثانیة بالطابع المتواصل للتكوین ذلك أنه لایستهدف تمكین الإدارة من الإستجابة لحاجیات 

التسییر القریبة الأمد فحسب و لكن أیضا الإستعداد لسد الحاجیات المستقبلیة التي یقتضیها المسار 

المهني في حد ذاته و التحولات المتصلة بمهن الغد و ضرورة تقییمها مع التـــــــقدم العلمي و 
التكنولوجي.1

الفرع الثاني : التصریح بالممتلكات.
مواجهة الفساد و الوقایة منه تتعدد وسائلها و الإجراءات التي نصت علیها مختلف التشریعات. 

ومن بین هذه الآلیات التصریح بالممتلكات وهو إلتزام یقع على عاتق الموظف العمومي یــــهدف إلى 

تحقیق النزاهة و الشفافیة في تسییر الحیاة السیاسیة والإداریة.

نصت الإتفاقیة الأممیة في الفقرة الرابعة من المادة السابعة ألتي وردت تحت عنوان "القطاع العام " 

على أن تسعى كل دولة طرف في الإتفاقیة، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي إلى إعتمــــاد و 

ترسیخ و تدعیم نظم تعزز الشفافیة وتمنع تضارب المصالح.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

كما أشارت المادة الثامنة من ذات الإتفاقیة و التي وردت بعنوان مدونات قواعد سلوك للموظفین 

العمومیین، في الفقرة الخامسة إلى:" تسعى كل دولة طرف عند الإقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسیة 

لقانونها الداخلي إلى وضع تدابیرونظم تلزم الموظفین العمومیین بأن یفصحوا للسلطات المعنـــیة عن 

أشیاء 

ما لهم من أنشطة خارجیة وعمل وظیفي وإستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبیرة قد تفضـي إلى 

تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفین عمومیین".                                                                                                                                        

وفي ذات الإتجاه سارت إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته إذ ورد في المادة السابعة

- مأخوذ من : مؤلف نجار الویزة، المرجع السابق، ص 261.
1 - هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص 153.

2 - راجع المادة 7 من الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.
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 منها بعنوان" مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة " إلى أن الموظفین العمومیین 

مطالبون بتقدیم إقرارعن ممتلكاتهم خلال تولي مهام وظیفة عمومیة وبعد إنتهاء الخدمة وخلال تولي 
الوظیفة وهذا بغرض تعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد الإداري و السیاسي.1

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد حثت على ضرورة سعي الدول إلى اعتماد و ترسیخ و تدعیم نظم وفقا 

للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي تقرر الشفافیة و تمنع تضارب المصالح بین الموظف و الجهة 

التي یعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.2

أقر المؤسس الدستوري بموجب مقتضیات المادة 23 من القانون رقم 01/16 المؤرخ في جمادى 

الاولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، یتضمن التعدیل الدستوري مبدأ الشفافیة والنزاهة 

خلال ممارسة الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة، من خلال الزام كل شخص یشغل وظیفة 

سامیة 

في الدولة او منتخب في المجلس المحلي او منتخب او معین في مجلس وطنیا و في هیئة وطنیة 
بالتصریح بالممتلكات في بدایة الوظیفة أو عهدته وفي نهایتهما.3

المشرع الجزائري بموجب المادة 4 من القانون رقم06-01 ألزم الموظف العمومي خلال تولیه وظیفة 

بالتصریح بالممتلكات وهذا للكشف عن ذمته المالیة خلال بدایة ونهایة الوظیفة وحتى خلالها

 إذا ما طرأعلیها أي زیادة وهذا لمحاربة كل أشكال الفساد الإداري و السیاسي.4

"وسبق للمشرع الجزائري أن نص على إخضاع الموظفین العمومیین لواجب التصریح بالممتلكات، 

بموجب الأمر رقم 04/97 المؤرخ في 11 جانفي 1997 الذي یتعلق بالتصریح بالممتلكات، إذ نص 

1 - نصت الفقرة الاولى من المادة 7 من الاتفاقیة الافریقیة على ما یلي :"1 . مطالبة الموظفین العمومیین المعینین تقدیم 

اقرار عن ممتلكاتهم و ثرواتهم عند تولي وظیفة عامة وخلال مدة تولیهم هذه الوظیفة وبعد انتهاء خدمتهم".
2 - راجع المادة العاشرة ابعنوان " تدابیر الوقایة و المكافحة"ن الفقرة الرابعة من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.

3 - راجع المادة 23 من القانون رقم 16-01 یتضمن التعدیل الدستوري.

4 - نصت المادة الرابعة في فقرتها الاولى من القانون رقم 06-01 على مایلي: "قصد ضمان الشفافیة في الحیاة 

السیاسیة و الشؤون العمومیة، و حمایة الممتلكات العمومیة،وصون نزاهة الاشخاص المكلفین بخدمة عمومیة،یلزما 
لموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته.."
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في المادة الأولى منه على أن:" یؤسس هذا الأمر التصریح بالممتلكات، الواجب على كل شخص قائم 

بأعباء السلطة العمومیة بغیة ضمان الشفافیة المالیة في الحیاة السیاسیة و الإداریة وضمان الحفاظ 

على الممتلكات العمومیة، و كرامة الأشخاص و الخدمة الجماعة الوطنیة".1

ومن ثم سنتعرض في بیان أحكام هذا التدبیر الوقائي من الفساد إلى تحدید مضمون التصریح 

بالممتلكات وإجراءاته، وتحدید الأشخاص الملزمون بالإكتتاب لدى الجهات المعنیة بتلقي التصـاریح، ثم 

ننتهیالى التعرض الى الجزاء المترتب عن الاخلال بالالتزام بالتصریح بالممتلكات.

أولا  : محتوى التصریح بالممتلكات و إجراءاته:
محتوى التصریح. أ-

وفقا للأحكام المنوه عنها بالمادة الخامسة من القانون رقم 06-01 فإن التصریح بالممتلكات یحتوي 

على جرد شامل للأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها الموظف العمومي أو أولاده القصر، ولـو في 
الشیوع، في الجزائرو/أو في الخارج.2

عن مضمون و محتویات التصریح بالممتلكات قضت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 414-06 

المؤرخ في 22 نوفمبر2006 بأن التصریح بالممتلكات یشمل جردا لجمیع الأملاك العقاریة و المنقولة 

التي یملكها الموظف العمومي و أولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج، ویعد التصریح وفقا 
للنموذج الملحق بهذا المرسوم."3

ینصرف معنى الأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها مكتتب التصریح بالممتلكات أو أولاده القصر 

المنوه عنها بالمادة الخامسة السالفة  الذكرالى مصطلح الممتلكات و الذي یراد به وفقا للفــقرة (د) من 

المادة 2 من الاتفاقیة الاممیة  لمكافحة لافساد بعنوان المصطلحات المستخدمة مایلي:" یقصد 

بتعبیر"الممتلكات"الموجودات بكل انواعها سواء أكانت مادیة أم غیر مادیة، منقولة او غیر منقولة، 

1 - نجار الویزة، المرجع السابق،ص 267.

2 - راجع الفقرة الاولى من المادة 5 من القانون رقم 06-01، المعدل و المتمم.

3 -  راجع المادة 02 من الإتفاقیة الاممیة.
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ملموسة او غیر ملموسة، و المستندات أوالصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود 
حق فیها ".1

فیما ورد في اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته في تعریفها "للممتلكات" من خلال 

مصطلح عائدات الفساد بانها تلك الأصول من أي نوع كانت، سواء المادیة وغیر المادیة، المتداولة أو 

الثابتة، الملموسة أو غیر الملموسة، وأي سند قانوني أو وثیقة قانونیة لإثبات ملكیتها أو اثبات الفوائد 
المتعلقة بهذه الأصول و التي تم الحصول علیها نتیجة عمل من أعمال الفساد.2

عرفت الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد  " الممتلكات " بأنها :" الموجودات بكل أنواعها، سواء اكانت 

مادیة او غیر مادیة و منقولة أم غیر منقولة، و المستندات أو الصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة 

تلك الموجودات أو وجود حق علیها".3

تعرض المشرع الجزائري لمصطلح "الأموال " و التي ینصرف معناها أیضا إلى  "الممتلكـــات" في 

المادة الرابعة الفقرة الأولي من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 

فبرایر سنة 2005، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعــدل و 

المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع الأول عام 1433 الموافــق 13 فبرایر سنة 2012، و التي 

نصت على مایلي : 

" أي نوع من الممتلكات أو الأموال، المادیة أو غیر المادیة، لاسیما المنقولة أو غیر المنــــقولة التي 

یحصل علیها بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة، و الوثائق أو السندات القانونیة أیا كان شكلها، 

بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، و التي تدل على ملكیة تلك الأموال أو مصلحة فیها، 

بما في ذلك على الخصوص الإئتمانات المصرفیة، وشیكات السفر و الحوالات و الأسهم و الأوراق 
المالیة و السندات و الكمبیالات و خطابات الإعتماد".4

1 - اجع المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 06-414، المعدل و المتمم.

2 - -راجع المادة الأولى من الإتفاقیة الإفریقیة، بعنوان التعاریف.

3 - راجع الفقرة الخامسة من المادة الأولى من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.

4 - التعریف المشار إلیه أعلاه للأموال بموجب القانون رقم 05-01 هو نفس التعریف الذي تضمنه الأمر رقم 02-12 

المؤرخ في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، یعدل و یتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 
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في الفقرة ( و) من المادة الثانیة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم ،الواردة بعنوان 

المصطلحات والتي جاء فیها :" الممتلكات : الموجودات بكل انواعها سواء أكانت مادیة أو غیر مادیة، 

منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة، و المستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة 

تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها".

یقصد بالسندات كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات و الشهادات كما یشمل ایضا الارشیف

و كل الوثائق التي لها قیمة ولو معنویة.

ویراد بالمستندات الوثائق التي تثبت الحقوق كعقود الملكیة، الأحكام القضائیة.

"والملاحظ أن المشرع الجزائري توسع في تعریفه للممتلكات حیث شمل غیر المنقولات، أي 

العقارات،

 التي لم یكن یشملها التجریم في التشریع السابق".1

و الممتلكات تشمل بصفة أساسیة كل الأموال المنقولة، ومثالها السیارات، الأثاث ..الخ . فیما تشمل 

العقارات الأراضي، المساكن المباني ...الخ.

كما تشمل أیضا الأوراق المالیة و التي یراد بها القیم المنقولة المتمثلة في الأسهم، السندات والأوراق 
التجاریة.2

نشیر إلى أن مقتضیات أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم،  و التي جات 

مفسرة للمادة الرابعة من ذات القانون نصت على إلزام المكتتب أو أولاده القصر بالتصریح 

بالممتلكات التي یحوزونها ولو على الشیوع داخل الوطن أو خارجه.

27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب 
و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 08، الصادرة بتاریخ 22 ربیع الأول عام 1433 

الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص 6.
1 - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص- جرائم الفساد- جرائم المال و الأعمال-  جرائم التزویر، 

مرجع سابق، ص35.
2 -  الأشیاء الأخرى ذات قیمة ....و الأصل أن تكون لهذه الأشیاء قیمة مادیة، وأن كنا لا نستبعد القیمة الأدبیة لعدم 

تخصیص المشرع القیمة المادیة في النص،على أن یكون الشيء قابلا للتقویم بمال".
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في حین المشرع الجزائري في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المحدد لنموذج 

التصریح بالممتلكات و الذي صـدر تطبیقا لأحكام المادة 05 من الـــقانون رقم 06-01 نص على أن 

التصریح بالممتلكات یشمل جرد لجمیع الأملاك العقاریة و المنقولة التي یملكها الموظف العمومي و 
أولاده القصر في الجزائر و /أو في الخارج.1

الملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل في المادة الخامسة من القانون 06-01 عبارة  " يحوزونها 

المشتقة من  الحيازة"  في حین استعمل عبارة " يملكونها المشتقة  من الملكية" علما أنه من الناحیة 

القانونیة فان الاختلاف  بین وواضح بین المصطلحین القانونیین مفهوما و آثارا و كان ینبغي 

على المشرع ان یكون منسجما و دقیقا في صیاغة النصوص القانونیة باعتماد مصطلــــح واحد في 

النصین المشار الیهما اعلاه لتفادي أي لبس أوغموض في النص الأمر الذي یؤدي إلى سوء تفسیره و 

تطبیقه .  القراءة العمیقة و المتأنیة لمقتضیات نص المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن 

التعدیل الدستوري لسنة 2016،  نستخلص من مجمل أحكامها القانونیة أنه كرس وجسد مبدأ الشفافیة 

والنزاهة خلال ممارسة الوظائف و العهدات في مؤسسات الدولة، من خلال إلزام كل شخص یشغل 

وظیفة سامیة

 في الدولة أو منتخب في المجلس المحلي أو منتخب أو معین في مجلس وطني أو في هیئة وطنیة 
بالتصریح بالممتلكات في بدایة الوظیفة أو عهدته وفي نهایتهما.2

إلا أننا نسجل أن نص مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 المشار إلیه أعلاه لم یكن منسجما

 ولا متوافقا في جل أحكامه مع نص المادة 4 من القانون رقم 06-01 و التي لم تكتف بإلزام 

الموظف العمومي باكتتاب تصریح بممتلكاته خلال التحاقه بالوظیفة أو في بدایة عهدته الإنتخــابیة، بل 

ألزم أیضا بالقیام بتجدید نفس الإجراء – أي التصریح بالممتلكات –  كلما طرأ على ذمته المالیة زیادة 
معتبرة و یكون التصریح بنفس أشكال و إجراءات التصریح الأول.3

1 - ورد في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 

سنة 2006، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات ما یلي : " یشمل التصریح بالممتلكات جردا لجميع الأملاك العقاریة 
و المنقولة التي یملكها الموظف العمومي و أولاده القصر في الجزائر و /أو في الخارج، و یعد التصریح وفقا للنموذج 

الملحق بهذا المرسوم".
2 - راجع المادة 23 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016.

3 - راجع  المادة الرابعة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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فضلا عن ذلك ننوه إلى أن مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020  لم یستدرك ما اغفله بموجب 

القانون 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016، بل تبنى نفس المادة مع بعض الإضافات 

دون التطرق إلى إلزامیة تجدید التصریح بالممتلكات من طرف الموظف العمومي – المكتتب – خلال 
ممارسة وظیفته أو عهدته الانتخابیة وهذا في حالة ما تعرضت ذمته المالیة الى زیادة معتبرة.1

ومن شأن هذا الإغفال التأثیر سلبا على الأهداف المسطرة و المرجوة من فرض مثل هذا الإجراء 

الإلزامي.و التي یرمي من خلالها المشرع الدستوري تحقیق الشفافیة و النزاهة في من یتولى منصب 

مسؤولیة في الدولة.

ب -  إجراءات التصريح. 

ألزم المشرع الجزائري الموظف العمومي بالتصریح بالممتلكات كآلیة للرقابة على الفساد الإداري

 على أن یحرر هذا التصریح  وفقا  لنموذج یحدد عن طریق التنظیم.

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 

نوفمبرسنة 2006، یحدد نموذج التصریح بالممتلكات.2 

تم تفعیل النص القانوني – المادة الرابعة - الوارد في القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

یلزم الموظف العمومي باكتتاب التصریح بالممتلكات التي یملكها هو وأولاده القصر یكون وفقا 

للنموذج وفي نسختین یتم التوقیع علیهما من طرف المعني – المكتتب – و السلطة المودع لدیها، على 
أن تسلم نسخة للمعني و تحفظ النسخة الثانیة لدى الجهة المختصة.3

1 - نصت المادة 23 من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 على مایلي: " 

1 - یمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة. -
2-حذر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا یستهدف تحقيق المصلحة العامة. -

3- لا یمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح  -
الخاصة.

4-یجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح. -
2 - راجع الملحق رقم – 01 -  المحدد لنموذج التصریح بالممتلكات تطبیقا للمرسوم الرئاسي رقم 414-06.

3 - نصت المادة 2 من المرسوم الرئاسي 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبرسنة 2006 ،یحدد نموذج التصریح 

بالممتلكات على مایلي:" یعد التصریح بالممتلكات في نسختین یوقعهما المكتتب و السلطة المودع لدیها،وتسلم نسخة 
للمكتتب".
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ویتم هذا التصریح الالزامي خلال الآجال القانونیة التي نوهت الیها مقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 

الرابعة من القانون رقم 01/06 و التي ورد فیها،" یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات 

خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیفته أو بدایة العهدة الانتخابیة".

على أن یجدد التصریح بالممتلكات من طرف الموظف العمومي كل ما طرأ على ذمته المالیة زیادة 

معتبرة.

كما یلزم أیضا بالقیام بنفس الإجراء – أي التصریح بالممتلكات – عند إنتهاء العهدة الانتخابیة

 أو عند انتهاء الخدمة.1

ثانيا  : الاشخاص الملزمون بإكتتاب تصریح بالممتلكات لدى الجهات المختصة.
بالإطلاع على أحكام المادة السادسة من القانون رقم 01-06، 2

المعدل و المتمم، یتبین أن المشرع حدد فئة الاشخاص الملزمین باكتتاب تصریح بالممتلكات وفقا 

للنموذج المحدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

  64-12

و یتعلق الأمر بكل من :     

رئیس الجمهوریة. -

أعضاء البرلمان. -

رئیس وأعضاء المجلس الدستوري. -

رئیس و أعضاء الحكومة. -

رئیس مجلس المحاسبة. -

محافظ بنك الجزائر. -

السفراء، و القناصلة. -

الولاة. -

1 - -راجع المادة 4 الفقرة الرابعة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

2 - راجع المادة 6 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم
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ویختص الرئیس الاول للمحكمة العلیا بتلقي التصریح بالممتلكات المقدم من طرف الفئة 

الأولى المشار إلیها أعلاه.

حددت الفقرة الثانیة من المادة السادسة من القانون رقم 06-01 السالفة الذكر الفئة الثانیة

 من الأشخاص الملزمین قانونا باكتتاب تصریح بالممتلكات و یتعلق الأمـــــــــر بكل من : 

رؤساء و أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة. -

وتختص الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بتلقي التصریح بالممتلكات من طرف 

هذه الفئة.

فیما ورد في الفقرة الثالثة من ذات النص القانوني، الفئة الثالثة من الأشخاص الملزمین قانونا  

باكتتاب تصریح بالممتلكات و یتعلق الأمر بكل من : 
القضاة.1 -

ویختص الرئیس الأول للمحكمة العلیا بتلقي التصریح بالممتلكات المقدم من طرف القضاة 

على اختلاف أصنافهم و رتبهم على ضوء ما تضمنه القانون الأساسي للقضاء. 

فیما أشارت الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمــم، بأن 

باقي الموظفین العمـــــومیین غیر المذكورین والمشمولین بمقتضیات هذا النص، فإن التنظــیم هو 

المخول بتحدید فئاتهم و كیفیات التصریح بالممتلكات.

وتطبیقا لأحكام الفقرة السالفة الذكر صدر المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة 

عام 1427 الموافق 22 نوفمبر2006، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین 

غیر المنصوص علیهم في المادة 6 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 
المعدل و المتمم.2

1 -  ورد في المادتين 24 و 25 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر 

سنة 2004، یتضمن القانون الأساسي للقضاء على ما یلي : یكتتب القاضي وجوبا تصریحا بالممتلكات في غضون الشهر 
الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة في التشریع و التنظيم المعمول بهما".

" یجدد القاضي وجوبا التصریح بالممتلكات المذكور في المادة 24 أعلاه، كل خمس (5) سنوات، و عند كل تعيين
 في وظيفة نوعية".

2 - نصت المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 
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الفئة الاولى : و تشمل الموظفون العمومیون الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة. -

الفئة الثانیة : الموظفون العمومیون الذین یتم تحدید قائمتهم بموجب قرار من السلطة المكلفة  -
بالوظیفة العمومیة.1

نشیر إلى أنه بموجب القرار المؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1428 الموافق 2 ابریل سنة 2007، 

الصادر عن الأمین العام للحكومة و بتفویض منه المدیر العام للوظیفة العمومیة، وتطبیقا لأحكام المادة 
2 من المرسوم الرئاسي 415/06 تم تحدید قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات.2

تلزم الفئتان الاولى و الثانیة  بإكتتاب تصریح بالممتلكات یحرر وفقا للنموذج القانوني خلال الآجال 

القانونیة المنوه إلیها بأحكام المادة 4 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

 تختص السلطة الوصیة بتلقي التصریح بالنسبة للفئة الأولى، فیما تختص السلطة السلمیة المباشرة 

بتلقي التصریح فیما یتعلق بالفئة الثانیة.

تلتزم كل من السلطتین الوصیة، أو السلمیة بایداع التصریح بالمتتلكات لدى الهیئة الوطنیة للـــوقایة من 
الفساد و مكافحته في آجال معقولة.3

المشرع الجزائري وفقا للمادة 61 من القانون رقم 06-01 ألزم الموظفین العمـــــومیین الذین لهم 

مصلحة  في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن 

یبلغوا السلطات المعنیة عن تلك العلاقة وأن یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، 

و ذلك تحت طائلة الجزاءات التادیبیة و دون الإخلال بالعقوبات الجزائیة المقررة.4

22 نوفمبر2006، على مایلي : " یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین 
العمومیین غیر المنصوص علیه في المادة 6 من القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 

فبرایر سنة 2006 و المذكور أعلاه ".
1 - راجع الملحق رقم -02- المتمثل في  القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 ابریل سنة 2007، 

الصادر عن الأمين العام للحكومة و بتفویض منه المدیر العام للوظيفة العمومية، وتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم 
الرئاسي 415/06 حددت قائمة الإعوان العموميين الملزمين بالتصریح بالممتلكات.

2 - راجع المادة الثانية من القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 ابریل سنة 2007، الصادر 

عن الأمين العام للحكومة و بتفویض منه المدیر العام للوظيفة العمومية، وتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي 
415/06، الجریدة الرسمية للجمهوریة الشعبية ، العدد 25 الصادرة بتاریخ 30 ربيع الأول عام 1428 الموافق

 أول أبریل سنة 2007،ص14.
3 - راجع المادة 2 من المرسوم الرئاسي 06-415 السالف الذكر.
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ننوه إلى أنه كان من الأجدر على المشرع في المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المشار إلیه أعلاه، 

تحدید الآجال القانونیة الملزمة التي ینبغي على السلطتین الوصیة و السلمیة المباشرة التقید بها للقیام 

بإیداع التصریح بالممتلكات المقدم من طرف الفئتین المذكورتین في المادة 2 من ذات المرسوم لدى 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.

وهذا لأن الآجال من النظام العام وعدم تحدید آجال الإیداع و الإكتفاء ب "الآجال المعقولة" من شأنه

 أن یترك السلطة التقدیریة في تحدید معقولیة الأجل للسلطة الوصیة أو السلمیة المباشرة، و هوما یؤثر 

سلبا على فعالیة و نجاعة الإجراء لمحاربة كل مظاهر الفساد المالي و الإداري لدى كل موظف 

عمومي یشغل منصب مسؤولیة في الدولة.

هذا من جهة و من جهة أخرى فان تحدید آجال الإجراءات یفترض انه محكوم بقانون في غایة الدقة

 حتى لا یثار أي إشكال في آلیات تطبیقه.

ثالثا : الجزاء المترتب عن الإخلال بالإلتزام بالتصریح بالممتلكات.
عدم مراعاة الموظف العمومي للإلتزامات التي فرضها علیه القانون رقم 06-01 بعدم التصریح 

بالممتلكات تجعله تحت طائلة المتابعة الجزائیة.

اذا أخل الموظف العمومي بالإلتزام المفروض علیه خلال تولیه الوظیفة العامة و المتمثل في التصریح 

بالممتلكات وإخبار السلطات العمومیة وفقا للإجراءات المشار إلیها أعلاه، كان تحت طائلة التجریم 

الجزائي، وتكییف الفعل المشار إلیه أعلاه هو جنحة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات 

الفعل المنوه و المعاقب علیه بمقتضیات نص المادة 36 من القانون رقم 01.1-06

4 -- نصت المادة 61 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم على مایلي : " یلتزم الموظفون العموميون الذین لهم 

مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن یبلغوا السلطات 
المعنية عن تلك العلاقة، و أن یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، و ذلك تحت طائلة الجزاءات التأدیبية 

و دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة".

1 - -ورد في المادة 36 من القانون 06-01 المعدل و المتمم مایلي:"یعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى خمس سنوات

 و بغرامة من 50000 دج الى 500000 دج، كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم 
بذلك عمدا، بعد مضي شهرین من تذكیره بالطرق القانونیة ،أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح او خاطئ، أو 

أدلى بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي یفرضها علیه القانون".
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جنحة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب: أ-

لقیام الجریمة في حق المتهم ینبغي توافر أركانها فیما أسند للجاني من وقائع وتتمثل هذه الأركان 

في:

صفة الجاني : یقصد به صفة الموظف العمومي على النحو المفصل في المادة  -

الثانیة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، في  الفقرة "ب" بعنوان موظف 
عمومي.1

تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 06-01 المعدل و المتمم، لم یحدد قائمة معینة للموظفین 

الخاضعین لواجب التصریح بالممتلكات بل یفهم من صیاغة نص المادة 4 أن كل الموظفین 
العمومیین ملزمون مبدئیا بواجب التصریح.2

بالإطلاع على الأحكام الواردة في المادة 6 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، یتبین 

بأنها خصت بالذكر فئة من الموظفین العمومیین الذین أخضعوا للإلتزام بالتصریح بالممتلكات، 

وتركت تحدید بقیة الموظفین المعنیین بهذا الإجراء الوقائي من الفساد الإداري و المالي
 إلى النصوص التنظیمیة و القرارات الوزاریة .3

الفعل المجرم :حتى یقع الموظف العمومي تحت طائلة النص الجزائي المشار -

 إلیه أعلاه" المادة 36 " من القانون رقم 06-01  المعدل و المتمم، ینبغي 

1 - ورد في المادة 02 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، في الفقرة ب موظف عمومي مایلي :"

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا او تنفیذیا او اداریا او قضائیا او في احد المجالس الشعبیة المحلیة  -1
المنتخبة،سواء اكان معینا او منتخبا،دائما او مؤقتا،مدفوع الاجر او غیر مدفوع الاجر،بصرف المنظر

2- عن رتبتهاو اقدمیته.
كل شخص آخر یتولى وولو مؤقتا، وظیفة او وكالة باجراو بدون اجر،ویساهم بهذه الصفةفي خدمة هیئة  -3
عمومیة أو مؤسسة عمومي أاو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى 

تقدم خدمة عمومیة.
كل شخص آخر معرف بانه موظف عمومي او من في حكمه طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما". -4

2 - أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، - جرائم الفساد-جرائم المال و الاعمال – جرائم التزویر، 

مرجع سابق، ،ص 184.
3 - راجع المادة 6 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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أن یخالف الموظف العمومي أو من في حكمه الإلتزام المنصوص علیه في المادة 

4 من ذات القانون و المتعلق بإلزامیة التصریح بالممتلكات.

ویأخذ الفعل المخالف المنسوب للموظف العمومي إحدى الصورتین: 

1 – عدم التصریح بالممتلكات ویكون ذلك إما بالإخلال الكامل بواجب التصریح،
كما یمكن أن یاخذ صورة الإخلال الجزئي بواجب التصریح.1

2-   التصریح الكاذب بالممتلكات. 

كأن یعمد الموظف العمومي بتنفیذ الإلتزام لكن على نحو غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ.

ویعتبر التصریح كاذبا إذا أدلى الموظف العمومي بملاحظات خاطئة – كاذبة أو مزورة 
أو إذا خرق الإلتزامات التي یفرضها علیه القانون.2

الركن المعنوي للجریمة : -

تعتبر جریمة عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب بالممتلكات من الجرائم العمدیة.

" ومن ثم لا تقوم الجریمة إلا إذا كان عدم التصریح أو التصریح الكاذب نتیجة إهمال
 أو لا مبالاة.

ومن الصعب الفصل بین التعمد و الإهمال لاسیما عندما یتعلق الأمر بصور عدم التصریح 

الكاذب و التصریح غیر الكامل و التصریح الخاطئ.

و مع ذلك یتعین على القضاء في كل الأحوال، إثبات أن الإخلال بواجب التصــــریح كان 
متعمدا".3

رابعا :  حالات التنافي و جزاء الإخلال بإلزامية التصریح بها. 

تعتبر الأحكام المنصوص علیها في الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق

 1 مارس 2007  یتعلق بتضارب المصالح و الإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف آداة 

قانونیة للوقایة من تضارب مصالح الأعوان العمومیین الذین یشغلون مناصب علیا في الــــدولة أو 

یعملون كإطارت على مستوى :

1 - : الویزة نجار، المرجع السابق : " وفي الصورتین قام المشرع الجزائري بتجریم الفعل التام أو الجزئي و ذلك 

بغرض بسط الرقابة على الذمة المالیة للموظف العمومي"، ،ص271.
2 - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، - جرائم الفساد - جرائم المال و الاعمال - جرائم التزویر، 

مرجع سابق، ص186.
3 - أحسن بوسقیعة، المرجع ذاته، ص186.
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المؤسسات و الإدارات العمومیة. -

الهیئات العمومیة. -

المؤسسات الإقتصادیة العمومیة. -
الشركات المختلطة التي تملك الدولة 50 بالمئة من رأسمالها على الأقل. -

سلطات الضبط أو أي هیئة تقوم بمهام الضبط أو الرقابة أو التحكیم.1 -

یمنع الأعوان العمومیون منعا مطلقا بموجب المادة 2 من الأمر 07-01 من اكتساب ، سواء بإسمهم              

أو بإسم الغیر، داخل البلاد و خارجها ، مصالح لدى الهیئات أو المؤسسات الذین یمارسون علیها 
الرقابة أو الإشراف أو التي أبرموا معها صفقات أو قدموا لها استشارات لغرض إبرام صفقة.2

وتضمنت أحكام الأمر رقم 07-01 في المادة الثالثة منه ما یفید المنع المؤقت للأعوان العمومیین 

المشار إلیهم بموجب المادة الثانیة من نفس الأمر من ممارسة أي نشاط مهني أو تقدیم استشارة  

الحصول على مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لمدة سنتین لدى المؤسسات التي سبق أن مارسوا 

علیها الرقابة أو الإشراف أو التي ابرموا معها صفقات أو قدموا لها استشارات لغرض إبرام صفقة 

وكذا لدى المؤسسات الأخرى التي تمارس نفس النشاط.3

یلتزم الشخص المعني، بعد انقضاء مدة السنتین بتقدیم تصریح مكتوب خلال ثلاث سنوات متتالیة ،

1 - راجع المادة الأولى من الأمر رقم 07-01 مؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، یتعلق 

بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 16 
، الصادرة بتاریخ 17 صفر 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، ص3.

2 - نصت المادة الثانیة من الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، 

یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الشعبیة ، العدد 

16 ، الصادرة بتاریخ 17 صفر 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، ص 3، على ما یلي : " دون المساس بحالات 

التنافي المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما، یمنع شاغلو المناصب و الوظائف المذكورون في المادة 

الأولى أعلاه، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین، داخل البلاد أو خارجها، 

مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا 

بغیة عقد صفقة معها".

3 - راجع المادة 3 من الأمر رقم 01-07 .
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في حال رغب في ممارسة نشاط مهني أو تقدیم استشارات أو الحصول على مصالح لدى المؤسسات 
المشار إلیها اعلاه.1

ویقدم التصریح بالممتلكات خلال أجل شهر من تاریخ إستئناف النشاط، لدى الهیئة الوطنیة للوقایة 

من الفساد و مكافحته أو لدى آخر هیئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظیف العمومي.

یقع الموظف العام تحت طائلة النص الجزائي، إذا خالف الموظف العمومي الإلتزام المفروض 

علیه بموجب المادة 8 من القانون 06-01 المعدل و المتمم، و المتمثل في وجوب إخبار السلطة 

الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو أن یكون من شأن 

ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عاد.2

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرف المقصود بتعارض المصالح مكتفیا بوجوب إبلاغ 

السلطة الرئاسیة في حالة تعارض مصالح الموظف العمومي و الوظیفة العمومیة التي یباشرها.

" یقتضي تعارض المصالح أولا ان یكون للموظف العمومي أنشطة أخرى أوعمل وظیفي آخر 

أواستثمارات أومشاریع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط الذي یزاوله، كأن یمتلك ،شخصــیا أو 

بواسطة غیره 

أو زوجه أو أحد أبنائه، مؤسسة خاصة تنشط في نفس المجال الذي تنشط فیه المؤسسة أو المصلحة 

التي یعمل لها أو معنیة بنفس المشروع الذي یعمل لصالحه أو من أجله .

و یقتضي ثانیا ،أن یكون من شان تلاقي المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة العامة 

أن یؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي."3

1 - راجع المادة 4 من الأمر رقم 01-07.

2 - - نصت المادة 8 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم على ما یلي: " یلزم الموظف العمومي بأن یخبر السلطة 

الرئاسیة التي یخضع لها إذا تعارضت مصاحله الخاصة مع المصلحة العامة، أو یكون من شأن ذلك التأثیر على 
ممارسته لمهامه بشكل عاد ".
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وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام كان الموظف العمومي تحت طائلة النص الجزائي المنصوص 

علیه في المادة 34  من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم والمتعلق بجریمة تعارض المصالح.

كما أن الإخلال بأحكام المادتین 2 و3 من الأمر رقم 07-01 یعرض المخالف إلى عقوبة الحبس 

من 6 إلى 12 شهرا و بغرامة من 100000 دج إلى 300000 دج.

و مخالفة أحكام المادة 4 من ذات الأمر، یعاقب المخالف بغرامة من 200000 دج إلى 500000 

دج.

المصالح.1

نشیر إلى أن المقصود من  نص المادة 34  بتعارض المصالح هو خرق أحكام المادة 8 من قانون 

مكافحة الفساد وإن كان نص التجریم قد أشار خطأ إلى المادة 9 من القانون رقم 01-06.

المشــرع الجزائري وعلى خلاف الإجراءات المتعلقة بالتصریح بالممتلكات للمــوظف العمومي ومن في 

حكمه و الذي أوجب أن یكون الإكتتاب على شكل النموذج المحدد قانونا، في حین  أغفل بیان كیفیات 

التصریح بتعارض المصالح.

مما یستدعي تدارك هذا الإغفال في تحیین التشریع و التنصیص على ذات الإجراءات و الأشكال 

المقررة بالتصریح بالممتلكات.

الفرع الثالث  : مدونات قواعد السلوك.

سنتناول في هذا الفرع المبادئ القانونیة التي تحكم قـــواعد السلوك المتعلقة بالموظفین العمومیین من 

جهة، وبسلك القضاة من جهة أخرى. 

-أولا : مدونات سلوك الموظفين العموميين. 

3 - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص - جرائم الفساد - جرائم المال و الاعمال - جرائم التزویر، 

مرجع سابق، ص188.
1 - ورد في المادة 34 من القانون رقم 06-01 بعنوان تعارض المصالح مایلي :" یعاقب بالحبس من ستة أشهر

 إلى سنتین و بغرامة من 50000 دج إلى 200000 دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون".
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تعتبر مدونات قواعد سلوك الموظفین من بین أهم الألیات القانونیة للوقایة من الفساد و مكافحته، 

وهذا ما أكدته الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد لسنة 2003، في المادة 8 بعنوان "مدونات قواعد سلوك 

الموظفين العموميين " و التي نصت على مایلي: " 

من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزیز النزاهة و  -1

الأمانة 

و المسؤولیة بین موظفیها العمومیین وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني.

على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسیة  -2

و القانونیة، مدونات أو معاییر سلوكیة من أجل الإدلاء الصحیح و المشرف و السلیم للوظائف 

العمومیة ".

كما أكدت اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته في المادة السابعة بعنوان " مكافحة الفساد

 و الجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة"، في فقرتها الثانیة على ضرورة تشكیل لجنة داخلیة أو جهاز 

مماثل آخر و تكلیفه بإعداد مدونة سلوك ومراقبة تنفیذها و توعیة الموظفین العمومیین و تدریبهم بشأن 
المسائل المتعلقة بآداب المهنة.1

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد هي الأخرى حثت الدول الأعضاء  بموجب الفقرة الخامسة من المادة  

العاشرة إلى تطبیق مدونات و معاییر سلوكیة في نظمها المؤسسیة و القانونیة، من أجل الأداء الصحیح 
و المشرف و السلیم للوظائف العامة.2

و انسجاما مع تلك الأحكام المقررة في الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة التي صادقت علیها الجزائر، 

جاءت المادة السابعة من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، لتحث على وضع مدونات للسلوك 
تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف بغرض مكافحة الفساد.3

1 - راجع المادة 7 – الفقرة 2 من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.

2 - راجع المادة  العاشرة، الفقرة الخامسة من الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

3 - نصت المادة 7 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم على مایلي : " من أجل دعم مكافحة الفساد، تعمل الدولة

 و المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الهیئات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات النشاطات 
الإقتصادیة، على تشجیع النزاهة و الآمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیها و منتخبیها، لاسیما من خلال وضع 
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وفي هذا الإطار إخضعت لهذا الإلتزام كل من : 

الدولة بكافة هیئاتها و أجهزتها. -

المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة. -

المؤسسات و الهیئات العمومیة. -

المؤسسات العمومیة ذات النشاطات الإقتصادیة. -

ثانيا : مدونات سلوك القضاة.
الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد حثت في المادة 11 بعنوان " التدابیر المتعلقة بالجهاز القضــــائي و 

أجهزة النیابة العامة " الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الداخلیة و دون المساس باستقلالیة القضــاء، على 

إتخاذ تدابیر لتدعیم النزاهة و درء فرص الفساد بین أعضاء الجهاز القضائي ویمكن أن تظهر هذه 

التدابیر في شكل مدونات قواعد سلوك أعضاء الجهاز القضائي.

وعلى خلاف بعض الإتفاقیات الدولیة أو الإقلیمیة في مجال الجریمة المنظمة أو الوقایة من الفساد 

و مكافحته و على خلاف التشریع الوطني أیضا ، فقد خصت الإتفاقیة الأممیة جهاز النیابة العامة 

بذات التدابیر المنوه إلیها سلفا على أن یكون هذا الجهاز منفصل عن الجهاز القضائي و یتمتع 
باستقلالیة مماثلة.1

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته لم تخص جهاز القضاء بذكر تدابیر وقائیة لتعزیز 

الشفافیةو النزاهة في السلوك، كما نوهت إلى ذلك الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد تبنت هي الأخرى تدابیر وقائیة تتعلق بتعزیز استقلال القضاء و أجهزة 

النیابة العامة، بحیث ألزمت الدول الأطراف بأن تتخذ وفقا لمبادئ أنظمتها الداخلیة كل ما من شأنه 

ضمان و تعزیز استقلال القضاء و أعضاء النیابة العامة و تدعیم نزاهتهم و توفیر الحمایة اللازمة 
لهم.2

مدونات و قواعد سلوكیة تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف العمومیة و العهدة 
الإنتخابیة".

1 - راجع المادة 11 من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.

2 - راجع المادة 12 بعنوان " استقلال الأجهزة القضائیة و أجهزة النیابة العامة " من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.
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المشرع الجزائري و انسجاما مع النصوص التشریعیة الدولیة، و حرصا منه على الوقایة من الفساد 

في سلك  القضاء و مكافحته أكد على وضع قواعد لأخلاقیات المهنة وفقا للقوانین و التنظیمات 

و النصوص الأخرى الساریة المفعول.1

العدید من الهیئات الدستوریة تبنت مدونات قواعد السلوك وأخلاقیات المهنة وهذا بغرض تعزیز 

الشفافیة و النزاهة.

وتطبیقا لأحكام المادة 64 من القانون الأساسي للقضاء و مفادها ضرورة وضع مدونة لأخلاقیات مهنة 

القضاء، حتى یدرك القاضي و یلتزم التزاما صریحا بالإستقلالیة و الحیاد و النزاهة و الشرعیة 

بما في ذلك واجب تطبیق القانون و واجب العلم به و النطق به في الآجال المعقولة مسببا حكمه تسبیبا 
كافیا.2

صدرت المداولة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادیة الثانیة بتاریخ 23 دیسمبر سنة 

2006، المتضمنة المصادقة على مدونة أخلاقیات مهنة القضاة.

مضمون مدونة أخلاقیات مهنة القضاة : 

تشتمل المدونة على – المبادئ التي تقوم علیها مهنة القضاة و المتمثلة في :

إستقلالیة السلطة القضائیة. -

مبدأ الشرعیة. -

مبدأ المساواة. -

كما تضمنت هذه المدونة جملة من الإلتزامات و السلوكیات المفروضة على القضاة بمختلف 

أصنافهم و رتبهم، فضلا عن تلك المنصوص علیها في القانون الأساسي للقضاء. 

1 - راجع المادة 12 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

2 - نصت المادة 64 من القانون رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004، 

المتضمن القانون الاساسي للقضاء، على ما یلي : " تحدد مدونة أخلاقیات مهنة القضاة التي یعدها المجلس الأعلى 
للقضاء، الأخطاء المهنیة الأخرى".
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و نذكر من بین هذه الواجبات  إضافة إلى ما ورد في القانون الأساسي للقضاء 

مایلي : 

الحفاظ على العهد الذي قطعه على نفسه أثناء تادیة الیمین. -

التحلي بمبدأ الحیاد و التجرد. -

الحفاظ على السر المهني و أن لا یعبر عن قناعاته أثناء سیر الدعوى و قبل  -

التصرف فیها أو الفصل فیها.

تسبیب أحكامه في الآجال المطلوبة و بصفة شخصیة. -

أن یكون منضبطا في مواعید عمله و متمكنا من ملفاته. -

كما تناولت المدونة سلوكات القاضي و تتمثل إضافة إلى ما ورد في القانون الاساسي للقضاء مایلي : 

التحلي بالحكمة و الرزانة. -

ضمان حق الدفاع للمتقاضي أو محامیه. -

نظام الجلسة و آدابها. -

الحفاظ على سریة المداولات و عدم إفشائها لأي جهة كانت و لأي سبب كان. -

التنحي كلما كانت له علاقة بالمتقاضین أو كانت له مصلحة مادیة أو معنویة. -

عدم استعمال منصبه لتحقیق أغراض شخصیة. -

عدم استقبال المتقاضین بمكتبه بصفة منفردة. -

عدم قبول الهدایا تحت سلطته و رؤسائه و زملائه. -

احترام مساعدي العدالة. -

وقایة نفسه من كل شبهة. -

عدم الخضوع للمؤثرات الخارجیة حول قضایا معروضة علیه. -

انتهاج سلوك في حیاته الخاصة لا یخدش هیبة القضاء. -

و باعتبار أن قضاة مجلس المحاسبة یخضعون أیضا لاحكام المادة 64 من القانون 

رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء فقد تم تبني مدونة أخلاقیات المهنة لقضاة مجلس 

المحاسبة وأساسها ست مبادئ و قیم أخلاقیة تتمثل في :
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النزاهة – الإستقلالیة و الموضوعیة و التجرد – الحیاد و تضارب المصالح –  -

الكفاءة المسؤولیة و الإحترافیة – التحفظ و السر المهني – الإحترام و الوفاء.

نشیر إلى أن مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 المصادق علیه من طرف مجلس الوزراء، 

المعروض على اللجنة القانونیة المختصة بالبرلمان لمناقشة أحكامه تضمن أحكاما دستوریة تستهدف 

تحقیق وتشجیع النزاهة والأمانة وروح المسؤولیة بین الموظفین و المنتخبین، وفي سبیل ذلك تعمل 

الدولة و المجالس المنتخبة و الجماعات المحلیة و المؤسسات و الهیئات العمومیة و كذا المؤسسات 

العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة هذا بغرض دعم مكافحة الفساد، على وضع مدونات و قواعد 

سلوكیة تحدد الإطار الذي یضمن الأداء السلیم و النزیه و الملائم للوظائف العمومیة و العهدة 
الإنتخابیة.1

المطلب الثاني :

الصفقات العمومية، تسيير الأموال العمومية و شفافية التعامل مع الجمهور.

سنتناول في هذا المطلب الصفقات العمومیة ( في الفرع الأول)، ثم تسییر الأموال العمومیة 

( في الفرع الثاني)، و أخیرا شفافیة التعامل مع الجمهور ( في الفرع الثالث ).

الفرع الأول : الصفقات العمومية.

" إن الأهمیة البالغة التي إكتسبتها الصفقات العمومیة، من حیث الإعتمادات المالیة المخصصة 

لها، جعل كل من المشرعین الجزائري و المغربي یحدثان عدة لجان لرقابة الصفقات العمومیة، تكون 

تدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفیذ الصفقة، ومن بعدها والهدف من كل هذه الرقابة هو حمایة 

الأموال العمومیة ".2

1 - راجع المادة 7 من - القانون رقم 06-01 المعدل و  المتمم.

2 - عماد الدین بركات، فعالیة اللجان الرقابة الإداریة في مكافحة الفساد، دور لجان الرقابة الداخلیة والخارجیة في 

الرقابة على الصفقات العمومیة – نموذجا دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون المغربي، جامعة ادرار- 
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" یكتسي نظام الصفقات العمومیة أهمیة بالغة لإقتصادیات الدول و تنبع هذه الأهمیة من كون الصفقة 

العمومیة الطریقة القانونیة التي تستخدمها السلطة التنفیذیة – الحكومة – ممثلة في الإدارات العمومیة 

التابعة لها – المصلحة المتعاقدة – لتنفیذ مختلف مشاریعها و تجسید برامجها. وذلك باللجوء إلى التعاقد 

مع مختلف المتعاملین لإنجاز المشاریع بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكالیف وفي أقصر الآجال الممكنة. 

 نظام الصفقات العمومیة هو الإطار القانوني الذي یحكم كیفیة إنفاق المیزانیة المخصصة للتجهیز، 

وبالتالي یجب أن یكون محكما بحیث یضمن الرقابة على إنفاق المال العام و تحصینه من جرائم 
الفساد التي تقع من طرف الموظفین العمومیین عند إبرام أو تنفیذ الصفقة العمومیة".1

" تتعدد صور الفساد المتفشیة في الصفقات العمومیة، و هي مصاحبة لجمیع مراحل إبرام الصفقة 

إبتداءا من إختیار طریقة إبرامها و مرورا بإجراءاتها و شكلیاتها و إنتهاءا بإختیار المتعامل المتعاقد،  

ثم تنفیذ الصفقة ، فكل هذه المراحل هي عرضة لمخاطر الفساد لكن الملاحظ أن مرحلة الإبــرام هي 
أكثر المراحل عرضة لتفشي الفساد لأنها تشهد تنافسا كبیرا بین مختلف المتعاملین ".2

أولا : تعریف الصفقة العمومية و بيان أنواعها.
تعریف الصفقة العمومیة: تعرف الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع  أ-

المعمول به، و تبرم وفق الشروط المنصوص علیها قانونا، وهذا بغرض إنجاز الأشغال 
وإقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلاحة المتعاقدة.3

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم 

بمقابل مع متعاملین إقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في المرسوم رقم 15-247، لتلبیة 
حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات.4

الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر- جامعة 8 ماي 1945 قالمة – كلیة الحقوق و 
العلوم السیاسیة – قسم العلوم القانونیة و الإداریة - یوم 27 أفریل 2016، ص 14.

1 - موسى بودهان، المرجع السابق، ص 27. 

2 - مقلاتي منى، جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي و المؤسساتي 

للفساد في الجزائر-جامعة 8 ماي 1945 قالمة- كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة- قسم العلوم القانونیة و الاداریة-  یوم 
27 افریل 2016، ص 10.

3 - راجع المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 یولیو سنة 2002 المتضمن تنظیم الصفقات 

العمومیة.
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 ما یعتبر إضافة فعلیة للمادة 02 من قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام فهو إدخال 

عبارة " بمقابل " و التي یكون التنظیم قد أدخلها تمییزا للصفقة العمومیة عن غیرها من العقود الإداریة 

الأخرى.

غیر أن هذا التعریف للصفقة العمومیة غیر كافي لأن المقابل یمكن أن یتعدى الإلتزامات التعاقدیة 

للمتعـامل المتعاقد بأن یشمل التعـــویض عن الأعمال الإضافیة التي یقتضیها تنفیذ العقــد حتى و لو لم 

تدرج ضمن العقد و لا ضمن ملحقاته، كما یمكن أن یشمل المقابل التعویض عن الصعوبات غیر 

المتوقعة

 و التي تزید في كلفة المشروع.1

فیما عرف الفقه العقد الإداري على أنه : " العقد الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد 

إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره و تظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمین العقد 
شرطا أو شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص".2

وعرفها بعض الفقه الفرنسي بأنها :

Il est possible de définir le marché public comme un contrat passé par une 

personne publique – à l'exclusion des établissements publics à caractère 

industriel ou commercial nationaux – afin d'obtenir une prestation de travail 

immobilier, de services ou la fourniture de biens meubles moyennant un prix 

payé par la personne publique.3

4 - راجع المادة 2 من  المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبرسنة 

2015، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد50، 
الصادرة بتاریخ 6 ذي الحجة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، ص 3.

1 - النوي خرشي، الصفقات العمومیة ( دراسة تحلیلیة و نقدیة و تكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة ) دار الهدى 

للطباعة والنشر و التوزیع، سنة 2018، ص 14.
2 - عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة الرابعة، سنة 2011، ص 43.

3 - -LAJOYE, ( Christophe), Droit des marches publics, 2e edition,2005,Gualino éditeur, 
p:28.
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بمناسبة الفصل في بعض النزاعات الإداریة عرف مجلس الدولة الجزائري الصفقة العمومیة في قرار

 له غیر منشور مؤرخ في 17 دیسمبر 2002 قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة لیوة ببسكرة 

ضد (ق أ) تحت رقم 6215 فهرس 873 إلى القول : " و حیث أنه تعرف الصفقة العمومیة بأنها عقد 
یربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات...".1

" أما عن مفهوم الصفقة العمومیة في قانون مكافحة الفساد كما هو معرف في المادة 2 فقرة أ 

بأنها كل عقد یبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أوإقتناء المواد أو الخدمات أو انجاز 

الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة، ویتسع مفهوم الصفقة العمومیة لیشمل العقد و الإتفاقیــــة، و 

الملاحق، كما ورد

 في نص المادة 26 الفقرة الأولى من قانون الوقایة من الفساد في الجزائر".2

یستخلص من النص السالف الذكر أن الصفقات و العقود المبرمة من طرف المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الإقتصادي لا تخضع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 02 -250 المتعلق بتنظيم 
الصفقات العمومية.3

معظم التشریعات تسعى إلى إدخال عنصر الشفافیة في تسییر كل ما یتعلق بالتصرفات التي تعتمد

 على الجانب المالي أولا، و ثانیا من أجل اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أمام كل المتعهدین و الإبتعاد 

عن كل ما هو سلبي في إبرام الصفقات.4

1 - عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 39.

2 - الویزة نجار، المرجع السابق، ص 273.

3 - - نجار الویزة، نفس المرجع السابق : "  یرى الاستاذ احسن بوسقيعة أن الصفقة العمویة التي یقصدها قانون مكافحة 

الفساد لا تنحصر في الصفقات العمومية بمفهوم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المعدل و المتمم بالمرسوم 301-03، 
و إنما تتعداها لتشمل كل الصفقات التي تبرمها الإدارات و المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 02 من قانون 
الصفقات العمومية، و التي لا تتجاوز قيمتها السقف المحدد في قانون الصفقات العمومية و هي كثيرة، فإذا كان هذا النوع 

من الصفقات لا یخضع لأحكام المرسوم 02-250 المعدل و المتمم فهذا لا یعني أنها لا تقع تحت طائلة المادة 26 
من قانون مكافحة الفساد" ، ص 274.

4 - میسوري عمار، التدابیر الإستعجالیة قبل إبرام الصفقات العمومیة و بعدها، مداخلة في إطار یومیین دراسیین حول 

الصفقات العمومیة، مجلس الدولة في 27و28 نوفمبر 2016.
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ب - أنواع الصفقات العمومية.

تتعدد الأنواع التي تظهر في شكلها الصفقة العمومیة على النحو الآتي بیانه :

المناقصة هي إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص  -1

الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض.

 تظهر المناقصة في عدة أشكال وهي : 

المناقصة المفتوحة تشمل المناقصة التي یعلن عنها لجمیع الراغبین في الترشح دون استثناء -1

 لأي كان و دون تحدید للجهة المراد التعاقد معها.

وعرفتها المادة 29 من المرسوم الرئاسي 10-236 بأنها إجراء یمكن من خلاله أي مترشح 

مؤهل 

أن یقدم تعهدا.1

المناقصة المحدودة و تشمل المناقصة التي یقتصر الإشتراك فیها على جهات أو أشخاص  -2

معینة على سبیل الحصرتشترط فیهم الكفاءة أو الخبرة في مجال موضوع الصفقة.

وعرفت المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المناقصة المحدودة بأنها إجراء لا یسمح

 فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها السلطة 
المتعاقدة مسبقا.2

الإستشارة الإنتقائیة تشمل هذه المناقصة إنتقاء أولي تقوم به المصلحة أو الإدارة المتعاقدة، -3

من خلال إجراء تنافس بین مجموعة من المترشحین ثم إختیارعدد منهم یرخص لهم دون سواهم 

بتقدیم العروض و التعهدات للتعاقد مع من یتم اختیاره وفقا لدفتر شروط المناقصة.

میسوري عمار، التدابیر الإستعجالیة قبل إبرام الصفقات العمومیة و بعدها، مداخلة في إطار یومیین دراسیین حول 
الصفقات العمومیة، مجلس الدولة في 27و28 نوفمبر 2016.

1 - راجع المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10.

2 - - راجع المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10.
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عرفت المادة 31 من المرسوم الرئاسي 10-236 بأنها إجراء یكون المرشحون المـــرخص لهم 
بتقدیم عرض فیه هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد انتقاء أولي.1

4- المزایدة تشمل المزایدة العملیات البسیطة و من خلال هذا النمط تعمد الإدارة إلى بیع الأشیاء

 التي لم تعد في حاجة إلیها و تتسم هذه العملیات بالبساطة و تفتح للمترشحین الوطنیین و الأجانب 

المقیمین في الجزائر.

عرفت المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 بأنها إجراء بموجبه تمنح الصفقة للمتعـهد الذي 

یقدم العرض الأقل ثمنا و تشمل العملیات البسیطة من النمط العادي و لا تخص إلا المؤسسات 
الخاضعة للقانون الجزائري.2

- المسابقة و تشمل مجموعة من المترشحین الذین یتنافسون في مجال من المجالات الفنیة 5

 أو التقنیة قصد التعاقد مع المترشح الذي تتوافر فیه كل المواصفات و الشروط المنوه 

عنها في دفتر الشروط.

عرفتها المادة 34 من المرسوم الرئاسي 10-236 بأنها إجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد 
إنجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة.3

- الصفقة بالتراضي ویستفاد من التراضي كإجراء في إبرام الصفقات العمومیة، تخصیص  6

صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة ویمكن أن یكتسي التراضي 

شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الإستشارة التي یتم تنظیمها بكافة الوسائل 

المكتوبة.

عرفت المادة 27 من المرسوم الرئاسي 10-236 التراضي بأنه إجراء تخصیص صفقة 

لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة على المنافسة ".

1 - راجع المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 326-10.

2 - راجع المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 326-10.

3 - - راجع المادة 34 من المرسوم الرئاسي رقم  236-10.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

84

تجدر الإشارة إلى أن إبرام الصفقات العمومیة في شكل التراضي البسیط یعتبر قاعدة إستثنائیة 

لایمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من المرسوم  236.1-10

 بالرجوع إلى المادتین 13/4 من المرسوم الرئاسي 10-326 حدد المشرع أربعة أنواع من العقود 

التي تبرمها الإدارة وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة و تتمثل هذه العقود في:2

-عقد إنجاز الأشغال العامة.

-عقد اقتناء المواد

-عقد تقدیم الخدمات.

-عقد إنجاز الدراسات.

فإن أبرمت  الإدارة أو الهیئة العامة عقدا من هذه العقود مع توافر الحد المالي المذكور خضعت لتنظیم 
الصفقات العمومیة من حیث طرق الإبرام، الإجراءات، الرقابة، كیفیات التنفیذ و تسویة المنازعات.3

یشكل الإعلان عن طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة، لكن  تطبیقا 
للإستثناء القانوني المتعلق ب " الإستعجال الملح " 4

1 - راجع المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربیع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 

2011، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-326 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 

و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، العدد 14، الصادرة بتاریخ أول ربيع 
الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، ص 14.

2 - راجع المادتين 13/4 من  المرسوم الرئاسي 236-10.

3 - عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 88.

4 - ورد في المادة في المادة 12 من المرسوم الرئاسي 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015، یتضمن تنظیم 

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ما یلي : " في حالة الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو 
استثمار قد تجسد في المیدان أو وجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي و لا یسعه 
التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف 
المسببة لحالات الإستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها، یمكن مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر 
أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أن یرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات 
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وحرصا على السیر الحسن للمصلحة العامة ومنعا لإنتشار عدوى وباء فیروس " كوفید 19 " 

صدر المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 31 غشت 2020 و الذي یحدد التدابیر 

الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام الصفقات.

ورد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي 20-237 السالف الذكر أنه بغض النظر عن أحكام 

المادة 3 من المرسوم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436، الموافق 16 سبتمبر سنة 

2015 وفي إطار الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا.

 ( كوفید – 19) و مكافحته، یمكن لمسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي، بموجب مقرر 

معلل، أن یرخص بالشروع في بدء تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة.

و یجب أن تقتصر الخدمات على ما هو ضروري فقط للتمكین من مواجهة الظروف المذكورة.

ثبوت الإتفاق بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل الإقتصادي یكون من خلال تبادل الـــرسائل في 

حالة الإستعجال الملح.

ویتم إرسال نسخة من المقررالمعلل إلى مجلس المحاسبة و إلى الوزیر المكلف بالمالیة.

وعلى خلاف القواعد المعمول بها في مجال إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة، فإنه وفقا للمرسوم 

الرئاسي 2020-247 یمكن أن تكون الخدمات المنفذة في إطار هذا المرسوم محل تسویة مالیة،

 قبل إبرام صفقة التسویة و بعد آداء الخدمة المصادق علیها من قبل الآمر بالصرف المختص.

كما أجاز المشرع للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسیط لإبرام الصفقات العمـــومیة في 

إطار الوقایة من انتشارفیروس كورونا ( كوفید-19) و مكافحته ویمكن أن تتم المفاوضات على 
أساس الأسعار المتداولة في السوق.1

قبل إبرام الصفقة العمومیة، و یجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة 
أعلاه ..".

1 - -راجع المواد 9/8/7/6/5/4/3/2 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 
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 وكل هذه التدابیروالإجراءات الإستثنائیة بسبب جائحة كورونا – كوفید-19 تكون موضوع قرار 

یصدر من الوزیر المكلف بالمالیة عند الحاجة لبیان كیفیات التطبیق .

ثانيا: الآليات الوقائية  في ضوء الإتفاقيات الدولية والإقليمية وفي التشریع الوطني.

سنستعرض التدابیر الوقائیة في مجال الصفقات العمومیة وهذا في ضوء الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، 

ثم في ضوء التشریع الوطني.

أ – الآلیات الوقائیة  في ضوء الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة : معظم التشریعات تستهدف أخلقة الشأن 

العام و تسعى إلى إدخال عنصر الشفافیة في تسییر كل ما یتعلق بالتصرفات التي تعتمد على الجانب 

المالي أولا، و ثانیا من أجل اعتماد مبدأ تكـافؤ الفرص أمــــام كل المتعهدین و الإبتعاد عن كل ما هو 
سلبي في إبرام الصفقات.1

تبنت الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد العدید من التدابیر و الآلیات في مجال إبرام الصفقات لمواجهة 

الفساد و الوقایة منه، بغرض إنشاء نظم إشتراء تقم على الشفافیة و التنافس و على معاییر موضوعیة

 في إتخاذ القرارات.2

و تتمثل هذه التدابیرو هذه النظم التي یتعین على الدول الأطراف تبنیها وفقا للمبادئ الأساسیة لأنظمتها 

الداخلیة  في مایلي :

توزیع المعلومات المتعلقة بإجراءات و عقود الإشتراء، بما في ذلك المعلومات  -

المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، و المعلومات ذات الصلــــة أو 

الوثیقة الصلة بإرساء العقود، توزیعا عاما، مما یتیح لمقدمي العروض المحتملین 

وقتا كافیا لإعداد عروضهم و تقدیمها.

31 غشت سنة 2020، یحدد التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في إطار الوقایة من انتشار 
وباء فیروس كورونا (كوفید-19) و مكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 51، الصادرة بتاریخ 12 

محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، ص 13.
1  میسوري عمار، المداخلة السابقة.

 الموقع الرسمي لمجلس الدولة، تاریخ الزیارة : 2020/09/13، التوقیت 22-10سا.
2 - راجع المادة 9 من الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
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القیام مسبقا بإقرار و نشر شروط المشاركة، بما في ذلك معاییر الإختیار و إرساء  -

العقود، و قواعد المناقصة.

إستخدام معاییر موضوعیة و مقررة مسبقا لإتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتریات  -

العمومیة، تیسیرا للتحقق من صحة تطبیق القواعد أو الإجراءات.

إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلیة بما في ذلك نظام فعال للطعن ضمانا لوجود  -

سبل قانونیة للتظلم و الإنتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات 

الموضوعة تطبیقا لهذه الفقرة.

إتخاذ تدابیر عند الإقتضاء، لتنظیم الأمور المتعلقة بالعاملین المسؤولین  -

عن المشتریات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتریات عمومیة معینة،

 و إجراءات الفرز، والإحتیاجات التدریبیة.

بغرض تعزیز تدابیر مكافحة الفساد في مجال الصفقات، تبنت أیضا الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد  

مجموعة من الآلیات التي تستهدف فرض الشفافیة  في مجال التعامل بالصفقات العمومیة إذ نصت 

في الفقرة السابعة من المادة العاشرة بعنوان " تدابیر الوقایة و المكافحة " على أن تسعى كل دولة 

طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافیة و التنافس و على معاییر موضوعیة فیما 
یتعلق بالمشتریات العمومیة و المناقصات و ذلك لغایات منع الفساد.1

ب-الآلیات الوقائیة في ضوء التشریع الوطني.

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الأخرى حدد كل الإجراءات و كیفیات إبرام الصفقة 

العمومیة إبتداء من عملیة الإعلان عن المناقصة إلى أیداع العروض، إلى فتح الأظرفة و ترتیب 

المترشحین إلى المنح المؤقت ثم النهائي. وفي حال مخالفة الإدارة العامة أو الموظف العمومي لكل 

هذه الإجراءات و الإلتزامات تترتب علیهما المساءلة المدنیة و الإداریة و الجزائیة.

منعا للفساد و وقایة منه في مجال إبرام الصفقات العمومیة كرس المشرع العدید من المبادئ التي تقوم 
علیها كبقیة التشریعات الأخرى.2

1 - راجع المادة العاشرة الفقرة السابعة من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد
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وهذا ما دعمته أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في  16 سبتمبر2015، 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، و التي ورد فیها ما یلي : " لضمان نجاعة 

الطلبات العمومیة و الإستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة 

الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في معاملة المترشحین و شفافیة الإجراءات، ضمن احترام 

أحكام هذا المرسوم ".

تتمثل المصلحة المتعاقدة في إطار الصفقات العمومیة وفقا للأحكام الواردة في المادة  02 من المرسوم 

02-250 المؤرخ في 24 یولیو 2002 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة في مایلي :

الإدارات العمومیة. -1

الهیئات الوطنیة المستقلة. -2

الولایات و البلدیات. -3

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. -4

مراكز البحث و التنمیة. -5

المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العملي و الثقافي و المهني. -6

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري. -7

كل المنازعات التي تثار بشأن الصفقات العمومیة المبرمة مع المصلحة المتعاقدة یختص القضاء 
الإداري بالفصل فیها وفقا للقانون.1

2 -Le principe d'égalité de traitement des condidats:
Ce principe est le coollaire du principe d'égalité devant la loi qui, avant d'etre consacré 
comme un principe à valeur constitutionnel, fut recnnu comme principe général de droit par 
le conseil d'éTAT…
Cette égalité de traitement devant la loi est transposée dans le droit des traitement des 
condidats à un marché public ".  marchés publics en égalité de traitement des condidats à 
un marché public ". 
LAJOYE, ( Christophe), Droit des marches publics, 2e edition,2005,Gualino éditeur, p:61. 

1 - صدر عن مجلس الدولة قرارا في 2014/01/09 أكد من خلاله المبدأ التالي: القاضي الإداري مختص للبت 

في النزاعات الناشئىة من الصفقات العمومیة، المبرمة من طرف المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري و الصناعي 
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" أما عن مفهوم الصفقة العمومیة في قانون مكافحة الفساد كما هو معــرف في المادة 2 فقرة ب ، كل 

عقد یبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أو انجاز الدراسات 

لحساب المصلحة المتعاقدة، ویتسع مفهوم الصفقة العمومیة لیشمل العقد و الإتفاقیة، و الملاحق، كما 

ورد 

في نص المادة 26 الفقرة الأولى من قانون الوقایة من الفساد في الجزائر".1

یستخلص من النص السالف الذكر أن الصفقات و العقود المبرمة من طرف المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الإقتصادي لاتخضع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 02 -250 المتعلق بتنظیم 
الصفقات العمومیة.2

عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، 

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في المرسوم رقم 15-247، لتلبیة 

حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات.3

مجال تطبیق الأحكام القانونیة و التنظیمیة للصفقات العمومیة : -1

و الممولة جزئیا أو كلیا من میزانیة الدولة، ویكون القاضي الإداري مختصا، حتى في غیاب أشخاص القانون العام، 
بالنظر إلى مصدر التمویل.

1 - الویزة نجار، المرجع السابق، ص 273.

2 -  نجار الویزة، نفس المرجع السابق : " یرى الاستاذ أحسن بوسقیعة أن الصفقة العمومیة التي یقصدها قانون مكافحة 

الفساد لا تنحصر في الصفقات العمومیة بمفهوم المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المعدل و المتمم بالمرسوم 301-03،
 و إنما تتعداها لتشمل كل الصفقات التي تبرمها الإدارات و المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في المادة 

02 من قانون الصفقات العمومیة، و التي لا تتجاوز قیمتها السقف المحدد في قانون الصفقات العمومیة و هي كثیرة، 
فإذا كان هذا النوع من الصفقات لا یخضع لأحكام المرسوم 02-250 المعدل و المتمم فهذا لا یعني أنها لا تقع تحت 

طائلة المادة 26 من قانون مكافحة الفساد، ص 274.
3 - راجع المادة 2 من  المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبرسنة 

2015، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام.الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد50، 
الصادرة بتاریخ 6 ذي الحجة عام 1436 الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، ص 3.
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لا تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام و كذا النصوص  -2

التنظیمیة التطبیقیة له إلا على الصفقات العمومیة محل نفقات " المصلحة المتعاقدة " المحددة 

في المادة 6 من القانون رقم 15-247 و المتمثلة في :

- الدولة.

 - الجماعات الإقلیمیة.

  - المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

 - المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز 
عملیة ممولة، كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة  من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة.1

و تستثنى من تطبیق أحكام القانون رقم 15-247 السالف الذكر العقود الآتیة:

المبرمة من طرف الهیئات و الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات  -

الطابع الإداري فیما بینها.

المبرمة مع المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في الفقرة الأخیرة من المادة  -

السادسة عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسة.

المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع. -

المتعلقة باقتناء أو تأجیر أراض أو عقارات. -

المبرمة مع بنك الجزائر. -

المبرمة بموجب إجراءات المنظمات و الهیئات الدولیة أو بموجب الإتفاقیات  -

الدولیة، عندما یكون ذلك مطلوبا.

المتعلقة بخدمات الصلح و التحكیم. -

المبرمة مع محامین بالنسبة لخدمات المساعدة و التمثیل. -

المبرمة مع هیئة مركزیة للشراء خاضعة لأحكام قانون الصفقات، و تتصرف  -
لحساب المصالح المتعاقدة.2

1 - راجع المادة 6 من القانون رقم 15-247،  المؤرخ في 16 مارس سنة 2015 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

 و تفویضات المرفق العام
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في مقاربة مع مضمون و مبادئ وأهداف الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المصادق علیها، و بغرض 

الوقایة من الفساد و مكافحته في مجال الصفقات العمومیة، عمد المشرع بموجب مقتضیات المادة 9 

من القانون رقم 16-01 المعدل و المتمم إلى تحدید قواعد الشفافیة و النزاهة و المنافسة الشــریفة في 

كل ما یتعلق بالإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة و المبنیة على معاییر موضوعیة 

تتمثل أساسا 

في:      -  علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة.   

الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء. -
إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة.1 -

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة.2 -

من الأطر التشریعیة المتضمنة للأحكام المتعلقة بالصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي رقم 10-

236 المعدل و المتمم.

" و لعل أهم ما جاء به هذا المرسوم أنه حاول بشكل أوسع و أعمق تكریس المبادئ العامة 

للصفقات العمومیة من ذلك مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة و مبدأ المساواة في معاملة 

المترشحین

 و مبدأ شفافیة الصفقة. كما حاول هذا المرسوم إرساء مبدأ المحافظة على المال العام و تكریس 

مبدأ الوقایة من الفساد.

بدلیل أن أهم ما جاء به هذا المرسوم تمدیده العمل به على صعید المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.

وجاءت المادة 3 منه معلنة أنه عندما لا تكون المؤسسات العمومیة الإقتصادیة معنیة بالخضوع 

لأحكام هذا المرسوم أنه یتعین على هیئاتها الإجتماعیة و مجالسها الإداریة أن تصادق على جملة 
القواعد المتعلقة بالصفقات العمومیة ما عدا ما تعلق منها بجانب الرقابة الخارجیة.3

2 - راجع المادة 7  من القانون رقم 15-247 السالف الذكر.

1 - -راجع الملحق رقم –03- المتعلق بالتصریح بالنزاهة.

2 - راجع المادة 9 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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-المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة تتمثل في :

- المرحلة الإعدادیة و تحضیر الغلاف المالي. 

في هذه المرحلة یرصد لحساب الصفقة العمومیة وعاء مالي عن طریق میزانیة الدولة إذا إتسم 

المشروع المراد إنجازه بالنفع العام، ویقد تمول الصفقة عن طریق میزانیة القطاع أو میزانیة 

المؤسسة.

- المرحلة التنفیذیة. تبدأ هذه المرحلة ب: 

أ - إعداد دفتر الشروط وفقا للأحكام المنوه عنها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 

و المتمثلة على وجه الخصوص في :

دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال و اللوازم و الدراسات  -

و الخدمات.

دفاتر التعلیمات المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -

المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي تمت الموافقة علیها

 من قبل الوزیر المعني.

دفاتر التعلیمات الخاصة المحددة للشروط الخاصة بكل صفقة. -

ب – إحالة دفتر الشروط على لجنة الصفقات المعنیة للمصادقة علیه. 

تجنبا لكل مظاهر الفساد المالي في مجال إبرام الصفقات العمومیة تم تجسید آلیة وقائیة تتمثــــل في 
دراسة الصفقات العمومیة من طرف لجان تم تنصیبها في جمیع القطاعات.1

- مرحلة الإعلان في الجرائد و نشرة الصفقات العمومیة.

بغرض بعث التنافس لدى المترشحین فإن القانون ألزم الإدارة و الهیئات العامة الإعلان عن الصفقة 

3 - عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 29.

1 - راجع المادة 132 من المرسوم الرئاسي رقم  236-10.
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على الجمیع و الجمهورو التعبیرعن رغبتها في التعاقد و تمكینهم من المعلومات الكافیة و كل البیانات 
المتعلقة بالصفقة و تمكینهم من حقهم في الطعن.1

" و نظرا لأهمیة الإعلان كون أن المناقصة لا تتم إلا به، و كون التعاقد لا یتم كقاعدة عامة إلا بإتباع 
أسلوب المناقصة، بما یؤدي إلى نتیجة أن لا تعاقد كأصل عام دون إعلان ".2

جدیر بالذكر أن المواد 49/48/46 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 حددت القواعد الأساسیة 

للإعلان و المتمثلة في :

تحریر الإعلان باللغة الوطنیة أو اللغة الأجنبیة على أن تكون لغة واحـــدة على  -

الأقل.

نشر الإعلان  على الأقل في جریدتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني. -

وجوب نشر الإعلان في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي. -

جوازیة النشر الإلكتروني وفقا للمادة 174 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10  -

التي أجازت للمصالح المتعاقدة وضع وثائق الدعوة للمنافسة تحت تصرف 

المتعهدین أو المترشحین بالطریقة الإلكترونیة.

على أن یراعى في الإعلان كل البیانات الواردة في المادة 46 من المرسوم الرئاسي رقم 236.3-10

مرحلة إیداع العروض.  -

یتعین تقدیم العروض من طرف المتعهدین أو المترشحین خلال الآجال المحددة في الإعلان 

على أن یتضمن الملف المشارك على عرضین تقني و مالي بالوثائق و الشهادات التي تشترطها 
المصلحة المتعاقدة كما أشارت إلى ذلك صراحة المادة 51 من ذات المرسوم.4

1 - نصت المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 على مایلي : " یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا

 في الحالات الآتیة :
- المناقصة المفتوحة – المناقصة المحدودة – الدعوة إلى الإنتقاء الأولي – المسابقة – المزایدة ".

2 - عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 153

3 - -راجع المادة 64 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10.
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مرحلة فتح الأظرفة و دراسة العروض.  -

تتولى لجنتا فتح الأظرفة و لجنة تقییم العروض مهمة فتح الأظرفة وفحص العروض وحددت المادتین 

122/121 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 تنظیم لجنة فتح الأظرفة و المهام المسندة إلیها،

 فیما أشارت المادة 125 من ذات المرسوم إلى الأحكام المطبقة على لجنة تقییم العروض.

- مرحلة الإعلان عن المنح المؤقت.

تختار الإدارة أو الهیئة العامة المتعاقد طالما كان یستجیب للشروط المعلن عنها طبقا لدفتر الشروط 

و لما ورد في الإعلان بالمناقصة.

" ینبغي الإشارة أن التنظیم الجدید للصفقات العمومیة منح امتیازا للمنتوج ذي الأصل الجزائــري، كما 

منح امتیازا للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الذي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون 

الملاحظ أن المرسوم رقم 10-236 إستحدث إجراءا جدیدا یتمثل في تثبیت المنح المؤقت إذ نصت 

المادة 49 الفقرة الثانیة على مایلي : یدرج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فیها 

إعلان المناقصة عندما یكون ذلك ممكنا مع تحدید السعر و آجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت 

باختیار صاحب الصفقة ".

- مرحلة التعاقد النهائي. 

بعد رسو الصفقة العمومیة تباشر المصلحة المتعاقدة إجراءات التعاقد النهائي و بعد موافقة السلطة 

المختصة تدخل مرحلة التنفیذ.

4 - عماربوضیاف، المرجع السابق : " من بین الشروط، التصریح بالنزاهة وفق النموذج المسلم من الإدارة المبین في 

القرار الصادر عن وزیر المالیة والقصد منه ضمان منافسة شریفة و نزیهة بین المتنافسین، و تكریس مبدأ الوقایة من 
الفساد

 و سد جمیع المسالك التي تؤدي إلیه"،ص 161.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

95

بغرض مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة تعمل سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات 

المرفق العام على إعداد مدونة أدبیات و أخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مــراقبة و 

إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة على أن یطلع الأعوان العمومیون على هذه المدونة و یتعهدون 
بإحترامها بموجب تصریح ، كما یجب علیهم الإمضاء على تصریح بعدم وجود تضارب المصالح.1

ثالثا : جرائم الصفقات العمومية.
تدفع الرشاوى في مجال إبرام الصفقات العمومیة من أجل أن یتم إدراج شركة أو أحدهم ضمن لائحة 

المتعامل الإقتصادي المخول له الدخول للمناقصة أو دفع مبالغ مالیة من أجل الحصول على معلومات 

من الداخل. 

كما یمكن أن تدفع الرشاوى للمسؤولین لصیاغة مواصفات المناقصة بشكل یجعل من الشركة الفاسدة

 هي الوحیدة التي تستجیب شروطها لتلك الشروط المعلن عنها في المناقصة. 

و یمكن أیضا تصور دفع الرشاوى بعد الحصول على المناقصة و هذا بغرض تحقیق مكاسب مادیة 

غیر مشروعة تتمثل في تضخیم الأسعارو الفواتیر أو بالحصول على ترخیصات بنوعیة معینة 

لموضوع الصفقة بغرض الحصول على أرباح غیر مشروعة .

وحتى یوضع حد لجرائم الصفقات العمومیة التي تؤثر سلبا على الحمایة القانونیة التي أقرها المشرع 

الجزائري للمال العام و على طرق صرفه كان لابد من التأكید على الآلیات الوقائیة حمایة للصفقات 

العمومیة من جرائم الفساد لقطع الطریق أمام كل أشكال الفساد.

الجدیر بالذكر أن مخالفة التدابیر و الآلیات المنصوص علیها تشریعیا و تنظیمیا في مجال إبرام 

الصفقات العمومیة، تجعل من المخالف تحت طائلة المتابعات الجزائیة بموجب مقتضیات المادتین 26

 و 27 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

جنحة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة.  -1

1 - النوي خرشي، الصفقات العمومیة، دراسة تحلیلیة و نقدیة و تكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة، دار الهدى 

للطباعة 
و النشر و التوزیع، سنة 2018، ص 266. 
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لایكفي لقیام جنحة الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة أن یقوم الموظف الجاني 

بإبرام صفقة أو عقد أو اتفاقیة أو التأشیر علیها على نحو مخالف الأحكـــام التشریعیة و التنظیمیة و إنما 

لابد أیضا أن یكون الغرض من ذلك منح الغیر إمتیازا غیر مبررا بمحاباة و تفضیل أحد المتنافسین 

على الآخر وتفید عبارة الغیر المنوه إلیها بموجب المادة 01/26 من القانون رقم 06-01 المعدل 

و المتمم، أن المستفید من هذه الإمتیازات یجب أن یكون من "الغیر".1

نصت الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم  السالف الذكــــر على 

العقوبة المقررة لمرتكب جنحة منح إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمـــــومیة  و التي تكون 
على أساس  الحبس من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من 200000 د ج إلى 1000000 دج.2

جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة. -2

تعتبر جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المنوه إلیها بالمادة 27 من القانون رقم 01-06 

المعدل والمتمم، من أكثرالجرئم انتشارا في مجال العقود الإداریة وأخطرها، وسبق للمـــشرع أن 

جرم هذا الفعل  بموجب النص الملغى – المادة 128 مكرر1 من قانون العقوبات.

وتقوم الجریمة بإتیان الموظف العمومي للنشاط الإجرامي و المتمثل في حصوله أو شروعه

 في استلام - لنفسه أو للغیر - الأجرة أو المنفعة وهذا بمناسبة تحضیر أوإجراء مفاوضات قصد 

إبرام أو تنفیذ صفقة أوعقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومیة 
الإقتصادیة.3

یعاقب المتهم المدان بجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بالحبس من عشر سنوات إلى 20 سنة 

و بغرامة من 1000000 دج إلى 2000000 دج .

1 - -هارون نورة، محاضرات في القانون الجنائي الخاص ( جرائم الفساد) مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة 

الثالثة – قانون خاص – جامعة عبد الرحمن میرة بجایة- كلیة الحقوق و العلوم الیسیاسیة – قسم القانون الخاص- 
السنة الجامعیة 2017-2018، ص 42.

2 - راجع المادة 26 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

3 - هارون نورة، المرجع السابق، ص 45.
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الفرع الثاني : تسيير الأموال العمومية.

تكتسي المالیة العامة أهمیة كبیرة في تحقیق الأهداف النهائیة للسیاسة الإقتصادیة، فالدور المنوط بها

 إلى جانب آلیات و أدوات السیاسة الإقتصادیة الأخرى یجعلها تحتل صفا و مرتبة مرموقة في أدوات 
التعدیل الإقتصادي.1

في تحدیدنا لأهم التدابیر و الآلیات المطبقة على تسییر الأموال العمومیة سنستعرض الآلیات في ضوء 

الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، ثم في ضوء التشریع الوطني.

أولا : الآليات الوقائية في ضوء الإتفاقيات الدولية و الإقليمية.
خصت الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد لسنة 2003 تسییر الأموال العمومیة بأحكام قانونیة،2

ملخصها أن تتخذ كل الدول الأطراف وفقا لمبادى نظامها الداخلي تدابیر مناسبة لتعزیز الشفافیة 

و المساءلة في إدارة الأموال العمومیة و المتمثلة في :

إجراءات لإعتماد المیزانیة الوطنیة. -

الإبلاغ عن الإیرادات و النفقات في حینها. -

الإعتماد على نظام یتضمن معاییر المحاسبة و مراجعة الحسابات و ما یتصـل بذلك  -

من رقابة

تبني نظام فعال و كفؤ لتدبر المخاطر و للمراقبة الداخلیة. -

اتخاذ تدابیر تصحیحیة عند الإقتضاء، في حال عدم الإمتثال للإجراءات المشار  -

إلیها أعلاه.

إتخاذ تدابیر مدنیة و إداریة للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات -

 أو البیانات المالیة أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات و الإیرادات 

العمومیة لمنع التزویر الذي قد یطولها.

1 - محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة – النفقات العامة – الإیرادات العامة – المیزانیة العامة للدولة، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، سنة 2015، ص11.
2 - راجع المادة التاسعة (9) الفقرتین 3/2 من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.
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فیما ألزمت إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته الدول الأطراف على اعتماد إجراءات 

تشریعیة و غیرها من الإجراءات لإنشاء و تشغیل و تعزیز أنظمة للمحاسبة و المراجعة و المتابعة 

الداخلیة و خاصة للإیرادات العامة و إیصالات الضرائب و الرسوم الجمركیة و المصروفات و 
الإجراءات المتعلقة باستخدام وشراء و إدارة السلع و الخدمات العامة.1

فیما إكتفت الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد عند تحدیدها لتدابیر الوقایة و المكافحة على ذكر الآلیات 
الخاصة بالقطاع الخاص لا غیر.2

ثانيا : الآليات الوقائية في ضوء التشریع الوطني.

في مقاربة مع ما تضمنته الإتفاقیات الدولیة المصادق علیها نص المشرع بموجب أحكام المادة 10 

من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم على مایلي : " تتخذ التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة

 و المسؤولیة و العقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما، لاسیما

 على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة و تنفیذها.

الملاحظ أن السلطة التنفیذیة تلعب الدور الأساسي في تحضیر المیزانیة والذي یستند إلى عدة اعتبارات 

أهمها أن المیزانیة هي تعبیرا عن البرنامج و المخطط الحكومي كما أن هذه السلطة هي المخولة 

بإدارة مختلف وحدات القطاع العام، فضلا عن معرفتها بالمقدرة المالیة للإقتصاد الوطني.

" تختلف الطرق و الأسالیب المتبعة لتقدیر كل من النفقات و الإیرادات العامة الواردة في المیزانیة، 

و أن الهدف الذي تسعى إلیه السلطة التنفیذیة المختصة بإعداد و تحضیر المیزانیة هي أن تكون 

تقدیراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، حتى تتمكن من تنفیذ السیاسة المالیة المقررة للدولة دون حدوث 

أي اضطربات متعلقة بزیادة النفقات و نقص الإیرادات عما هو متوقع ".3

1 - -راجع المادة الخامسة بعنوان " الإجراءات التشریعیة و غیرها " الفقرة الرابعة من إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع 

الفساد
 و مكافحته.

2 - راجع المادة العاشرة بعنوان " تدابیر الوقایة و المكافحة " الفقرة الثامنة (8) من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.
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وحتى یتم التأكد من أن تنفیذ المیزانیة العامة للدولة كانت وفقا للأهداف المسطرة، فإنها تخضع لثلاث 

أنواع من الرقابة: 

الرقابة الإداریة – الرقابة التشریعیة- الرقابة المستقلة -

الرقابة الإداریة. أ-

ب-تسند هذه الرقابة لوزارة المالیة التي تتولى مراقبة مدى تنفیذ المیزانیة و یتأتى ذلك عن طریق 
المراقبین المالیین و مدیري الحسابات على عملیات المصروفات.1

ب - الرقابة التشریعیة.

بإعتبار أن إعتماد المیزانیة العامة مقرر للسلطة التشریعیة فمن البدیهي أن تمارس صلاحیة مراقبة 

تنفیذ هذه المیزانیة.

" وتتمثل تلك الرقابة التي یطلق علیها كذلك الرقابة السیاسیة، في مطالبة البرلمان بتقدیم 

الإیضاحات و المعلومات التي تساهم في التأكد من سیر العملیات الخاصة بالنفقات و الإیرادات 

العامة، سواء 

تم ذلك في صورة أسئلة شفویة أو خطیة أو حتى بالإستجوابات.

فمن حق اللجان المالیة التابعة للبرلمانات أن تستدغي ممثلي السلطة التنفیذیة عند الضرورة 

للإستماع إلیهم فیما یخص مالیة الدولة العامة أو مالیتهم الخاصة كما قد تمثل الرقابة التشـریعیة عن 
طریق مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالیة السابقة ".2

ج – الرقابة المستقلة.

تعتبر الرقابة المستقلة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة من أنجع أنواع الرقابات من حیث الفعالیة.

3 - محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص11.

1 - تتفرع الرقابة الإداریة من الناحیة العملیة إلى : - رقابة موضوعیة بتنقل الرئیس إلى مكان عمل المرؤوس للتأكد

 من مباشرة الأخیر لعمله على نحو دقیق – رقابة للوثائق وهذا بأن یعمد الرئیس إلى فحص كل الوثائق و التقاریر 
و الملفات للتأكد من مدى قانونیة تنفیذ موازنة الدولة. مأخوذ من :  محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص 373.

2 - محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص 375.
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وتتولى هذه الرقابة هیئة مستقلة عن كل من السلطتین التنفیذیة و التشریعیة ستند لها مهمة مراقبة 

كل عملیات النفقات و الإیرادات و مدى تقیدها بالتوصیات المقررة بعد الإعتماد و كذا طبقا للقواعد 

المالیة المقررة في الدولة.

یعتبر مجلس المحاسبة هو الجهة المستقلة المخولة بالمراقبة للحسابات العامة وهي رقابة بعدیة

 على صرف المیزانیة العامة للدولة، وهذا بأن یعمد مجلس المحاسبة إلى مراقبة الإیرادات والنفقات 

للتأكد من مدى سلامة التنفیذ دون ارتكاب أي مخالفات.

الفرع الثالث : الشفافية في التعامل مع الجمهور.

سنحول أن نستعرض أهم التدابیر و الآلیات في مجال الشفافیة في التعامل مع الجمهور بغرض الوقایة 

من الفساد وهذا في ضوء الإتفاقیات الدولیة من جهة و في ضوء التشریع الوطني من جهة أخرى.

أولا : في ضوء  الإتفاقيات الدولية و الإقليمية.

تضمنت الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد تدابیر وقائیة من الفساد تتمثل في إلزام الدول الأطراف وفقا 

لمبادئ قانونها الداخلي باتخاذ كل ما یلزم من تدابیر معززة للشفافیة في إدارتها العمومیة لاســـیما ما 

تعلق بكیفیة التنظیم و العمل و اتخاذ القرارات فیها ویمكن أن تشمل هذه التدابیر مایلي :

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن العامة من الناس من الحصول على كل المعلومات  -

المتعلقة  بتنظیم الإدارة العمومیة و كیفیات عملها و اتخاذ القــــرارات فیها مع 

ضرورة مراعاة صون حرمة عامة الناس وبیاناتهم الشخصیة.

تبسیط الإجراءات الإداریة من أجل تیسیر وصول الناس إلى السلطات المختصة. -

القیام بنشر كل المعلومات الضروریة التي یمكن أن تحتوي على تقاریر دوریة  -
عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومیة.1 -

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته هي الأخرى لم تختلف عن أتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد في تبنیها تدابیر وقائیة تعزز دور المجتمع في الوقایة من الفساد و مكافحته بحثها على 

1 - راجع المادة 10 بعنوان " إبلاغ الناس " من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.
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قیام الدول الأطراف بإقرار تدابیر تشریعیة و غیرها لإضفاء الفعالیة على الحق في الحصول على أیة 
معلومات مطلوبة للمساعدة في مكافحة الفساد و الجرائم ذات الصلة.1

ثانيا : في ضوء التشریع الوطني.
بغرض تكریس الشفافیة و النزاهة في تسییر الشأن العام الزم المشرع بموجب المادة 11 من القانون 

رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، كل من المؤسسات و الإدارت و الهیئات العمومیة 

بأن تطبق القواعد و الإجراءات التالیة  : 

 اعتماد إجراءات و قواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها و سیرها.

تبسیط الإجراءات الإداریة. -

نشر المعلومات التحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارات العمومیة. -

العمل على الرد على عرائض و شكاوى المواطنین. -

تسبیب القرارات الصادرة في غیر صالح المواطن، و تبیین طرق الطعن المعمول  -
بها.2

المطلب الثالث :

التدابير الوقائية في القطاع الخاص، مشاركة المجتمع المدني ومنع تبييض الأموال.

سنتناول  أولا التدابیر الوقائیة في القطاع الخاص ( في الفرع الأول)، ثم مشاركة المجتمع المدني 

( في الفرع الثاني ) و أخیرا آلیات منع تبییض الأموال ( في الفرع الثالث).

الفرع الأول :التدابير الوقائية في القطاع الخاص.
في استعراضنا لأهم التدابیر الوقائیة من ظاهرة الفساد في القطاع الخاص سنتطرق إلىها في ضوء 

الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، ثم في ضوء التشریع الوطني. 

1 - راجع المادة التاسعة بعنوان " سبل الحصول على المعلومات " من اتفاقیة الأتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.

2 - راجع المادة 11 بعنوان " الشفافیة في التعامل مع الجمهور" من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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أولا  : في الإتفاقيات الدولية و الإقليمية.

لم تعرف الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد مصطلح " القطاع الخاص" و إنما اكتفت بموجب المادة 12 
منها بذكر تدابیر یتعین على الدول الأعضاء أن تلتزم بها.1

على خلاف إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته، التي  أشارت في باب التعاریف 

في المادة الأولى إلى تعریف القطاع الخاص بأنه " قطاع الإقتصاد الوطني الخاضع للملكیة الخاصة

 و الذي تحكم عملیة تخصیص الموارد الإنتاجیة فیه قوى السوق بدلا من السلطات العامة و القطاعات 
الأخرى للإقتصاد التي تندرج تحت القطاع العام أو الحكومة.2

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خصت القطاع الخاص بإقرار قواعد و تدابیر وقائیة من الفساد 

وهذا بغرض تعزیز معاییر المحاسبة و مراجعة الحسابات وفي حال عدم الإمتثال لهذه التدابیر ألزمت 

الدول الأعضاء فرض عقوبات مدنیة وإداریة أو جنائیة تكون فعالة و مناسبة و رادعة على عدم 

الإمتثال.

ومن بین التدابیر الوقائیة التي یمكن للدول الأطراف اتخاذها بما یناسب المبادئ الأساسیة لقانونها 

الداخلي نذكر ما یلي : 

تعزیز التعاون بین أجهزة تطبیق القانون و كیانات القطاع الخاص. -

وضع مدونات قواعد السلوك لمختلف كیانات القطاع الخاص بغرض ممارسة  -

الأنشطة على وجه صحیح و مشرف.

تحدید هویة الشخصیات الإعتباریة و الطبیعیة المنشئة والمشرفة على إدارة -

 هذه الكیانات بغرض تعزیز الشفافیة.

منع إساءة استخدام الإجراءات المنظمة لنشاط الكیانات الخاصة. -

فرض قواعد وقائیة لمنع تضارب المصالح  بفرض قیود خلال فترات زمنیة  -

معقولة على ممارسة الموظفین العمومیین السابقین أنشطة مهنیة، أو على عمل 

1 - راجع المادة 12 من الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

2 - راجع المادة الأولى من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.
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الموظفین العمومیین في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عـــندما تكون 

لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون 

العمومیون 

أو أشرفوا علیها خلال ممارستهم لمهامهم أثناء الخدمة.

ضمان اعتماد منشآت القطاع الخاص على ضوابط كافیة لمراجعة الحسابات داخلیا  -

بغرض منع الفساد على أن یتم إخضاع هذه الحسابات إلى إجراءات المراجعة 

و التصدیق.

اتخاذ كل التدابیر اللازمة وفقا المبادئ الأساسیة للقانون الداخلي للدول الأطراف  -

المتعلقة بمسك الدفاتر و السجلات، و الكشف عن البیانات المالیة، و معاییر 

المحاسبة و مراجعة الحسابات، لمنع القیام بهذه الأفعال المجرمة : 

أ – إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

ب – إجراء معاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة وافیة.

ج – تسجیل نفقات وهمیة.

د – قید التزامات مالیة دون تبیان غرضها على الوجه الصحیح.

ه – استخدام مستندات زائفة.

و- الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل الموعد القانوني الذي یسمح بذلك.

عدم السماح للدول الأطراف باقتطاعات النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء  -

الضریبي  وكذا كل النفقات المستخدمة في تعزیز السلوكات الفاسدة بتاسیس 

الوصف الجرمي للرشاوي وفقا للمادتین 16/15 من ذات الإتفاقیة.

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته خصت القطاع الخاص بتدابیر وقائیة من الفساد

 و من هذا المنطلق ألزمت الدول الأعضاء باتخاذ الآلیات التالیة :
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1- اتخاذ الإجراءات التشریعیة و غیرها غرض منع الفساد و مكافحة أعمال الفساد و الجرائم ذات 

الصلة التي یرتكبها موظفون في القطاع الخاص أو من قبله.

2 – إقامة آلیات لتشجیع مشاركة القطاع الخاص في محاربة المنافسة غیر العادلة و احترام اجراءات 

الصفقات و حقوق الملكیة.

3-  اتخاذ أي اجراءات أخرى قد تكون لازمة لمنع الشركات من دفع الرشاوى للفوز بمنح 
الصفقات.1

فیما تبنت الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ذات التدابیرالوقائیة من الفساد في القطاع الخاص لاسیما 

ما تعلق منها بمعییر المحاسبة بغرض منع اي من الأفعال المجرمة وفقا للإتفاقیة.2 

ثانيا : في ضوء التشریع الوطني. 
تبنى المشرع الجزائري ذات المقاربة التشریعیة الوقائیة من الفساد و مكافحته في القطاع الخاص 

المستوحى مضمونها من الإتفاقیات الدولیة و الغقلیمة المصادق علیها المشار إلیها اعلاه.

و تتمثل التدابیر الوقائیة في ما یلي : 3

تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف و القمع و كیانات القطاع الخاص المعنیة. -1

تعزیز وضــع معاییر و إجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطـــاع الخاص ما في  -2

ذلك من التدابیر، وضع مدونات قواعد السلوك بغرض قیام المؤسسات و كل المهن ذات الصلة 

بممارسة نشاطاتها بصورة عادیة و نزیهة و سلیمة، للوقایة من تعارض المصـــالح و تشجیع 

تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف المؤسسات فیما بینها و كذا في علاقتها التعاقدیة 

مع الدولة.

اتخاذ كل التدابیر الوقائیة المعززة للشفافیة في القطاع الخاص. -3

اتخاذ نظم و تدابیر وقائیة من الإستخدام السيء للإجراءات المنظمة لكیانات القطاع الخاص. -4

1 - راجع المادة 11 بعنوان " القطاع الخاص" من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته.

2 - راجع المادة العاشرة الفقرة الثامنة من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد.

3 - راجع المادة 13 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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اتخاذ نظم وقائیة تستهدف التدقیق الداخلي لحسابات المؤسسات الخاصة.                                      -5

وفیما یتعلق بمعاییر المحاسبة حدد المشرع الجزائري آلیات للتدقیق في حسایبات الكیانات الخاصة، 

بغرض الوقایة من الفساد بمنع السلوكات التالیة : 

مسك حسابات خارج الدفاتر. -1

إجراء معاملات دون تدوینها في الدفاترأو دون تبیینها بصورة واضحة. -2

تسجیل نفقات وهمیة، أو تقیید التزامات مالیة دون تبیان غرضها على الوجه  -3

الصحیح.

استخدام المستندات المزیفة. -4

الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص -5
 علیها تشریعیا و تنظیمیا.1

الفرع الثاني : مشاركة المجتمع المدني. 

یعتبر المجتمع المدني من بین أهم إستراتجیات الوقایة من الفساد و مكافحته، وحتى یحقق الفعالیة

 و الإیجابیة في التعامل مع ظاهرة الفساد، ینبغي توافر العدید من المقومات و لعل أهمها الأرضیة 

الخالیة من النزاعات السیاسیة أو الطائفیة أو الإجتماعیة حتي یتمكن من آداء المهام المنوطة به 

كشریك مساهم بشكل اساسي في إنجاح مشاریع التغییر و الإصلاح وتحقیق التنمیة المستدامة.

" یشیر مصطلح المجتمع المدني إلى الهیئات أو عناصر تعمل في إطارإجتماعي غیر مربح من أجل 

مساعدة أفراد المجتمع، فهو جمیع الانشطة التطوعیة لتلك الجماعات من أجل تجسید مصالح و قیم 

مشتركة، فهي أعمال تتم خارج المؤسسات الحكومیة یندرج ضمنها الجمعیات الخیریة الــــولائیة و 

المحلیة، جمعیات الأحیاء و أخرى دعت إلیها التكنولوجیا الحدیثة واسعة النطاق تؤثر بســرعة على 

أفراد المجتمع من خلال ما تطرحه من مواضیع تصل بسرعة غلى عقول ابناء المجتمعــات، إنها مواقع 
الإتصال الإجتماعي التي أصبحت الیوم تنتمي إلى أعضاء المجتمع المدني الحدیث".2

1 - راجع المادة 14 من القانون رقم 16-01 المعدل و المتمم.

2 - إلهام ساعد،التأصیل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي و الوطني،داربلقیس للنشر– الدار البیضاء 

– الجزائر، سنة 2017، ص 191.
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كما تعرف مؤسسات المجتمع المدني بانها " مجموعة المنظمات و الهیئات و الجمعیات التطوعیة 

و المؤسسة على قاعدة التعاقد، و المستقلة عن سلطة الحكومة و التي یتبنى أعضاؤها أهدافا مشتركة، 

یحققونها عن طریق العمل الجماعي، و المشاركة الواعیة في مجالات مختلفة اقتصادیة و ثقافیة ودینیة

 و اجتماعیة و انسانیة و غیرها، بالإعتماد على أنفسهم إلى الحد الذي تصبح فیه تلك المنظمات

 و الهیئات و الجمعیات بمثابة قوة اجتماعیة تقلل من سلطة الدولة و تكون المراقب علیها 

و على أعمالها ".1

توفر مؤسسات المجتمع المدني أطرا للتفاعل السلمي یمكن أن تغیر من شكل وجوهر الصراعات 

التقلیدیة – القومیة و الطائفیة و الدینیة – التي عادة ما یكون المجتمع بأسره الخاسر الأكــبر فیها،إلى 

صراعات محكومة بالقواعد و الآلیات التي توفرها مؤسسات المجتمع المدني و تنظیم العلاقات 

السیاسیة 

و الإقتصادیة و الإجتماعیة بین أفراد المجتمع من جهة و بینهم و بین الدولة من جهة أخرى بما یؤدي 
إلى توسیع هامش الحریة ".2

كل النصوص التشریعیة الخاصة بالوقایة من مختلف أشكال الإجرام نصت صراحة على تجسید دور 

أعضاء المجتمع المدني كتدبیر فعال وناجع للوقایة من الفساد و غیره من مظاهر الإنحراف التي تهدد 

المجتمع في قیمه و في بنیانه و في تماسكه.

" و یلاحظ في هذا الاطار ان معظم الكتابات الخاصة بالمجتمع المدني تنطلق من فرضیة و وجوده 

وفعالیته و قدرته على القیام بما یطلب منه من ادوار , اذا ما توفرت له بعض الشروط واهمها 
الاستقلالیة عن الدولة ".3

1 - إسراء علاء الدین نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد – دراسة حالة العراق- مجلة 

جامعة تكریت للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد 6 السنة 2020، ص 375.
2 - إسراء علاء الدین نوري، المرجع ذاته، ص 392.

3 - موسى بودهان، المرجع السابق، ص 339 ،340. 
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" هناك صلة وثیقة بین المجتمع المدني و التحول الدیمقراطي,فالدیمقراطیة هي مجموعة من قواعد 

الحكم و مؤسساته التي تنظم من خلالها الادارة السلمیة الصراع في المجتمع بین الجماعات المتنافسة 

أو المصالح المتضاربة,وهذا هو نفس الاساس المعیاري للمجتمع المدني, حیث نلاحظ ان مؤسسات 
المجتمع المدني من اهم قنوات المشاركة الشعبیة ".1

إن دور المجتمع المدني یمكن حصره بصفة اساسیة في مواجهة ظاهرة الفساد بمعناه الشمولي 

و هذا من خلال تحرك النقابات و الإتحادات إلى المنظمات و الجمعیات. 

إلا أن ما یعیب هذه الأدوار أنها وإن شهدت صحوة و تنامي إلا أن البعض منها تأثر بالضغوط غیر 

المعلنة من مؤسسات التمویل الدولیة. 

للتركیز على نوعیة معینة من القضایا بما یلائم ایدیولوجیاتها واحیانا كثیرة لا یكون الهـــــدف من 

انشطتها احداث تغییر اجتماعي. 

سنستعرض أهم التدابیر الوقائیة في المنظورین الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة وفي اتشریع الوطني.

أولا : في ضوء الإتفاقيات الدولية و الإقليمية.
للمجتمع المدني دور فعال في الوقایة من ظاهرة الفساد و مكافحتها و ما یدلل على ذلك أن اتفاقیة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  تبنت مقاربة شاملة متكاملة في تحدید  تعزیز مشاركة مؤسسات المجتمع 

المدني في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته. 

بحثها الدول الأطراف على تشجیع أفراد وجماعات لا ینتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي

 و المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المحلیآ على المشاركة النشطة في منع الفساد

 و محاربته  و لإذكاء وعي الناس فیما یتعلق بالفساد من حیث أسبابه، وجوده

 و انتشاره في المجتمع، آثاره الجسیمة و الأخطار التي یخلفها.

1 - -أكلي نعیمة ، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد،  جامعة تیزي وزو-الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي 

و المؤسساتي للفساد في الجزائر- جامعة 8 ماي 1945 قالمة –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة –قسم العلوم القانونیة 
و الإداریة، یوم 27 أفریل 2016، ص 19. 
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فضلا عن ذلك تبنت الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد العدید من التدابیر التي تعمل على جعل مشاركة 

المجتمع المدني في الوقایة من الفساد و مكافحته فعالة و ناجعة و من بین هذه الآلیات ما یلي :

تعزیز الشفافیة في عملیات اتخاذ القرار و تشجیع اسهام الناس فیها. -

ضمان الحصول على المعلومة للناس بشكل یسیر. -

القیام بأنشطة إعلامیة و برامج توعیة عامة تشمل المناهج المدرسیة و الجامعیة  -

تسهم في نشر الفكر غیر المتسامح مع الفساد.

احترام و تعزیز و حمایة حریة التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقیها و نشرها  -

و تعمیمها على أن لا تمارس هذه الحریة بصورة مطلقة ، و إنما تفرض لها قیود 

قانونیة ضروریة تتعلق أساسا ب:

مراعاة حقوق الآخرین أوسمعتهم. أ-

ب- حمایة الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صخة الناس و أخلاقهم .

اتخاذ التدابیر المناسبة لضمان تعریف الناس بهیئات مكافحة الفساد مع توفیر سبل  -

الأتصال بهذه الأخیرة للتبلیغ عن جرائم الفساد دون إلزامهم بالكشف عن 

هویاتهم.1   

وفي ذات السیاق اشارت المادة 12 من اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته عن دمج 

الشفافیة في تمویل الاحزاب السیاسیة مكافحة للرشوة و الفساد بوجه عام.2

ثانيا : في ضوء التشریع الوطني. 
المشرع الجزائري شجع على مشاركة المجتمع المدني في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته.

و التدابیر الوقائیة التي نص هلیها في مقتضیات المادة 15 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم 

مستوحى مضومنها من الأحكام و المبادئ المنبثقة عن الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المصادق علیها

 و تتمثل في :

1 - راجع المادة 13 من الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. 

2 - راجع المادة 12 من اتفاقية الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد.
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اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار و تعزیز مشاركة المواطنین في تسییر  -

الشؤون العامة.

إعداد برامج تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع. -

تمكین وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، -

 على أن تراعى حرمة الحیاة الخاصة و شرف وكرامة الأشخــــــاص، وكذا 
مقتضیات الأمن الوطني و النظام العام و حیاد القضاء.1

في ذات السیاق تبنت إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته العدید من التدابیر و القواعـد

 التي ألزمت بها الدول الأطراف و المتمثلة في :

مشاركة كاملة في مكافحة الفساد و الجرائم ذات الصلة و تعمیم الإتفاقیة بالمشاركة الكاملة  -1

لوسائل الإعلام و المجتمع المدني.

خلق بیئة ملائمة تمكن وسائل الأعلام و المجتمع المدني و تشجعهما على حمل الحكومات  -2

على الإرتقاء إلى أعلى مستویات من الشفافة و المسؤولیة في إدارة الشؤون العامة.

ضمان و توفیر مشاركة المجتمع المدني في عملیة المراقبة و التشاور مع المجتمع المدني  -3

في تنفیذ أحكام هذه الإتفاقیة.

ضمان منح وسائل الإعلام على كل سبل الحصول على المعلومات بصــــورة مناوئة على  -4

عملیات التحقیق والحق في محاكمة عادلة وهذا حالات الفساد و الجرائم ذات الصلة.

الفرع الثالث :  منع تبييض الأموال.
ورد في المادة السابعة من إتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة المشار إلیها أعلاه بعنوان " تدابیر 

مكافحة غسل الأموال"  أنه یتعین على كل الدول الأطراف إنشاء نظام داخلي شامل مؤهل و 

مكلف بالرقابة و الإشراف على المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، على أن یتــــولى 

هذا النظام الداخلي التشدید و الحرص على متطلبات تحدید هویة الزبائن و حفظ السجــــلات و 
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.2

1 - راجع المادة 15 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

2 - اجع المادة 7 من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.
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الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد تبنت نظام وقائي إجرائي متكامل یهدف إلى محاربة غسیل الأموال، 

فنصت المادة 14 من الإتفاقیة السالفة الذكر بعنوان " تدابیر منع غسل الأموال " على جملة من التدابیر 

تتعلق بصفة أساسیة بأن تعمد الدول الاعضاء على تبني و إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة و الإشراف 

على المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، بما في ذلك الشخصیات الطبیعیة أو الإعتباریة

 التي تقدم خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قیمة ، مع التشدید 

على المتطلبات الخاصة بتحدید هویة الزبائن و المالكین المنتفعین وحفظ السجلات و الإبلاغ 

عن المعاملات المشبوهة.1

بمقتضیات المادة 17 من إتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع افساد و مكافحته، ألزمت الدول الأعضاء بعدم 

التمسك و اتخاذ السریة المصرفیة ذریعة لتبریر رفضها التعاون بخصوص الجرائم المتعلقة بالفساد 

و الجرائم ذات الصلة بمقتضى هذه الإتفاقیة.

كما تلتزم الدول الأطراف بإبرام اتفاقیات ثنائیة لرفع السریة المصرفیة بشأن الحسابات المصرفیة 

المشكوك فیها، و بمنح السلطات المختصة الحق في الحصول على أي دلیل یوجد في حوزة المصارف

 و المؤسسات المالیة بموجب التغطیة القضائیة.2

الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد تبنت بدورها كل الاجراءات المتعلقة بآلیات الوقایة من تبییض الأموال

 و جاء ذلك في المادة 28 بعنوان " منع و كشف إحالة العائدات الاجرامیة " 

ومن بین هذه التدابیر الوقائیة ألزامها الدول الأطراف بأن تتخذ وفقا لأنظمتها الداخلیة و استرشادا 

بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقلیمیة و الدولیة المتعددة الأطراف لمكافحة غسیل 

الأموال، تدابیر وقائیة بخصوص فتح الحسابات و الإحتفاظ بها و مسك الدفاتر التي یتوقع أن تتخذ 

بشأن تلك الحسابات.

مع التأكید على ضرورة الإحتفاظ بسجلات وافیة لفترة زمنیة مناسبة و التي تخص الحسابات 

1 - راجع المادة 14 من الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد.

2 - راجع المادة 17 الفقرتین 3و4 من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته.
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و المعاملات.

وتدعيما للوقاية من تبييض الأموال وتحويل العائدات الإجرامية ألزمت الإتفاقية الدول الأطراف بمساعدة 
أجهزتها الرقابية و الإشرافية بمنع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي و لا تنتسب إلى مجموعة مالية 

خاضعة للرقابة.

أولا : تطور التشریع الوطني في مجال الوقایة من تبييض الأموال.

خص المشرع الجزائري  تبييض الأموال بإجراءات وقائية وأخرى ردعية، وهذا بغرض الوقاية 

من العمليات المشبوهة، 1     و مكافحتها إجرائیا.

  واستحدث النص الجزائي المعاقب على جریمة تبییض الأموال في القسم السادس مكرربموجب المادة  

389 مكرروما یلیها من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ 

في 2004.2/11/10

وجاء كل من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فبرایر سنة، 2005، المعدل بالأمر 

رقم 12-02 المؤرخ في 13 فیفري سنة 2012 ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال والإرهاب

1 - " عرفت العملیات المشبوهة بانها – كل معاملة غیر معتادة لا تتوافق بحكم حجمها و خصائصها و تواترها مع 

النشاط الإقتصادي للعمیل، أو تجاوز المعاییر المتعارف علیها في السوق، أو لا تستند إلى أساس قانوني واضح أو تستند 
إلى عفو ...و معاملات صوریة وهمیة، یمكن أن تمثل أنشطة غیر مشروعة أو تقترن بتلك الأنشطة عموما ".

2 - نصت المادة 389 مكرر و مایلیها من القانون رقم 66- 156 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون 

العقوبات المعدل و المتممبالقانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 على ما یلي : " یعتبر تبییضا للأموال :
تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر  أ-
المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تأتت منها هذه 

الممتلكات 
على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته.

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو  ب-
الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامیة.

ج-اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها، أنها تشكل عائدات 
إجرامیة.

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها و محاولة  د-
ارتكابها

 و المساعدة و التحریض على ذلك و تسهیله و إسداء المشورة بشأنه".
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 و مكافحتهما، والقانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبرایر سنة 2006 المتعلق بالوقایة من الفساد 

ومكافحته، منسجمین في الأحكام القانونیة التي تضمناها مع تلك المبادئ والإجراءات و التدابیر 

المنصوص علیها بموجب الإتفاقیتین الدولیتین.

إتفاقیة فیینا الصادرة بتاریخ 1988/12/20، والتي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

رقم 95-41 المؤرخ في 1.1995/01/28

إتفاقیة الأمم المتحدة للجریمة المنظمة المعتمدة في 2000/11/15، والتي صادقت علیها الجزائر 
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55   المؤرخ في 05 فبرایر سنة 2.2002

في تصدیه لكافة صور تبییض الاموال كان المشرع الجزائري سباق لسن أحكام تشریعیة تقي

 و تكافح جزائیا جریمة تبییض الاموال.

إذ نص على تدابیر الوقایة بموجب المواد 104 الى 110 من القانون رقم 02-11 المؤرخ 

في 20 شوال عام 1423، الموافق 24 دیسمبر سنة 2002 المتضمن قانون المالیة لسنة 

.2003

الملاحظ أن قانون المالیة السالف الذكر أقر إنسجاما في أحكامه مع الجهاز المستحدث – خلیة 
معالجة المعلومات المالیة – مبدأ عدم التمسك بالسر البنكي أو المهني في مواجه الخلیة.3

كما تضمنت المواد من 105 إلى المادة 110 من ذات القانون كل التدابیر و الإجراءات 
القانونیة التحفظیة للوقایة و اكتشاف كل أشكال تمویل الإرهاب و تبییض الأموال.4

1 - -راجع المرسوم الرئاسي رقم 95- 41  المؤرخ في 1995/01/28.

2- راجع المادة 14 من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، المعتمدة  من طرف الجمعیة 

العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 15 نوفمبر سنة 2000، و التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 
02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبرایر سنة 2002، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة 
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
09 الصادرة بتاریخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبرایر سنة 2002،ص 61.  راجع  المرسوم الرئاسي رقم 

55/02 المؤرخ في 05 فبرایر سنة 2002.
3 -  راجع المواد من 105 إلى 110 من القانون رقم 11/02 المتضمن قانون المالیة لسنة 2003 السالف الذكر.

4 - راجع المادة 2 من القاانون رقم 05-01 المعدل و المتمم.
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و بموجب مقتضیات المادة 107 من قانون المالیة 02-11 السالف الذكر ألزمت كل هیئة 

مخولة للقیام بعملیات الوساطة المالیة أو ما یماثلها، بأن تبلغ الخلیة المكلفة بمعالجة المعلومات 

المالیة و سلطات الرقابة المتتالیة التي تنتمي إلیها، بهویة مسیریها و أعوانها المؤهلین 

للتصریح بكل عملیة مشتبه فیها.

و بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 

2005، المعدل و المتمم بالامر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربیع الاول عام 1433 الموافق 

13 فبرایر سنة 2012 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، 

عرف المشرع تبییض الأموال من خلال صوره وأعتبر تبییضا للأموال كل تحویل للممتلكات 

أو نقلها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة لها أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصـــــرف فیها 

أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو اكتساب الممتلكات أو حـیازتها أو استخدامها مع علم 

الفاعل القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة،والمشـاركة في كل هذه الأفعال أو 

التواطؤ أو التآمر على ارتكاب مابیناه من سلــــوكات و المساعدة علیها تعتبر من قبیل الجریمة 

نفسها.

العقوبة، وانما عمل على تجسید تدابیر الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الارهاب.

إذ ألزم بموجب المرسوم التنفیذي 05-442 الذي یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب 

أن تتم بوسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة، كل دفع یتجاوز مبلغ خمسین ألف دینار 

جزائري (50000 دج ) بأن یتم بواسطة :

-الصك. (1

-التحویل. (2

-بطاقة الدفع. (3

الإقتطاع. (4

السفتجة. (5

سند لأمر. (6
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وكل وسیلة دفع كتابیة أخرى.1 (7

النص السالف الذكر ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 06-289 المؤرخ في 6 شعبان عام 

1427 الموافق 30 غشت سنة 2006.

المشرع الجزائري في الباب الثاني من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 

في المادة 16 منه نص على جملة من التدابیرالوقائیة بغرض منع تبییض الأموال على نحو منسجم

 مع الأحكام الواردة في الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة.2

جاء في المادة 16 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم ما یلي : " دعما لمكافحة الفساد یتعین 
على المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة، بما في ذلك الأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین 
الذین یقدمون خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال تحویل الأموال أو كل ما له قیمة، أن تخضع 
لنظام رقابة داخلي من شأنه منع و كشف جمیع أشكال تبییض الأموال وفقا للتشریع و التنظیم المعمول 

بهما".

ثانيا : إجراءات الوقایة من تبييض الأموال.
 بموجب الأمر رقم 12-02  المؤرخ في 13 فیفري سنة 2012، المعدل و المتمم للقانون 01-05 

السالف الذكر، فرض العدید من الإلتزامات على بعض الفئات من الأشخاص و الهیئات بغرض ضمان 

مكافحة تبییض رؤوس الأموال وتمویل الإرهاب.

و نخص بالذكر أن من أهم تدابیر مكافحة تبییض الأموال تلك المنوه عنها بموجب نظام بنك الجزائر 

رقم 05-05  إذ ورد في المادة الأولى منه ما یلي : " یجب على البنوك و المؤسسات المــــالیة و 

المصالح المالیة لبرید الجزائر، تطبیقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 

الموافق 6 فبرایر سنة 2005 و المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، 

1 - راجع المادة 2 من مرسوم تنفیذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، 

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة، الجریدة 
الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 75، الصادرة بتاریخ 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، ص 

.11
2 - ما یؤكد إنخراط الجزائر في الجهود الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة مصادقتها على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

115

كما هو منصوص علیه في المادتین 2 و3 منه، على برنامج مكتوب من أجل الوقایة و الكشـــف عن 

تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.  

الوقایة و الكشف عن تبییض الاموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.و ینبغي أن یتضمن هذا البرنامج 

لاسیما ما یأتي : 

الإجراءات. (1

عملیات الرقابة. (2

منهجیة الرعایة اللازمة فیما یخص معرفة الزبائن. (3

توفیر تكوین مناسب لمستخدمیها  (4

نظام علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة ) مع خلیة معالجة الإستعلام المالي. (5

یندمج هذا البرنامج في نظام المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة و یتم إعداد تقریر سنوي 
یرسل إلى اللجنة المصرفیة ".1

وهي نفس التدابیر و الإجراءات التي أقرها نظام بنك الجزائر رقم 03.2-12

وزیادة في تعزیز نظم الرقابة تبنى نظام بنك الجزائر السالف الذكر تفعیل "قاعدة اعرف عمیلك ".3

 ویستهدف هذا المبدأ منع استغلال و استخدام البنوك و غیرها من المؤسسات المالیة من جانب بعض 

العملاء كقنوات لتبییض الأموال.4 

1 - نظام بنك الجزائر رقم 05-05 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 دیسمبر سنة 2005، یتعلق 

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.
2 - راجع المادة  الأولى  من نظام بنك الجزائر، رقم 12-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1434 ، الموافق 28 نوفمبر 

سنة 2012 ، یتعلق بالوقایة  من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.
3 - نصت المادة 2 من نظام بنك الجزائر 12-03 السالف الذكرعلى ما یلي : " یتعین على المصارف والمؤسسات 

المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها و أطرافها المقابلة، السهر على 
وجود معاییر داخلیة " معرفة الزبائن" و مطابقتها باستمرار.

تتعدى تدابیر الحمایة المتعلقة بمعرفة الزبائن نطاق عملیة عادیة لفتح حساب و مسكه، و تستلزم من المصارف
 و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر واجب الرعایة الصارمة فیما یخص الحسابات و العملیات 

التي قد تشكل خطرا و مراقبة حذرة للنشاطات و العملیات التي قد تكون محل شبهة".
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فجاءت المادة الثالثة من نظام بنك الجزائر رقم 12-03 بإجراءات مدعمة لمعرفة الزبائن و العملاء 

بشكل دقیق إذ نصت على مایلي : " یجب أن تأخذ المعاییر المتعلقة " بمعرفة الزبائن" بعین الإعتبار 

العناصر الأساسیة لتسییر المخاطر و إجراءات الرقابة، لاسیما:

سیاسة قبول الزبائن الجدد. -1

تحدید هویة الزبائن و متابعة العملیات و حركتها. -2

رقابة مستمرة على الزبائن و على الحسابات المتضمنة لمخاطر. -3

یجب على  المصارف و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر أن تعرف هویة و عنوان 

زبائنها كما یجب علیها مراقبة حركة الحسابات لإكتشاف أنواع العملیات و المعاملات غیر الإعتیادیة

 و/ أو غیر العادیة ومبررها الإقتصادي بالنسبة لزبون محددأو صنف من الحسابات.

وأهم هذه الإلتزامات الرقابة و الإخطار بالشبهة وهذا إستجابة لمقتضیات نص المادة 16 من القانون 

رقم 01.1-06

- الرقابة.

بغرض مكافحة تبییض الاموال ألزمت الهیئات الخاضعة لواجب الرقابة بموجب أحكام القانون  

رقم 05-01 المعدل و المتمم على إتخاذ جملة من التدابیر و الإجراءات للوقایة من تبییض 

الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، من بینها تلك المنصوص علیها بموجب المادة 6

 من ذات القانون و التي ورد فیها : " یجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم تحدیده عن طریق 

التنظیم، بواسطة وسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة و المالیة.

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم".

4 - دلندة سامیة، المرجع السابق، ص 275. 

1 - ورد في المادة 16 من القانون رقم 06-01  بعنوان تدابیر منع تبییض الأموال :" دعما لمكافحة الفساد یتعین 

على المصارف و المؤسسات المالیة، غیر المصرفیة، بما في ذلك الأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین الذین یقدمون 
خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال تحویل الأموال أو كل ما له قیمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع

و كشف جمیع أشكال تبییض الأموال وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما."
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كما تم إلزام البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائر فـــرض رقابة على 
الزبائن والعملیات التي یقومون بها، بفرض الدفع بواسطة وسائل الدفع البنكیة و المالیة.1

إذ جاء في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 13-153 المؤرخ في 16 یونیو2013 

ما یلي : " یتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة أسفله، بوسائل الدفع 

الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة و المالیة:

خمسة ملایین دینار ( 5000000 دج ) لشراء أملاك عقاریة.

واحد ملیون دینار ( 1000000 دج ) لشراء الیخوت و سفن النزهة، شراعیة كانت أم لا، 

مزودة بمحرك مساعد أو لا.

معدات متحركة جدیدة و تجهـــــیزات صناعیة جدیدة و سیارات جدیدة و دراجات ناریة و 

دراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقیم لدى وكلاء السیارات أو موزعین آخرین ومعیدي البیع 

المعتمدین.

سلع قیمة لدى تجار الأحجار و المعادن الثمینة.
شراء في المزاد العلني لأثاث و منقولات مادیة .2

وكل عملیة دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد ملیون دینار ( 1000000 دج ) و التي تدفع تسدیدا 

للخدمات التي تقدمها المؤسسات و المهن غیر المالیة و المذكورة في المادة 4 من القانون 01-05 

یتعین أن تدفع عن طریق وسائل الدفع الكتابیة.

ویقصد بوسائل الدفع المكتوبة : - الصك – التحویل – بطاقة الدفع – الإقتطاع – السفتجة – السند 
لأمر – و كل وسیلة دفع كتابیة أخرى ینص علیها القانون.3

1 - المرسوم التنفیذي رقم 442/05 المؤرخ في 2005/11/14، حدد المبلغ ب 50000 دج.

-المرسوم التنفیذي رقم 181/10 المؤرخ في 2010/07/13، حدد المبلغ ب 500000 دج.
الملاحظ أن المرسومین التنفیذیین المشار الیهما سلفا لم یدخلا حیز التنفیذ. 

2 - المرسوم التنفیذي رقم 153/15 المؤرخ في 2015/06/16، أوجب التعامل بالشیك -  مبلغ 5000000 دج 

فیما یخص شراء العقارات، و مبلغ 1000000 دج اذا تعلق الامر بشراء مركبات و المجوهرات و السلع العتیقة و 
الشراء 

في المزاد العلني لاثاث و منقولات مادیة.-
  أحسن بوسقیعة، المرجع سابق، ص 401.
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- التاكد من هویة الزبائن و العملیات وهذا قبل الشروع في فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم 

أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو ربط أي علاقة عمل أخرى.

-حفظ الوثائق یتعین على البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبریدالجزائر بغرض 

تجسید الرقابة الواجبة قانونا على الزبائن الذین یتعاملون معها وعلى العملیات المنجزة الإحتفاط 

بالوثائق الدالة على هـــویة الزبائن و المتعلقة بالمعاملات المنجزة خلال فــترة خمس سنوات على أن 

تسري هذه المهلة من یوم غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل، و توضــع هذه الوثائق تحت 

تصرف السلطات المختصة.

كما تعززت الرقابة على مستوى الهیئات الخاضعة لها بإجراءات صارمة تضمنها نظام بنك الجزائر 

رقم 11-08 مؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، یتعلق بالرقابة الداخلیة 
للبنوك و المؤسسات المالیة.1

-الإخطار بالشبهة. 

3 - راجع المواد 1-2 3- 4 من المرسوم التنفیذي 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 یونیوسنة 

2005، یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة 

والمالیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 33، الصادرة بتاریخ 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 

یونیوسنة 2005، ص5.

1 - نصت المادة 4 من نظام بنك الجزائر رقم 11-08 مؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 

2011، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة على مایلي : " یجب أن یحتوي جهاز الرقابة الداخلیة الذي 
ینبغي

 على البنوك و المؤسسات المالیة أن تضعه، خصوصا على ما یأتي : 
نظام رقابة العملیات و الإجراءات الداخلیة. -

هیئة المحاسبة و معالجة المعلومات. -
أنظمة قیاس المخاطر و النتائج. -

أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر. -
نظام حفظ الوثائق و الأرشیف. -
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حتى تتجسد الأهداف المحددة في المادة 16 من القانون رقم 06-01 و القانون رقم 05-01 أخضع 

المشرع بعض الفئات و الهیئات لإلتزام الإخطار بالشبهة وهم: 

البنوك و المؤسسات المالیة. -

المصالح المالیة لبرید الجزائر. -

مكاتب الصرف. -

التعاضدیات. -

- الرهانات و الألعاب و الكازینوهات.

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالإستشارة و/أو بإجراءعملیات إیداع  -

أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال،لاسیما على مستوى 

المهن الحرة المنظمة وخصوصا منهم:

المحامین.  -

- الموثقین.

- محافظي البیع بالمزایدة.

- خبراء المحاسبة.

- محافظي الحسابات.

السماسرة. -

العملاء الجمركیین . -

- أعوان الصرف. 

- الوسطاء في عملیات البورصة. 

- الاعوان العقاریین. 

مؤسسات الفوترة.  -
- تجار المعادن الثمینة و الاشیاء الاثریة و التحف الفنیة.1

1- راجع المادة 19 من القانون رقم 01/05 المؤرخ في 2005/02/06 المعدل و المتمم،المتعلق بالوقایة 

من تبییض الاموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما.
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و بموجب الأمر رقم 12-02 المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 عرف المشرع الجزائري مصطلح 

" الخاضعون " بأنهم المؤسسات المالیة و المؤسسات و المهن غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار 

بالشبهة.

كما عرفت " المؤسسة المالية " بأنها كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس لأغراض تجاریة نشاطا

 أو أكثر من الأنشطة أو العملیات الآتیة باسم أو لحساب زبون:

تلقي الأموال و الودائع الأخرى القابلة للإسترجاع. -

القروض و السلفیات. -

القرض الإیجاري. -

تحویل الأموال أو القیم. -

إصدار كل وسائل الدفع و تسییرها. -

منح الضمانات و اكتتاب الإلتزامات. -

التداول و التعامل : - وسائل السوق النقدیة – سوق الصرف – وسائل عملات الصرف  -

و نسب الفائدة و المؤشرات- القیم المنقولة – الإتجار بالسلع الآجلة التسلیم.

المشاركة في إصدار قیم منقولة و تقدیم خدمات مالیة ملحقة.ذالتسییر الفردي و الجماعي  -

للممتلكات.

حفظ القیم المنقولة نقدا أو سیولة و إدارتها لحساب الغیر. -

عملیات أخرى للإستثمار و إدارة الأموال أو النقود و تسییرها لحساب الغیر. -

اكتتاب و توظیف تأمینات على الحیاة و مواد استثماریة أخرى ذات صلة بالتأمین. -
صرف النقود و العملات الأجنبیة.1 -

1 - عرفت المؤسسات و المهن غیر المالیة بأنها كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطات غیر تلك التي تمارسها 

المؤسسات المالیة، لاسیما المهن الحرة المنظمة و خصوصا المحامین عندما یقومون بأعمال مالیة لحساب موكلیهم
 و الموثقین و المحضرین القضائیین و محافظي البیع بالمزایدةو خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و المحاسبین 
المعتمدین و السماسرة و الوكلاء الجمركیین و الوسطاء في عملیات البورصة و الأعوان العقاریین و مقدمي الخدمات 
للشركات ووكلاء بیع السیارات و الرهانات و الألعاب و كذا تجار الأحجار و المعادن الثمینة و القطع الاثریة و التحف 
الفنیة، و الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الذین یقومون في إطار مهامهم على الخصوص بالإستشارة و أو إجراء 

عملیات یترتب علیها إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أي حركة أخرى للأموال.
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الحدیث عن نموذج الاخطار بالشبهة

و یتم إرسال الإخطار بالشبهة إلى خلیة معالجة الإستعلام المالي المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي

 رقم 127/02، المؤرخ في 2002/04/07 والتي وضعت تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة.

تتلتزم الهیئات المشار إلیها أعلاه بضرورة التصریح و الإخطار بالشبهة لدى السلطة المتخصصة " 

خلیة معالجة الإستعلام المالي" في حالة ما إذا تمت عملیة في ظـــروف من التعقید غیر عــادیة أو غیر 

مبررة 

أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر إقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي یفوق مبلغ العملیة 

حدا یتم تحدیده عن طریق التنظیم، یتعین على الخاضعین أن یولوها عنایة خاصة و الإستعلام 

عن مصدر الأموال و وجهتها وكذا محل العملیة وهویة المتعاملین الإقتصادیین، على أن یحرر تقریر 

سري و یحفظ مع الإلتزام بكل الأحكام القانونیة المشار إلیها في المواد من 15 إلى 22 من ذات 

القانون في إطار الوقایة من تبییض الأموال  وتدعیم التدابیر المنوه إلیها بموجب القانون رقم 

05-01 ألزم المشرع كل من :

المفتشیة العامة. -

- مصالح الضرائب.

- الجمارك.

- أملاك الدولة. 

- الخزینة العمومیة.

بنك الجزائر. -

راجع  المادة 2 من الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، یعدل 
و یتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 و المتعلق بالوقایة 

من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 08، الصادرة بتاریخ 
22 ربیع الأول عام 1433 الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص 6.
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بإرسال تقریر سري إلى الهیئة المتخصصة فور اكتشافها خلال قیامها بمهامه الخاصة بالمراقبة

 و التحقیق، وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة، أو یبدو أنها موجهة لتبییض 
الأموال أو تمویل الإرهاب.1

دور بنك الجزائر و اللجنة المصرفیة في الوقایة من تبییض الأموال.  -

بموجب الأمر رقم 03-11  أوكلت لبنك الجزائر مهام مراقبة البنوك و المؤسسات المالیة.

وبموجب المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المعدل و المتمم أسندت للجنة المصرفیة مراقبة مدى 
احترام البنوك و المؤسسات المالیة للاحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها.2

و یتجلى الدور المهم للجنة المصرفیة من خلال صلاحیاتها الواسعة الوقائیة من تبییض الأموال

 و المتمثلة في توسیع التحریات المنجزة من طرفها في إطار دورها الرقابي على البـــــنوك و 

المؤسسات المالیة، إلى المساهمات و العلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین یسیطرون 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، و إلى الفروع التابعة لها.

كما یمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة، في إطار الإتفاقیات الدولیة، إلى فروع الشركات 
الجزائریة المقیمة في الخارج.3

La commission bancaire est chargée de controler le respet par les banques 

et les établissements financiers des dispositions législatives et 

réglementaires qui leurs sont applicables…

Elle veille au respet des règles de bonne conduite de la profession.4

1 - راجع المادة 21  من الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، 

یعدل و یتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 و المتعلق 
بالوقایة

 من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 08، الصادرة 
بتاریخ 

22 ربیع الأول عام 1433 الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص 6.
2 - راجع المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانیة عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 

2003، یتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم.
3 - راجع المادة 110 من الأمر رقم 03-11  یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم.
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فضلا عن الأحكام القانونیة المنظمة لعمل كل من بنك الجزائر و اللجنة المصرفیة، فإن القانون 

رقم 05-01 تضمن آلیات الوقایة من تبییض الأموال من خلال نصه على أن التنظیمـــات التي 

یتخذها مجلس النقد و القرض في مجال الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهــــاب و 

مكافحتهما، تطبق على البنوك و المؤسسات المالیة و على المصالح المالیة لبرید الجــزائر التي 

تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة.

ویتولى مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة في عین المكان 

لدى البنوك و المؤسسات المالیة ولدى المصالح المالیة لبرید الجزائر إرسال على وجه الإستعجال 

تقریرا إلى الهیئة المتخصصة – خلیة معالجة الإستعلام المالي – بمجرد اكتشافهم لعملیة تكتسي 

ممیزات العملیة المشبوهة. 

كما ألزمت اللجنة المصرفیة بإخطار الهیئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي تتخذها وفقا 
للقانون.1

كما خول القانون رقم 05-01 كل من بنك الجزائر و اللجنة المصرفیة في إطار الوقــــایة من 

تبییض الأموال، تبلیغ المعلومات إلى الهیئات المكلفة بمراقبة البنــوك و المؤسسات المالیة في 

الدول الأخرى، على أن تراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل  وبشرط أن تكون هذه الهیئات 
خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر.2

ثالثا : جزاء الإخلال بتدابير الوقایة من تبييض الأموال.
رتب القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبرایر سنة 2005 العدید من الجزاءات الجـــزائیة على 

مسیري

 و أعوان البنوك و المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى في حال مخالفة الإلتزامات المفــروضة علیهم

4 - -FENNICHE KAMEL, la jurisprudence en matière de contentieux bancaire, 
 Bulletin des juges n ° 60 p318, Bureau national des travaux éducatifs, 2006
1 - راجع المواد 13/12/11 من القانون رقم 05 -01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 

2006 یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 المؤرخ 
في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012.
2 - راجع المادة 27 من القانون رقم 05-01 المعدل و المتمم.
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 في إطار الوقایة من تبییض الأموال وكیف الإفعال المرتكبة من طرفهم على أساس جرمي  بقتضیات 

المواد 10/10/9/8/7/6مكرر/10مكرر10/1مكرر2//34/33/32/31/14.

 أ - جریمة قبول دفع یفوق مبلغا محددا عن طرق التنظیم:

العقوبة غرامة مالیة من 500000 دج إلى 5000000 دج ( المادتین 31/6 ) من القانون 01-05.

ب - الإمتناع العمدي وبسابق معرفة عن تحریرو/أو إرسال الإخطار بالشبهة:

العقوبة غرامة مالیة من 1000000 دج إلى 10000000 دج دون الإخلال بعقوبات أشد و بأیة 

عقوبة تأدیبیة أخرى ( المواد 32/20/19).

ج - جریمة الإبلاغ العمدي صاحب الأموال أو العملیات بوجود الإخطار بالشبهة واطلاعه

 على المعلومات حول النتائج التي تخصه :

العقوبة غرامة مالیة من 2000000 دج إلى 20000000 دج ، دون الإخلال بعقوبات أشد و بأیة 

عقوبة تأدیبیة أخرى.

حالة العود. -

نص المشرع على تشدید عقوبة الغرامة المالیة على مسیري و أعوان المؤسسات المالیة و المؤسسات

و المهن غیر المالیة الذین یخالفون عمدا و بصفة متكررة تدابیر الوقایة من تبییض الأموال و تمویل 

الإرهاب المنوه إلیها بالمواد 10/10/9/8/7مكرر/10مكرر10/1مكرر2 و14 من ذات القانون، 

بأن توقع علیهم عقوبة الغرامة المالیة من 500000 دج إلى 10000000 دج.1

و بموجب  الأمر رقم 12-02 المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 حددت عقوبة الغرامة المالیة 

من 100000000 دج إلى 50000000 دج ، إذا أرتكبت المخالفات المتعلقة بتدابیر الوقایة 

1 - راجع المادة 34 من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 205، یتعلق 

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربیع 
الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر 2012، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.
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من تبییض الأموال من طرف أشخاص إعتباریین بصفة متكررة.1  

خلاصة الفصل الاول.

في ضوء ما تقدم نخلص إلى أنه بالرغم من إجماع الفقه و التشریع و الإتفاقیات الدولیة، على خطورة 

الفساد لتعاظم إنعكاساته السلبیة و لتأثیره السلبي على الأمن السیاسي ، الإقتصادي و الإجتماعي للدول 

و الإتفاق على  ضرورة محاربة هذه الآفة بتعزیز سبل و آلیات الوقایة و المكافحة إلا أنه كان

 من الصعب الإحاطة  بتعریف جامع و مانع لهذا المصطلح. 

إن انفتاح الجزائر على إقتصاد السوق، بالإضافة للمعاناة المریرة مع الإرهاب و ما أفــــرزته هذه 

المرحلة من ظواهر غریبة عن المجتمع الجزائري كتجارة المخدرات و الفساد و تبییض الأموال 

...الخ دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع أدوات قانونیة مستوحى مضمونها من المبادئ و الأهداف 

المكرسة بموجب الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة المصادق علیها في مقاربة شاملة تجمع التدابیر الوقائیة 

للظاهرة و كذا الردعیة .

حرصا من الدولة الجزائریة على التصدي القانوني لكافة أشكال الإجرام المهدد لكیان الـــــدولة و 

لمقدراتها، ومسایرة لمساعي المجتمع الدولي، انظمت و انخرطت إلى الجهود الدولیة و الإقلیمیة 

بالمصادقة

على الإتفاقیات المنبثقة عن هذه الجهود التي عززت المبادئ التشریعیة للوقایة من الإجرام بمختلف 

صوره و مكافحته.و اعتبر مشروع التعدیل الدستوري بان التفاقیات الدولیة المصادق علیها تسمــو على 

التشریع الداخلي والزم القاضي في ممارسة وظیفته بتطبیق المعاهدات المصادق علیها.

تجدر الملاحظة أن الوقایة من الفساد و مكافحته و إن كانت الأطر و الآلیات التشریعیة قد أحاطت 

من الناحیة النظریة بكل ما من شأنه أخلقة الشأن العام و إضفاء النزاهة و الشفافیة في كل مناحي 

الحیاة إلا أن قوة النصوص القانونیة  لا تصمد من الناحیة الواقعیة وحجم الفساد المستشـــــري في 

المجتمع.

1 - راجع المادة  11 من الأمر رقم 12-02 المعدل و المتمم للقانون رقم 01-05.
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الوقایة من الفساد هي صحوة ثقافیة تبین مخاطره السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، هي قیادة 

سیاسیة و نظام دیمقراطي یؤمن و یجسد فعلیا مبدأ الفصل بین السلطات و یكرس دعائم سلطة قضائیة 

مستقلة حامیة للحقوق و الحریات الأساسیة. لیس هذا فحسب، بل ینبغي توافر و تظافر جهود الجمیع 

من إعلام حر نزیه غیر موجه  ومجتمع مدني یشارك بنجاعة و فعالیة في كشف المفسدین و یساهم 

في السمو بالقیم الأخلاقیة للمجتمع و التي من شأنها الحد من هذه الآفة.
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الفصـــــــل الثانـــــــــــي

المكانيزمات المؤسساتية التقليدیة و المستحدثة  في مجال الوقایة

من الفساد و مكافحته.
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  مؤشر الفساد مازال یسجل أرقاما عالیة ولا یتعلق الأمر بالجزائر تحدیدا بل أظهرت دراسة حدیثة 

نشرتها منظمة الشفافیة الدولیة في العاصمة الالمانیة برلین تراجعا واضحا في مكافحة الفساد و 

الرشوة 

على مستوى العالم فیما تحتل بعض الدول العربیة ذیل القائمة لأسباب كثیرة. مؤكـــدة بأن الحرب 

على الرشوة و الفساد لا تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل وربما منیت بإنتكاسات ملحـــوظة في 

أكثر من بلد.

و تحتل لیبیا مركز 168 بحصولها على 18 نقطة من مجموع 100 نقطة في حین تتقاسم الجزائر 

و مصر المركز السادس بعد المائة وهي نفس المرتبة في مؤشر الفساد للسنة الماضیة.

أما فیما تعلق بتونس فظلت تراوح مكانها واحتلت المركز 74بمجموع 43 نقطة، أما المغرب فقد شهد 

تراجعا ملحوظا في مؤشر الفساد من 43 نقطة عام 2018 إلى 41 نقطة عام 2019 لیحتل

 بذلك المركز 80 في ترتیب منظمة الشفافیة الدولیة.1

و من ثم كان تعدد الأجهزة و المؤسسات الرقابیة سواء أكانت تقلیدیة أو مستحدثة تنفیذا للإتفاقیات 

الدولیة التي صادقت علیها البلاد هدفه الوقایة و المكافحة  لكل أنواع و صور الفساد.

 المشرع الجزائري على غرار العدید من المنظومات التشریعیة الدولیة و العربیة، بموجب القوانین 

المنشئة لهذه المؤسسات حدد كل الصلاحیات و المهام و الوسائل التي من شأنها المحـــــافظة على 

الصرف القانوني و العقلاني للمال العام وفقا للتشریعات و التنظیمات المعمول بها، كما أحاطها 

التشریع بكل الضمانات التي تمكنها من ممارسة ما اضطلعت به من مهام  بكل إستقلالیة و حیاد.

وحتى تتمكن هذه الأجهزة من ممارسة المهام التي تضطلع بها ینبغي أن یكون العنصرالبشــري – من 

توكل له مهمة الرقابة- على قدر عال من المسؤولیة و الحیاد والكفاءة.

" كما أن الموظفین أو المكلفین بهذه الأجهزة یراعى استقلالهم لتجنب تدخل الإعتبارات الحزبیة

1 - الموقع الإلكتروني . dw.com تاریخ زیارة الموقع یوم 2020/09/01، التوقیت 20.41 سا.
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 و السیاسیة في عمل الأجهزة و منع تأثیر اصحاب المناصب العلیا على عمل الموظفین، و عادة 

القانون تنص على إلزام اصحاب المناصب العلیا أو الدرجات الخاصة بالكشف عن ذمتهم المالیة أمام 
الأجهزة الرقالیة للتأكد من أن ذمنهم المالیة قد ازدات بصورة إعتیادیة أم غیر إعتیادیة".1

تعرف الرقابة الموكلة إلى  المؤسسات التقلیدیة والمستحدثة على حد سواء بأنها " مجموعة الإجراءات 

و الوسائل و إجراءات الأمان و الطرائق و المقاییس التي تضعها المنظمة لحمایة موجوداتها وفحص 

دقة البیانات المحاسبیة و درجة الإعتماد علیها من أجل الإرتقاء بالكفاءة الإنتاجیة و تشجیع التزامها 

وفق  ما تقتضیه السیاسة الإداریة المرسومة.

وفي منظور الشریعة الإسلامیة عرفت بأنها : " مجموعة الأسس الثابتة المستقرة المستنبـــــطة من 

مصادر الفقه الإسلامي و التي تستخدم في مراقبة الحقوق والإلتزامات في ضوء الشریعة الإسلامیة بما 
تحویه من قواعد تتعلق بعمل حسن التسییر".2

وللإحاطة بهذا الموضوع كان لابد من البحث في أنواع هذه المؤسسات مع التعرض لانظمتها القانونیة

 و طرق سیر و تنظیمها ثم التطرق الى مهامها و صلاحیاتها وفقا للقوانین و التنظیمات المؤسسة.

الاستعراض المؤسساتي للتصدي لظاهرة الفساد و مكافحته وفقا للتشریع الوطني تناولناه من خلال 

المكانیزمات المؤسساتیة التقلیدیة  ( في المبحث الأول)  ثم المكانیزمات المؤسساتیة المستحدثة 

( في المبحث الثاني ).

1 - ریاض شعلان حیرو الصالحي، فاعلیة تعدد الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد المالي و الإداري – دراسة في ظل 

التشریع العراقي، جامعة القادسیة- كلیة القانون، سنة 2018، ص 16.
2 - نجار الویزة، المرجع السابق، ص 232.
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المبحث الاول:

المكانيزمات المؤسساتية التقليدیة.

سنستعرض في هذا المبحث الأول  آلیات السلطة التشریعیة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته

( في المطلب الأول )، ثم آلیات السلطة القضائیة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته  ( في 

المطلب الثاني ) ، و أخیرا مجلس المحاسبة آلیة للرقابة البعدیة على صرف المال العام ( في المطلب 

الثالث ).

المطلب الأول :

آليات السلطة التشریعية في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته.

للبرلمان الذي یمارس السلطة التشریعیة و المشكل من غرفتین – المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

الأمة – سلطة مراقبة عمل الحكومة وفقا للأحكام الوارد ذكرها في المادة 113 من القانون رقم 16-

01 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016.1

" الدیمقراطیة وحدها لا تكفي للحد من الفساد بل لابد أن تردف بآلیات اخرى لعل من أهمها الرقابة 

البرلمانیة التي تضطلع بها السلطة التشریعیة، حیث توفر هذه الأخیرة نظاما محاسبیا یدقق في إیرادات 
المیزانیة و نفقاتها المختلفة الأمر الذي یكفل شفافیة أكبر لأعمال الحكومة و نشاطاتها".2

1 - نصت  المادة 113 من القانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 

2016 یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016، على ما یلي : " یراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة 
في المواد 94 و 98 و 151 و 152 من الدستور.

2 - موسى بودهان، المرجع السابق، ص336.
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للسطة التشریعیة العدید من الأدوات التي من خلالها تتمكن من مراقبة أداء الجهاز التنفیذي ممثلا 

في الحكومة فضلا عن مراقبتها صرف المال العام.

  سنتناول في هذا المطلب  دور البرلمان في تقنین و حمایة المال العام ( في الفرع الأول)، ثم الرقابة 

البرلمانیة من خلال آلیتي الأسئلة و الإستجـــواب ( في الفرع الثاني )، و أخیرا الرقابة البرلمانیة من 

خلال تشكیل لجان تحقیق و سحب الثقة ( في الفرع الثالث).

الفرع الأول : دور البرلمان في تقنين و حمایة المال العام.

تعتبر موازنة الدولة الشریان الحیوي الذي یغذي و یمول مختلف قطاعات الدولة وتهدف الى تنظیم 

وادارة الحیاة العامة الاجتمـــــاعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و الاداریة و الامنیة خدمة للمجتمع و 

للمواطن. 

و باعتبار أن القوانین المالیة التي تضبط المال العام و تحمیه من مخاطر الفساد فان تقنین قوانین 
المالیة و مراقبتها و حمایتها موكل للمؤسسات ذات التمثیل الشعبي الدیمقراطي،1

و المتمثلة في البرلمانات المختلفة التي اوكلت الیها مختلف دساتیر العالم بصفة قانونیة مهام تقنین

و مراقبة المال العام والدستور الجزائري لم یختلف عن باقي الدساتیر إذ كرس بدوره صـــلاحیات و 

مهام دستوریة للبرلمان یتولى من خلالها مراقبة الجهاز التنفیذي في مجال صرف المال العام. 

" إن الرقابة البرلمانیة من أهم و أخطر الوسائل التي تملكــــها السلطة التشریعیة – البرلمان – في 

مواجهة السلطة التنفیذیة، باعتبارها مؤسسة دستوریة، سیاسیة، و سیادیة تستهدف تحریك و إنعقاد 

1 - خاف عقیلة، آلیات البرلمان في حمایة المال العام من مخاطر الفساد،  مجلة المحكمة العلیا، العدد الاول 2016،ص 

.341
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المسؤولیة السیاسیة للحكومة،كما تمثل آداة للكشف عن مدى التعاون بین الحكـــــومة و البرلمان و وهي 
رقابة سیاسیة لأنها موكلة لهیئة سیاسیة- البرلمان ".1

ولتوضیح الآلیات التي یستند إلیها البرلمان كهیئة دستوریة تشریعیة لتقنین قوانین المالیة، 

و مراقبة و حمایة المال العام من مخاطر الفساد یتعین علینا التطرق أولا الى دور البرلمان في تقنین 

المال العام و ثانیا آلیات الرقابة البرلمانیة. 

تضمن دستور 1976 موادا تجسد الرقابة المالیة إذ نصت المادة 187 على إلزامیة تقدیم الحسابات

 من طرف الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، حول كیفیة تنفیذ المیزانیة كما خول السلطة 

التشریعیة حق انشاء لجان تحقیق في أي قضیة ذات أهمیة وطنیة و مراقبة المؤسسات الإشتـراكیة من 
الناحیة المالیة.2

تقنین المال العام.  -

ان تنظیم المال العام بموجب قوانین المالیة و القوانین الأخرى یختص به البرلمان الجزائـــري وهذا 

تطبیقا للاحكام المنوه عنها بالمادة  160 من الدستور لسنة 2016 التي نصت صـــراحة على مایلي: " 

كما یختص فضلا عن ذلك البرلمان الجزائري بتقنین القوانین المالیة التكمیلیة و قوانین الضرائب 
المباشرة و غیر المباشرة و قانون تسویة المیزانیة المنصوص علیه بالمادة 160 من الدستور.3

التطرق الى مراحل تقنین قوانین المالیة المواد 121/120/119 من الدستور التي تحدثت عن شروط 

1 - العایب سامیة، الرقابة البرلمانیة الآنیة على صرف المال العام، جامعة قالمة- الملتقى الوطني حول التصدي 

الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر- جامعة 8 ماي 1945 قالمة –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة –قسم العلوم 
القانونیة والإداریة، یوم 27 أفریل 2016، ص 13.

2 - راجع المادة 187 من الدستور الجزائري لسنة 1976.

3 - راجع المادة 160 من الدستور الجزائري لسنة 2016
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 مراحل اجراءات عملیات تقنین و سن قوانین المالیة المتعلقة بتنظیم المال العام و التي تفصلها احكام 

المواد 20 و 44 من القانون العضوي رقم 99 /02 المؤرخ في 08 مارس 1999 و المتعلق بتنظیم 

العلاقات الوظیفیة بین غرفتي البرلمان و الحكومة

الفرع الثاني : الرقابة البرلمانية من خلال آليتي الأسئلة و الإستجواب.
أقر المؤسس الدستوري لدستور سنة 1963 صلاحیة الرقابة التي تمارسها الجمعیة الوطنیة على نشاط 

الحكومة من خلال حقها في الإستماع إلى الوزراء و حق توجیه اسئلة كتابیة و شفویة كما أشارت

 إلى ذلك بوضوح أحكام المادتین 28 و 38 من دستور 1963.

أولا : آلية توجيه الاسئلة.
یمكن للبرلمان في إطار ممارسته للصلاحیات الدستوریة الرامیة إلى بسط رقابته على أعمال الحكومة 

توجیه الأسئلة لاي عضو في الحكومة یطلب من خلاله توضیحا عن مسألة محددة.

و بموجب نص المادة 152 من الدستور تم إقرار حق اعضاء البرلمان بغرفیته في توجیه أي سؤال 
شفوي أو مكتوب إلى أي عضو من أعضاء الحكومة.1

والأسئلة التي تطرح في مجال الرقابة إما أن تكون مكتوبة أو شفویة وهذا مع مراعاة الإجراءات 

المنصوص علیها بموجب القانون العضوي المنظم لأعمال البرلمان.

الأسئلة المكتوبة: هي تلك الأسئلة المكتوبة الموجهة من عضو من أعضاء البرلمان -

 إلى عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة على أن یتم الإجابة علیها كتباة في أجل اقصاه 

ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ السؤال المكتوب إلى العضو المعني بالسؤال.

الاسئلة الشفویة : تطرح الأسئلة الشفویة كحق دستوري لأعضاء البرلمان بغرفیته -

 في المجلس و یرد علیها من طرف عضو الحكومة شفاهة.

" تتمتع نظریا آلیة السؤال بأهمیة كبیرة على اعتبار أن الغایة المرجوة من اعتمادها تتمحور حول 

تمكین عضو البرلمان من نقل انشغالات المواطنین إلى الجهات الرسمیة، كما أنها تفتح المجال أمام 

1 - - نصت المادة  152 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016 على ما یلي : " یمكن أعضاء 

البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة...".
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عضو الحكومة لمعرفة حقیقة الأوضاع التابعة لقطاعه، و هذا من شأنه تبیان و توضیح و شرح 

التوجیهات العامة للحكومة ككل، و بالتالي إعطاء أعمال المؤسسات الدستوریة أكثر مصداقیة.

لكن الممارسة العملیة لم تبرهن على فعالیة آلیة السؤوال، إذ لا تزال مجرد وسییلة إعلامیة لم ترق 

بعد 

إلى درجة التأثیر في توجهات الحكومة و إحاطتها برقابة جدیة..".1

ثانيا : آلية الإستجواب .

بموجب المادة 133 من الدستور ، أقر المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان حق استجواب الحكومة

 في احدى قضایا الساعة.

وتكتسي هذه الآلیة من الجانب النظري أهمیة كبیرة لاسیما أن عضو البرلمان له كل الحق في طلب 

معرفة بیانات أو معلومات في مسألة معینة، على أن تراعى كل الضوابط و الإجــــراءات المنوه إلیها 

في القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان.

الفرع الثالث : الرقابة البرلمانية من خلال تشكيل لجان التحقيق و سحب الثقة.
سنحاول تفصیلا لهذا الفرع التعرض إلى الرقابة البرلمانیة من خلال تشكیل لجان تحقیق، ثم من خلال 

آلیة سحب الثقة.

أولا :  تشكيل لجان التحقيق. 
أقر المؤسس الدستوري لأعضاء البرلمان بغرفتیه الحق في القیام بتحقیق في أعمال الجهاز الحكومي 

من خلال تشكیل لجان تحقیق خاصة لهذا الغرضن على أن تراعى أیضا الإجراءات المــــقررة في 

القانون العضوي المنظم لعمل البرلمان.و یبقى السؤال مطروحا عن جدوى النصوص الدستوریة طالما 

لم تفعل ىلیات الرقابة على أعمال الحكومة عملیا و لم ترتب أي آثار یمكن من خلالها تحمیل أي 
عضو من أعضاء هذا الجهاز المسؤولیة عن الأعمال المخالفة للقانون.2

1- - نصت المادة  152 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016 على ما یلي : " یمكن أعضاء 

البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة...".
2 - الویزة نجار،  المرجع السابق، ص 291.
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ثانيا : سحب الثقة.
في حال ثبوت تورط من تم استجوابهم أو توجیه الأسئلة إلیهم من أعضاء الحكومة  أو في حال تحقق 

فشل الحكومة في تحقیق السیاسة العامة أقر المؤسس الدستوري للبرلمان في غطار تفعیل و تجسید 

آلیات الرقابة على أعمال الجهاز التنفیذي القیام بسحب الثقة من الحكومة. ولخطورة هذا الإجراء 

القانوني

 و بالنظر للىثار التي یمكن أن تنجم عنه قید المشرع هذا الحق بضوابط و إجراءات و شروط.1

الملاحظ ان كل هذه الالیات الرقابیة المخولة للبرلمان بغرفتیه تبقى مجرد مكانیزمات شكلیة لا تف 

بالغرض الذي سنت لأجله.ولا تحقق أي آثار قانونیة.

الملفت أن نفس الآلیات المقررة للنواب بالبرلمان التونسي فعلت و رتبت آثارها القانونیة في مجال 

رقابة البرلمان على أعمال الجهاز الحكومي، و هذا من خلال ما شهده البرلمان التونسي بتقدیم 

عریضة تطالب بسحب الثقة من حكومة إلیاس الفخفاخ تحمل توقیع 105 نواب، بسبب شبهات فساد 

مالي و تعارض المصالح أسندت إلى رئیس الجهاز التنفیذي – رئیس الحكومة- .

وكان تمریر اللائحة إلى مكتب البرلمان یتطلب توقیع 73 توقیعا و التصویت على العریضة كان 

بأغلبیة الأصوات 109 من أصل 127 و بالنتیجة لذلك قدم رئیس الحكومة استقالته إلى رئیس 
الجمهوریة.2

المطلب الثاني:

آليات السلطة القضائية في مجال الوقایة ومكافحة الفساد.

بظهور الدولة المعاصرة التي افرزتها التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة اخذت العدالة 

مكانتها في نظام الحكم وهذا بغرض المحافظة على المجتمع و حمایة للحقوق.  اللجوء الى القضاء 

1 - راجع المادة 84 من الدستور الجزائري لسنة 2016.

2 - -الموقع الرسمي للجزیرة نت، 
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سلوك حضاري و مظهر من مظاهر المدنیة ولقد اختلفت المفاهیم و التعاریف في تحدید مفهوم جـامع و 

مانع للسلطة القضائیة. 

فعرف موریس دي فرجیه السلطة القضائیة بقوله : " القضاء هو الجهة التي تقود القانون تكمن السلطة 
القضائیة في تفسیر القواعد القانونیة واستخلاص نتائج هذا التفسیر".1

" إن استقلال القضاء هو الاخر دعامة اساسیة لقیام الدولة لان العدل اساس الملك و لا یولد العدل

 في ظل حكم یهیمن على سلطة القضاء , فالاستقلالیة هنا تعني استقلالیة القاضي وحده بانزال احكام 
القانون على الناس".2

إن السلطة القضائیة تعتبر اهم سلطة في نظام الحكم باعتبارها تسهر على احقاق الحق و ضمان 

الحریات و الحقوق و تحقیق المساواة امام القانون و الحفاظ على التوازن الاجتماعي.

" كن النظام القضائي في الجزائر قبل الإستقلال یتبع النظام القضائي الفرنسي بإعتبارها الدولة 

المستعمرة، إلا أنه بقي متمیزا عنها خاصة بوجود محاكم الصلح التي كانت مختصة بالنظـــــر في 

النزاعات المثارة

بین الجزائریي، ثم وبعد الإستقلال مر النظــــام القضائي في الجزائربمرحلتین متمیزتین، الأولى و التي 

یمكن تسمیتها بالنظام القضائي الموحد بدأت منذ الإستقلال حتى عام 1996، و المرحلة الثانیة و التي 

یمكن عدها بمرحلة النظام المزدوج".3 

ولتحقیق هذه المخرجات كان ینبغي على المشرع الجزائري ان یحیط القضاة بجملة من الوسائل 

و الضمانات المتعلقة اساسا بالضمانات الدستوریة بحیث لا یخضع القاضي في ممارسة المهام الموكلة 

إلیه الا للقانون وحسب.

1 - میلود ذبیح ، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، طبعة جدیدة 

منقحة ،2011، ص83.
2 - میلود ذبیح ، مرجع سابق، ص7 

3 - بوشركة منصور، دراسة ملخصة حول النظم القضائیة المقارنة، نشرة القضاة، العدد 61، الجزء الأول، الدیوان 

الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006، ص 174.
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وحتي تتضح الرؤیة فیما یتعلق بموقف المشرع  الجزائري من مبدأ الفصل بین السلطات و تحدیدا

 من مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة وجب الرجوع الى الدساتیر الخــــمسة التي عرفتها الجزائر ثم 

نخلص الى الموقف المتبنى في مشروع تعدیل الدستور لسنة 2020.

الفرع الأول :  الضمانات الدستوریة لإستقلالية السلطة القضائية. 
ظهر مفهوم استقلالیة السلطة القضائیة مع ظهورمبدأ الفصل بین السلطات والذي یجسد بصفة 

أساسیة استقلال كل سلطة عن السلطة الأخرى.

" حسب تعریف اللجنة الدولیة للحقوقیین في سنة 1981 و المتعلق باستقلالیة القضاء أعطت 

التعریف التالي وهو أن القاضي حر و ملزم بأن یبت في  القضایا المطروحة أمامه دون تحیز 

وحسب تكییفه للوقائع ووفقا للقانون بدون أن یخضـــــع لتقییدات أو تأثیرات غیر سلیمـة أو أیة 

إغراءات أو ضغوط أو تهدیدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غیر مباشرة من أي جهــة أو لأي 
سبب...".1

 أولا : استقلالية القضاء في دستور 1963.
لم یوصف القضاء بالسلطة في دستور 1963 الذي جعل " العدالة " عنوانا للسلطة القضائیة

 في حین الجهاز الوحید الذي وصف بالسلطة هو السلطة التنفیذیة.

ونظمت العدالة من المادة 60 إلى 62.2

نصت المادة 62 من دستور 1963 على عدم خضوع القاضي في ممارسة وظیفته إلا للقــــانون و 
لمصالح الثورة الاشتراكیة وأن استقلالیة القاضي مضمونة بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء.3

" ورغم الإقرار ببعض ضمانات الإستقلالیة فإن الجهاز لم یكن بمنأى عن التأثیرإذ أن القــــاضي لا 
یخضع للقانون فحسب، بل إن الدستورأضاف عبارة – و لمصالح الثورة الإشتراكیة –".4

1 - فیصل بن حلیلو، إستقلالیة القضاء، مجلة مجلس الامة، 199، ص 23.

2 - راجع المواد 62/61/60 من الدستورالجزائري لسنة 1963، مأخوذ من مرجع : 

- ناصر لباد، دساتیر الجزائر، الطبعة الثانیة، لباد للنشر و التوزیع، سنة 2019، ص38.
3 - أنظر المادة 62 من دستور 1963  

4 - میلود ذبیح، المرجع السابق، ص72.
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و بعنوان " المجالس العلیا " تم النص على المجلس الأعلى للقضاء بتحدید تشكیلته و مهامه بموجب 

المادتین 65 و و66.1

على أن تحدد صلاحیات و اختصاصات وقواعد سیرالمجلس الأعلى للقضاء بموجب قانون كما أشارت 

إلى ذلك صرحة المادة 66 من الدستور الجزائري لسنة 1963.

ثانيا : إستقلالية السلطة  القضائية  في دستور 1976 .
تم تنظیم الوظیفة القضائیة في دستور 1976 بموجب مقتضیات المواد 164 الى غایة 182.2

واعتبر القضاء مساهم في الدفاع عن مكتسبات الثورة الإشتراكیة و حمایة مصالحها كما أشـــارت إلى 

ذلك صراحة مقتضیات المادة 166 من دستور 1976.

كما حدد ذات الدستورضمانات للقاضي حتى یتمكن من ممارسة مهامه فهو لا یخضع إلا للقانون 

وهو محمي من جمیع أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي تضر بمهامه.3

" ومن ثم فهوفي سبیل أداء مهامه  لا یسأل إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء المؤهل قانونا لمتابعة سیر 

السلم الوظیفي للقاضي و یساهم في مراقبة انضباط القضاة وفقا للمادة 182 من دستور سنة 1976.4

ثالثا : استقلالية السلطة القضائية في دستور 1989 .
لقد نص صراحة دستور 1989 على مبدأ الفصل بین السلطات على خلاف التوجهات السیاسیة 

المعتمدة في دستور 1973 الذي كان یطلق علیها وظائف. 

1 - نصت المادة 65 من الدستور الجزائري لسنة 1963 على مایلي : " المجلس الأعلى للقضاء یتألف من رئیس 

الجمهوریة ووزیر العدل والرئیس الأول للمحكمة العلیا و نائبها العام و محام لدى المحكمة العلیا و اثنین من رجال 
القضاء أحدهما من قضاء الصلح، ینتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني وستة أعضاء تعینهم لجنة القضاء 

الدائمة في الجمعیة الوطنیة من بین أعضائها ".

2 - -أنظر المواد 164 الى 182 من الدستورالجزائري لسنة 1976.  

3 - نصت الفقرة الثانیة من دستور سنة 1976 على ما یلي : " ... القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات 

و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته ".

4 - میلود ذبیح، المرجع السابق، ص73 .
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نظمت  " السلطة القضائیة " في دستور 1989 في الفصل الثالث بموجب المواد من 129 إلى غایة 
148 وقد أكدت المادة 129 على أن السلطة القضائیة مستقلة.1

و تدعیما لهذه الإستقلالیة أشارت كل من المادتین 138 و139 من دستور 1989 على عدم خضوع 

القاضي إلا للقانون وحمایته من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي من شأنها التأثیر 
سلبا على آداء مهامه أو تمس بنزاهة حكمه.2

ولا یكون القاضي مسؤولا إلا امام المجلس الأعلى للقضاء كما قضت بذلك المادة 140 من دستور 

.1989

" إن النظام القضائي في الجزائر تطور بتطور القانون الأسمى فیها، ففي دستوري 1963 و1976 

لم یكن القضاء سلطة مستقلة بل اعتبر القضاء وظیفة من بین الوظائف الأخرى في الدولة، و صار 

المجلس الأعلى للقضاء " الهیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة و المحاكم و توحید الإجتهاد 

القضائي في جمیع أنحاء البلاد..."

وبصدور دستور 1989 الذي عد القضاء سلطة مستقلة و جعل تسمیة المجلس الأعلى للقضاء 
بالمحكمة العلیا ".3

رابعا : استقلالية السلطة القضائية في دستور 1996.

نظم الدستور الجزائري لسنة 1996 بعنوان " السلطة القضائیة " في الفصل الثالث من المادة 

138 إلى 157. 

وتجسدت أهم مظاهرإستقلالیة السلطة القضائیة وهذا من خلال المادة 138 التي نصت على إستقلالیة 
السلطة القضائیة وممارستها في إطار القانون و أن رئیس الجمهوریة هو الضمن لهذه الإستقلالیة.4

1 - نصت المادة 129 من دستور 1989 على ما یلي : " السلطة القضائیة مستقلة ". 

2 - انظر المادة 139 من دستور 1989.

3 - بوشركة منصور، دراسة ملخصة حول النظم القضائیة المقارنة، نشرة القضاة، العدد 61، الجزء الأول، الدیوان 

الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006، ص175.
4 - انظر المادة 138 من الدستور الجزائري لسنة 1996.
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فیما أكدت المادتین 147 و 149 من ذات الدستور على عدم خضوع القاضي إلا للقانون وأنه لا یكون 
مسؤولا إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء.1

وقررت للقاضي الحمایة الدستوریة بموجب المادة 148 من الدستور الجـــــزائري لسنة 1996 و التي 

ورد فیها : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء 

مهمته، أو تمس نزاهة حكمه.یحظر أي تدخل في سیر العدالة...".

خامسا :إستقلالية  السلطة القضائية في دستور 2016 .
ان الاصلاح المنشود في التشریع لمواكبة المستجدات الوطنیة و الدولیة المعاصرة كان هدفه اعطاء 

محتوى ملموس للمبدأ الدستوري المتمثل في استقلالیة السلطة القضائیة.2

لقد ورد تنظیم السلطة القضائیة في دستور 2016 في الفصل الثالث من الباب الثاني بعنوان تنظیم 

السلطات  بموجب مقتضیات المواد 156 الى غایة 177.

نصت المادة 156 من الدستور الجزائري لسنة 2016 : " السلطة القضائیة مستقلة , و تمـــارس في 

اطار القانون . رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة ".

فیما اكدت المادة 156 من ذات الدستور على عدم خضوع القاضي الا للقانون ولا یكون مسؤولا 

عن كیفیات اداء مهامه الا امام المجلس الاعلى للقضاء – المادة 167 من دستور 2016  و لتحقیق 

هذه الاهداف جندت امكانات مادیة و بشریة بما یساهم في التنمیة ان السعي الحثیث للسلطات العلیا 

للبلاد هدفه السهر على تطبیق القانون و الشفافیة و العقلانیة صونا للحریات الفردیة و الجماعیة

 بما یعزز دور السلطة القضائیة .

الفرع الثاني : الضمانات التشریعية و مبادئ استقلالية السلطة القضائية.
حتى یكون القضاء حامي للحریات و الحقوق الأساسیة ینبغي أن توكل لهذه السلطة العدید 

من الضمانات و المبادئ المعززة لدعمات دولة الحق و القانون.

1 - انظر المواد 149/147/138 من دستور 1996 

2 - انظر المادة 156 من الدستور الجزائري لسنة 2016.
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سنفصل هذا الفرع من خلال التعرض إلى الضمانات التي كفلها التشریع للسلطة القضائیة،

 ثم للمبادئ التي ترتكز علیها في سبیل أداء ناجع و فعال للمهام المسندة إلیها.

أولا : الضمانات التشریعية للسلطة القضائية
" إذا كان مبدا استقلال القضاء من الأهداف السامیة التي تسعى إلیها جمیع التشریعات وتطمح 

إلیها جمیع الشعوب، فإن تجسیده في الواقع یقضي توفیر الضمانات التي من شأنها بعث هیبة السلطة 
القضائیة و زیادة قوتها بفرض سیادة القانون على جمیع فئات المجتمع مهما كان مركزها ".1

فضلا عن المبادئ الدستوریة  المعززة لمبدأ الفصل بین السلطات، فإن استقلالیة السلطة القضائیة كالیة 

من الیات الوقایة من الفساد و مكافحته تعززت بصدور العدید من القوانین منها القانون الاساسي 

للقضاء و ما استتبعه من صدور مدونة اخلاقیات مهنة القاضي و القانون العضوي المتعلق بالمجلس 

الأعلى للقضاء وهي النصوص التي جاءت تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات.

" إن استقلال القضاء هو الاخر دعامة اساسیة لقیام الدولة لان العدل اساس الملك و لا یولد العدل 

في ظل حكم یهیمن على سلطة القضاء , فالاستقلالیة هنا تعني استقلالیة القاضي وحده بانزال احكام 
القانون على الناس ".2

لقد كرس القانون الأساسي للقضاء العدید من الحقوق التي تكفل للقاضي اداء مهامه بصورة مستقلة،

 و تعزز من تحفظه و نزاهته من خلال تكریس مبدا الاستقرار وخص القاض باجر و نظام للتقاعد 

یتناسب و متطلبات مهنته و تحدید حالات التنافي مع ممارسة المهنة تدعیما لواجب التحفظ وفرضها 

على القاضي الالتزام بشفافیة ذمته المالیة الشخصیة و العائلیة و نصها على نظام تادیبي ملائم و مدونة 

أخلاقیات المهنة. 

وعلى سبیل المثال لا الحصر أن المادة 20 من القانون الاساسي للقضاء ألزمت  القاضي بالإقامة

1 - طیب قبایلي، المرجع السابق، ص 37.

2 - میلود ذبیح، المرجع السابق، ص7 .
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 في دائرة الاختصاص التي یمارس فیها مهمته على ان تلتزم الدولة من جانبها بتوفیر مسكن او دفع 
بدل ایجار.1

ثانيا : مبادئ إستقلالية السلطة القضائية.
".. ان الحدیث عن مبدا الفصل بین السلطات و تطبیقاته في مختلف الانظمة ینبغي ان لا یعالج بمعزل 
عن سلطة الدولة , وهل وفقت هذه السلطة في توفیر و حمایة حقوق وحریات الافــراد ؟ وهل یعني هذا 

ان هناك كفایة في سلطة الدولة ؟ ".2

لقد كرس الدستور لسنة 2016 في المادة 157 حق اللجوء الى القضاء وهذا تأسیسا على أن السلطة 

القضائیة دورها فعال في المحافظة على كل الحقوق الاساسیة .

ومن اهم المبادئ التي یرتكز علیها النظام القضائي :

-مبدأ المساواة امام القضاء : و مؤداه أن یفصل في النزاع قاضي مختص وأن یطبق على الوقائع 

القانون الواجب التطبیق والمساواة تقتضي معاملة المتخاصمین بنفس الطرق و بشفافیة من خلال علنیة 

الجلسات ما لم یكن في ذلك مساس بالآداب العامة و النظام العام أو حرمة الاسرة.

مبدأ الحق في الدفاع : لا نتصور قضاء مستقل في مواجهة الفساد ومحاربته جزائیا -

- إلا بتكامل كل الأدوار بین الفاعلین في جهاز القضاء لاسیما ما تعلق بالحق الدستوري 
المتمثل في " الحق في الدفاع".3

1 - نصت المادة 20 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 06 سبتمبر سنة 

2004 المتضمن القانون الاساسي للقضاء : " یلزم القاضي بالاقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي ینتمي الیه 
كلما وفر له سكن.

-تلزم الدولة بتوفیر سكن وظیفي , یكوم ملائما لمهامه و غیر قابل للتنازل , او تدفع له بدل الایجار في انتظار توفیر 
السكن . 

-تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم".
-انظر المرسوم التنفیذي رقم  07-135 المؤرخ في 2007/05/27 الذي یحدد كیفیات استفادة القاضي من السكن 

الوظیفي.
-انظر القرار الوزاري المشترك الصادر في 2007/07/19 المحدد لشروط و كیفیات دفع مقابل بدل ایجار سكن 

القاضي 
2 - میلود ذبیح، المرجع السابق، ص54.   
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" یعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة و الضروریة لإقامة العدالة و یعد من المسلمات في عالم 

التقاضي، فلا عدالة بلا دفاع.

لقد تم تكریس الحق في الدفاع كأحد المبادئ الدستوریة من أجل تمكین الخصوم من المحـــافظة على 

حقوقهم و ضمانتها، إذ یعد من أهم الوسائل المتاحة للخصم لتوضیح موقفه و تكوین الرأي القضائي 
1."

ومن اهم المبادئ أیضا التي یقوم علیها النظام القضائي المستقل الحامي للحقوق الاساسیة و الحریات 

العامة، مبدأ الوجاهیة الذي یمكن المتقاضي من معرفة و مناقشة كل وسائل الدفاع و الـــــوثائق

 و المستندات المقدمة من الخصم ومنحه الوقت المناسب للإطلاع علیها و مناقشتها و الرد علیها وفقا 

للقانون.

فضلا عن ذلك فإن الفصل في القضایا المعروضة على الجهات القضائیة في الآجال المعقولة یعتبر 

ضمانة أساسیة لتتعزیز سیادة القانون.

" إذا كان مبدأ استقلال القضاء من الأهداف السامیة التي تسعى إلیها جمیع التشریعات وتطمح إلیها 

جمیع الشعوب، فإن تجسیده في الواقع یقضي توفیر الضمانات التي من شأنها بعث هیبة السلطة 
القضائیة و زیادة قوتها بفرض سیادة القانون على جمیع فئات المجتمع مهما كان مركزها ".2

" ضعف الدولة یظهر أساسا من خلال وجود جهاز قضائي غیر مستقل،وغیر قادر على إدارة العدالة، 
كون الفساد الذي استفحل في الهیئات القضائیة أبطل مبدأ نزاهة القضاة".3

3 - نصت المادة 56 من القانون رقم 16-01 المتضن التعدیل الدستوري في المادة 56 على ما یلي : " كل شخص 

یعتبر
1 - -طیب قبایلي، المرجع السابق، ص 37.

2 - كریمة أمزیان، تفعیل نظامي الرقابة القضائیة و الإداریة للحد من الفساد الإدار و نجاعته بالجزائر، مجلة آفاق 

علمیة، المجلد 11، العدد 1، السنة 2019،115.
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یتطلب مواجهة الفساد منظومة متكاملة إرادة سیاسیة،توجه إقتصادي ، إداري ، إجتماعي وقضاء 

مستقل یعمل بدون هوادة على ترسیخ مبدأ سیادة القانون و تفعیل مساواة الجمیع أمام القانون.

-القضاء الجزائي : بمختلف أقسامه و على كافة المستویات وفقا للتنظیم القضائي المعمـــــول به في 

البلاد، فإن القضاء الجزائي یلعب دورا أساسیا في مواجهة الفساد و مكافحته و ردعه جزائیا وهذا من 

خلال متابعــة المتورطیــن و مرتكبــي أفعال و جرائـم الفسـاد على النحو المنصـوص علیــه بموجــب 

القانون رقم 06-01 وتوقیع العقاب على من ثبت في حقه ارتكاب الوقائع وبهذا تكون للعقوبة الرادعة 

دورا فعالا في مواجهة هذه الآفة و التخفیف من حدة إنعكاساتها على الفرد و على المجتمع برمته.

-القضاء الإداري : للقضاء الإداري دور فعال في مواجهة كل أنماط الفساد الإداري، من خلال الرقابة 

الممارسة على مشروعیة أعمال الإدارة و تجسیده للحقوق الأساسیة و الحریات العامة.

و یبرز ذلك من خلال الفصل في دعاوى الإلغاء في مواجهة القرارات الإداریة المخالفة للمشروعیة 

أو التي تجاوزت السلطة، أوأساءت تقدیر المشروعیة. 

وحتى یكون القضاء الإداري فعالا وناجعا في مواجهة كافة أنماط الفساد الإداري ینبغي أن یتمتع 

بالإستقلالیة التامة و تأهیل و تخصص العنصر البشري و تزویده بالإمكانیات المادیة اللازمة.

-القضاء الدستوري : یعتبر القضـاء الدستوري هو الحامي للشرعیة الدستــــوریة في البلاد وهذا من 
خلال ممارسته للرقابة على دستوریة القوانین و التي ینجم عنها تجسید فعلي لمبدأ سیادة القانون. 1

القضاء الدستوري و الذي یجسده المجلس الدستوري المنصوص علیه بالمادة 182 من القـــانون 

رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، یتضمن التعدیل 

الدستوري ، باعتباره هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور.

تجدر الملاحظة أنه بموجب مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020، المصادق علیه من طرف مجلس 

الوزراء بتاریخ 2020/09/06 استبدل المجلس الدستوري المنوه عنه بالمادة ( 182) سابقا .

1 - نصت المادة 182 من الدستور الجزائري لسنة 2016 على مایلي : " المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر 

على احترام الدستور".
تم تأسيس المجلس الدستوري بموجب المادة 153 من دستور سنة 1989.
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" بالمحكمة الدستوریة" .1

" من العوائق التي تعیق تطبیق مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة هي تحكم السلطة التنفیذیة في المجلس 

الأعلى للقضاء وهذا ما یظهر في تركیبته و صلاحیاته إذ یتكون من 10 قضاة منتخبین و آخرین 

معینین من طرف رئیس الجمهوریة ..كما أن رئیس المجلس هو رئیس الجمهوریة و نائبه وزیر العدل 
بالإضافة إلى 06 شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء".2

حتى یحقق القضاء أهدافه النبیلة في إرساء دولة الحق و القانون لابد أن یتعزز بالدعائم و الركائز 

وأساسها استقلالیة الجهاز استقلالا وظیفیا  وتشریعیا و إداریا 

كما ینبغي أن تتحق استقلال القضاء كضامن لمواجهة و محاربة الفساد عن باقي السلطات و تجسید 

مبدأ عدم خضوع القاضي إلا للقانون.

" من بین المعاییر الأساسیة و المهمة لنوعیة العدالة، معیار نوعیة القاضي و مساعدیه.

حیث لا یمكن أن تكون هناك عدالة نوعیة إذا لم یكن القاضي الذي تناط به مهمة إصدار الأحكام 

القضائیة یتمتع بنوعیة عالیة من التكوین و احترام أخلاقیات مهنة القاضي و متشبعا بروح العدالة 

و الإنصاف، تشیع الثقة لدى المتقاضین، و یقبلون بأحكامه، غیر أنه لا یكفي أن تتوفر هذه الصفات 

في القاضي وحده و إنما لابد أن تشمل مساعدیه من أمناء الضبط و الخبراء و موظفي الشرطة 
القضائیة و كذا المحامین".3

1 - -نصت المادة 193 من مشروع تعدیل الدستور لسنة 2020 المصادق علیه بتاریخ 2020/09/07 من طرف 

مجلس الوزراء على ما یلي : " 
-المحكمة الدستوریة  هیئة مستقلة تكلف بضمان احترام الدستور.

-تضبط المحكمة الدستوریة سیر المؤسسات و نشاط السلطات العمومیة.
-تتمتع المحكمة الدستوریة بالإستقلالیة الإداریة و المالیة.

-تحدد المحكمة الدستوریة قواعد عملها".
2 - كریمة أمزیان، تفعیل نظامي الرقابة القضائیة و الإداریة للحد من الفساد الإدار و نجاعته بالجزائر، مجلة آفاق 

علمیة، المجلد 11، العدد 1، السنة 2019،ص 126.

3 - أحمد الشافعي، معاییر نوعیة العدالة، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة، العدد الاول، سنة 2017، ص 144.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

146

و ینبغي أن تتوفر لدى جهاز العدالة كل المقومات للوصول إلى الأهداف المنشودة، ولیس هذا فحسب 

بل ینبغي تحقیق الفعالیة في التسییر و في الأداء حتى یكون مرفق العدالة بحق ضمانة في مواجهة 

الفساد و مكافحته.

En effet, un grand nombre de magistrats, de fonctionnaire, de partenaires, de 

l'autorité judiciaire considère que la performance est inhérente au monde 

économique ou à celui de la finance et qu'elle ne saurait donc concerner 

l'activité  judiciaire puisque celle-ci est avant tout humaine et ne serait dés lors 

pas mesurable.

Je vais essayer non pas de vous persuader du contraire, mais de vous 

expliciter comment l'institution judiciaire française est parvenue, en moins de 

10 ans, à améliorer, au travers de cette gestion par la performance, la qualité 

du service rendu à nos concitoyens1

على أن تكون للقاضي حیاة مهنیة یحكمها جهاز مستقل و یتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للقضــــاء 

تخصص القاضي من شانه تدعیم استقلالیته وعدم تجواله إلا محدود وفي كل الأوقات على جمیع 

الأقسام و الغرف بداعي – ضرورة المصلحة- 

مع أن الحاجة صارت ملحة و ضروریة لتكریس تخصص القضاة للفصل في المنازعات المعروضة 

علیهم بحكم ممارستهم لمهامهم الیومیة فضلا عن تدعیم و تشجیع التكوین المتواصـــــل المحلي و 

الخارجي حطي یواكب القاضي كل المستجدات الحاصلة على الساحة الدولیة.

العمل على مواءمة مدونات أخلاق المهنة بشكل دوري مع المدونات الدولیة.

- -BUSSIER? ( Chantal), l'approche d'une demarche qualitative dans l'istitution judicaire au  1

travers d'une gestion des juridictions par la performance,Revue algerienne Droit et Justice,
E 2017, n 1, p,146.
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من خلال ماسبق نخلص إلى أن ما یعیق القضاء عن أداء مهامه أن الاستقلالیة التي یتمتع بها تبقى 

استقلالیة محدودة لأنه لا یمكن الفصل التام بین السلطات فسلطة التعیین و متابعة المسار الوظیفي

 و مراقبة  انضباط القضاة موكلة للمجلس الأعلى للقضاء الذي یرأسه رئیس الجمهوریة وهو یمثل 

هرم السلطة التنفیذیة.

و أبعد من هذا الطرح إن الإستقلالیة كغایة تنشدها كل الدول الدیمقراطیة و تشرع من النصـــوص و 

تأمل لتجسدیها میدانیا تنبع من ذاتیة العنصر البشــري المنتمي إلى هذا السلك كلما كان ملتزما بدینه و 

أخلاقه و مرجعیته في الفصل في النزاعات المعروضة علیه للنصوص القانونیة دون الخضوع لأي 

تأثیر أجنبي أمكن الحدیث عن الأداء الفعال لهذا الجهاز في مواجهة كل أشكال الجریمة المستشریة في 

المجتمع.

وعطفا على ما سبق فإن استقلالیة القضاء كحامي للحقوق و الحریات وآلیة لمكافحة آفة الفساد لا تزال 

تطرح العدید من الإشكالیات وفي غیاب إرادة سیاسیة و توجه حقیقي لبناء دولة القانون یمكن القــول 

أن جهاز القضاء یؤدي دور تقني یعمل على تطبیق القانون .

بموجب مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 ، 1

نظم" القضاء" في الفصل الرابع ، إذ نص في المادة 163 – 156 سابقا – على أن القضاء سلطة 

مستقلة و القاضي مستق، لایخضع إلا للقانون.

محددا في المادة 163 – 164 سابقا – أهداف القضاء و المتثلة في حمایة المجتمع و حریات و حقوق 

الافراد طبقا للدستور. 

كما تضمن مشروع التعدیل الدستوري الأسس التي یقوم علیها القضاء في المادة 165 – 158 سابقا –

 و المتمثلة في : 

-مبادئ الشرعیة و المساواة.

-القضاء متاح للجمیع.

1 - راجع الفصل الرابع من مشروع التعدیل الدستوري، بعنوان القضاء.
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-یضمن القانون التقاضي على درجتین.

وتعزیزا لإستقلالیة القضاة في تطبیق ما أسند إلیهم من مهام دستوریة و تشریعیة كرست المادة 

 من مشروع التعدیل الدستوري – المادة 166 سابقا في صیاغتها الجدیدة الأحكام التالیة: 

قاضي الحكم غیر قابل للنقل إلا ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانیة من المادة. -1

لا یعزل القاضي، و لا یمكن إیقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسلیط عقوبة تأدیبیة علیه،  -2

أثناءممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات و طبق الضمانات التي یحددها القانون قرار 

معلل من المجلس الأعلى للقضاء.

یخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلالیته. -3

تحمي الدولة القاضي و تجعله في منأى عن الإحتیاج. -4

یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة. -5

وبموجب أحكام المادة 180 من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 استحدث المؤسس الدستوري 

هذا النص القانوني المنظم للمجلس الأعلى للقضاء محددا الجهة التي ترأسه و الأعضاء المشكلین له.1

إذ ورد في المادة المشار إلیها أعلاه ما یلي :

" 1-  یضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالیة القضاء.

2- یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء.

3 –یتشكل المجلس الأعلى للقضاء من : 

الرئیس الأول للمحكمة العلیا نائبا للرئیس. -

رئیس مجلس الدولة. -

خمسة عشر قاضیا ینتخبون من طرف زملائهم حسب التوزیع الآتي :  -

ثلاثة قضاة من المحكمة العلیا، من بینهم قاضیین اثنین للحكم وقاض واحد من النیابة العـامة. -

1 - مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020، ص52.
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ثلاثة قضاة من مجلس الدولة، من بینهم قاضیین للحكم و محافظ الدولة. -

ثلاثة قضاة من المجالس القضائیة، من بینهم قاضیین اثنین للحكم وقاض واحد من النیابة  -

العامة.

ثلاثة قضاة من الجهات القضائیة الإداریة غیر قضاة مجلس الدولة، من بینهم قاضیین اثنین  -

للحكم و محافظ الدولة.

ثلاثة قضاة من المحتكم الخاضعة للنظام القضائي، من بینهم قاضیین اثنین للحكم و قاض واحد

 من النیابة العامة.

ست شخصیات یختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء،اثنین منهم یختارون من طرف  -

رئیس الجمهوریة، و اثنین یختارون من طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني من غیر النواب، 

و اثنین یختارون من طرف رئیس مجلس الأمة من غیر أعضائه.

رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. -

4-یحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظیمه وعمله.

و بموجب المادة 181 – 174 سابقا-  التي تضمنها مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020

یتولى المجلس الأعلى للقضاء مهام تعیین و تنظیم ومتابعة المسار المهني للقضاة، و یسهر على احترام 

احكام القانون الاساسي للقضاء، و على رقابة انضباط القضاة.

وفي الفقرة الثانیة – جدیدة – نصت على أن التعیین في الوظائف القضائیة النوعیة یكون بموجب 

مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.1 

1 - تشكيلة المجلس الأعلى للقضاءوفقا للقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 

سبتمبر سنة 2004، تتمثل في : - وزیر العدل نائبا للرئيس – الرئيس الأول للمحكمة – النائب العام لدى المحكمة العليا – 
عشرة قضاة ینتخبون من قبل زملائهم – ست شخصيات یختارخهم رئيس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.

راجع المادة الثالثة من القانون العضوي السالف الذكر. 
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المطلب الثالث :

مجلس المحاسبة آلية للرقابة البعدیة على صرف المال العام.

 مجلس المحاسبة یعتبر من الهیئات التقلیدیة في الدولة الجزائریة، حیث ارتبط وجوده بهذه الأخیرة منذ 

حصولها على الاستقلال،غیر أن نشاطه الفعلي تكرس منذ النص علیه في دستور 1976 في المادة 
190 منه .1

كرسه دستور سنة 1976 في المادة 190، ثم دستور 1989 في المادة 160 منه 

المادة 190 من الدستور نصت على إنشاء مجلس للمحاسبة لمراقبة النفقات العمومیة للدولة، الحزب، 

الجماعات المحلیة و المؤسسات الإشتراكیة بجمیع أنواعها.

ووفقا للمادة 170 من دستور 1996 نص المؤسس الدستوري على إنشاء مجلس للمحاسبة یتولى 

وظیفة الرقابة المالیة اللاحقة على الأموال العمومیة .

وبموجب المادة 192 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري فإن مجلس المحاسبة یتمتع 

بالإستقلالیة و یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة، وكذلك 

رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة.

یساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد و الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة.

ویتولى مجلس المحاسبة مهمة إعداد تقریر سنوي یسلم إلى رئیس الجمهوریة و إلى رئیس مجلس 
الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول.2

1 - سماح فارة، آلیات رقابة مجلس المحاسبة على صرف المال العام، جامعة قالمة، الملتقى الوطني حول التصدي 

الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم 
القانونیة 

و الإداریة، یوم 27افریل 2016،ص15.
2  - راجع المادة 192 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعدیل الدستوري.
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و یخضع في تنظیمه و سیره إلى الأمر رقم 95-20 المعدل و المتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ

 في 26 أوت 2010 .

الفرع الأول : النظام القانوني لمجلس المحاسبة.
في تبیان النظام القانوني لمجلس المحاسبة ینبغي التطرق إلى المركز القانوني للمجلس و المهام المسندة 

إلیه.

أولا : المركز القانوني لمجلس المحاسبة.
بموجب أحكام  الأمر رقم 95-20 المعدل والمتمم تم تحدید صلاحیات مجلس المحاسبة، و طرق 

تنظیمه، و سیره، و الجزاءات المترتبة عن تحریاته.

" لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تأسس میدانیا عام 1980 وخضع في تسییره 

للقوانین التالیة: - القانون رقم 80-05 المؤرخ في 01 مارس 1980 و الذي أعطى له الإختصاص 

الإداري و القضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات و المرافق و المؤسسات و الهیئـــات التي 

تسیر الأموال العمومیة.

القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 دیسمبر 1990 الذي حصر مجال عمله  حیث استثنى -

 من مراقبته المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و حرره من صلاحیاته 

القضائیة.

الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 1995/07/17 الذي وسع مجال اختصاصه لیشمل رقابة -

كل الأموال العمومیة مهما كان الوضع القانوني لمسیري هذه الأموال أو مستفیدیها".1

ورد في المادة الثانیة من الأمر 95-20 المعدل و المتمم، یتعلق بمجلس المحاسبة ما یلي :"یعتبر 

مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة و المجموعات الإقلیمیة و المرافق 

العمومیة."

1 - الویزة، نجار، المرجع السابق، ص311.
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ثانيا : مهام مجلس المحاسبة .
حددت الفقرة الثانیة من ذات المادة من الأمر رقم 95- 20 المهام الموكلة لمجلس المحاسبة و المتمثلة 

في :

یدقق في شروط استعمال الهیئات الموارد و الوسائل المادیة و الأموال التي تدخل في نطاق  -1

إختصاصه.

یتولى مهام تقییم تسییر الهیئات. -2

3- التأكد من مدى مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة و المحاسبیة للقوانین و التنظیمات المعمول 

بها.1 یهدف مجلس المحاسبة إلى 

تشجیع الإستعمال الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة. -

ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات  -

تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة.  -

الفرع الثاني : تنظيم و اختصاصات مجلس المحاسبة.
سنستعرض في هذا الفرع تنظیم مجلس المحاسبة و بیان إختصاصاته.

أولا : تنظيم مجلس المحاسبة 
یعتبر مجلس المحاسبة من الهیئات الرسمیة المكلفة بالرقابة البعدیة للمال العام .

وهو في ذلك یتمتع بالإستقلالیة في التسییر على أن یخضع للقواعد و الأحكام القانونیة المتعلقة 

بالمحاسبة العمومیة.

یتكون مجلس المحاسبة من غرف و تشكیلات قضائیة مختلفة، فضلا عن مصالح إداریة و تقنیة 

یشرف علیها مستخدمون إداریون وعادیون.

یشرف على الغرف قضاة یحكمهم القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة و الذي یتولى تحدي

 كل ما یتعلق بمسارهم المهني من تبیان للحقوق  و الإلتزامات .

یدیره رئیس یساعده نائب یتولى دور النیابة العامة لدى مجلس المحاسبة .

1 - ورد في المادة الثانية الفقرة الثانية من الأمر رقم 95-20 المعدل و المتمم ما یلي : " .. و بهذه الصفة یدقق في شروط 

استعمال الهيئات الموارد و الوسائل المادیة و الأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصاته، كما هو مبين في هذا 
الأمر و یقيم تسييرها ، و یتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية و المحاسبية للقوانين و التنظيمات المعمول بها .."
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یتشكل مجلس المحاسبة من  غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانیة  و أخرى ذات اختصاص 

إقلیمي و عددها تسعة و غرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وفقا للمادة 9 من المرسوم 

الرئاسي 95-377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.

بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبرایر سنة 2002،1

تم تحدید قواعد تنظیم الأمانة التي یتولاها الأمانة مجلس القضاة الذي یشرف على كل الشروط 

الضروریة لحسن سیر أعمال مجلس القضاة وعلى هذا الأساس فهو مكلف ب

تحضیر الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة. -

إعداد الإستدعاءات و إرسالها إلى أعضاء مجلس القضاة مرفقة بجدول الأعمال  -

و ذلك شهر قبل افتتاح الدورة العادیة و خمسة عشر یوما قبلا افتتاح الدورة الإسثنائیـة و 

التأكد من استلام الأعضاء لهذه الإستدعاءات.

إعداد مستندات تعیین أعضاء مجلس القضاة كمقررین في القضایا المدرجة في جدول  -

الأعمال، عند الحاجة و إرسالها إلیهم 

تسجیل طلبات رئیس مجلس المحاسبة في مجال الدعاوى التأدیبیة. -

إعداد الإستدعاءات و تبلیغها إلى القضاة المتعرضین لدعوى تأدیبیة قصد مثولهم أمام  -

مجلس القضاة و/أو الإستماعإلى أقوالهم من طرف القاضي المقرر و یجب أن یتم التبلیغ 

عشرة (10) أیام على الأقل قبل التاریخ المحدد للمثول و/أو الإستماع.

كل الإجتماعات التي تنعقد خلال دورة مجلس القضاة یحضرها " أمین مجلس القضاة " 
و الذي یتم تكلیفه بمایلي:

1 - نصت المادة الأولى من القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبرایر سنة 2002، یحدد قواعد 

تنظیم آمانة مجلس المحاسبة و عملها الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 09 الصادرة 

بتاریخ

 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبرایر سنة 2002، ص85.  على مایلي :" یهدف هذا القرار إلى تحدید قواعد 

تنظیم أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة وعملها و یدعى في صلب النص" مجلس القضاة ".
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تقدیم ملفات القضایا المدرجة في جدول الإعمال. -

الرد على كل طلب معلومات مرتبط بهذه الملفات، یقدمه أعضاء مجلس القضاة. -

وضع تحت تصرف مجلس القضاة الملفات الإداریة الخاصة بالقضاة المعنیین بالدورة  -

و كذا كل الملفات الأخرى و المستندات و الوثائق ذات الصلة بتسییر المسار المهني 

للقضاة 

و الدعاوى التأدیبیة المرفوعة أمام مجلس القضاة.

مسك كشف مفصل عن توزیع القضایا المدرجة في جدول الأعمال و المـــــوكلة إلى  -

المقررین.

یلتزم أمین مجلس القضاة بكتم سر الأعمال و القرارات و الوثائق. -

إعداد محاضر الجلسات المدون علیها القرارات المتخذة من طرف مجلس القضاة. -

إرسال مقررات مجلس القضاة المتعلقة بتسییر المسار المهني إلى مدیــــریة الإدارة و  -

الوسائل من أجل تنفیذها.

التحقق من أن كل الملفات الإداریة أو الوثائق المرسلة إلى مجلس القضاة لإحتیاجات  -

أعماله قد أعیدت إلى أمانة مجلس القضاة.
یلزم أمین مجلس القضاة بمسك سجلات ذات الصلة بممارسة مهامه.1 -

ونص القرار السالف الذكر على تزوید أمانة مجلس القضاة بك الوسائل الضروریة لعملها.

كما قرر ذات القرار مساعدة أمین مجلس القضاة في أداء مهامه بمكتب مكلف بالمهام 
التجاریة و التقنیة.2

یتمیز مجلس المحاسبة وفقا للأمر رقم 20/95 بإزدواجیة الصلاحیات المسندة إلیه قانونا فمنها الإداریة 

ومنها القضائیة.

ونتیجة لذلك و من أهم الآثار المترتبة عن الإزدواج الوظیفي، تمتع مجلس المحاسبة بالإستقلالیة

1 - -تتمثل هذه السجلات في : - سجل الدورات – سجل الجلسات – سجل قوائم تأهیل القضاة – سجل قوائم القضاة 

القابلین للترقیة الإستثنائیة – سجل المناصب المالیة – سجل شكاوى القضاة – سجل الدعاوى التأدیبیة – سجل البرید 
الوارد و الصادر – سجل الإستدعاءات و استدعاء المثول.  راجع المادة 5 من القرار السالف الذكر.

2 - راجع المادة 6 من ذات القرار.
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 وهذا حتى یتمكن من أداء ما اسند إلیه من مهام و صلاحیات بكل حیاد و موضوعیة.

و یخضع لمراقبة مجلس المحاسبة وفقا لمقتضیات المواد من 6 إلى 12 من القانون رقم 20-95 
المعدل و المتمم كل من : 1

مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة باختلاف  -

انواعها التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة.

المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، و المؤسسات و الهیئات العمـــومیة التي  -

تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا و التي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها 

كلها ذات طبیعة عمومیة.

تسییر الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات مهما یكن وضعها القانــوني، -

 التي تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق أو الهیئات العمومیة الأخرى جــزءا 

من رأسمالها الإجتماعي.

الهیئات التي تسیر النظم الإجباریة للتامین و الجماعیة الإجتماعیین. -

أشغال و مداولات هذه المؤسسة التي تتخذ من مدینة الجزائر مقرا لها، وقراراتها تكون باللغة العربیة 

یهدف المجلس إلى تشجیع الإستعمال الفعال و الصارم للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة.

ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة  .

ثانيا : اختصاصات مجلس المحاسبة. 

مجلس المحاسبة خلال مباشرته لمهامه و صلاحیاته له إجراء كافة التحریات في الجزائر العاصمة – 

المقر الرسمي للمجلس – أو في المكان الذي توجد فیه الإدارات و الهیئات المعینة تطبیقا لنص المادة 

46 من القانون وذلك استنادا إلى الوثائق و الحسابات التي یقدمها المسیرون بالصرف أو المحاسبون 

لدى الإدارات أو الهیئات الإداریة المراد مراقبة حساباتها.

لمجلس المحاسبة الحق في الإطلاع على كل وثیقة تكون فاعلة في عملیة المراقبة المالیة و المحاسبیة.

1 - راجع المواد  من 6 إلى 12 من الأمر رقم 95-20 المعدل و المتمم.
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وله أیضا توجیه أوامر للمحاسبین أو الآمرین بالصرف بتقدیم الحسابات غیر المودعة في الآجال 

المطلوبة طبقا للقانون.

" یقیم مجلس المحاسبة من خلال مراقبة نوعیة تسییر المرافق و الهیئات و المصالح العمــــومیة و 

یسیرها من حیث الفعالیة و الأداء و الإقتصاد. و یراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما 

تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة من أجل دعم القضایا الإنسانیة و الإجتماعیة 

و العلمیة و التربویة و الثقافیة، و ذلك بغرض التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا 

من الموارد التي تم جمعها مع الأهداف التي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومیة ".1

تجدر الملاحظة أن القانون القدیم كان یجیز للمجلس طبقا للمادة 40 منه بتوقیع غرامة على المحاسب 

أو المسیر المقصر من 1000 دح إلى 6000 دح وإذا استمر الآمر بالصرف في التأخر و الإمتناع

 عن إرسال الحسابات والمستندات المطلوبة منه جاز له توقیع غرامة مالیة على المخالف على أساس 

1000 دح عن كل شهر من التأخیر فضلا عن العقوبة الأولى.

اما قانون مجلس المحاسبة الجدید نزع اختصاص توقیع الغرامة للمخالف منه,و منح الاختصاص

 في فرضها إلى السلطة القضائیة المادتین 60/59 من قانون مجلس المحاسبة .

هناك علاقة تكامل بین مجلس المحاسبة كآلیة للمراقبة البعدیة على صرف المال العام,و السلطة 

القضائیة إذ للأخیرة بسط رقابتها على قرارات مجلس المحاسبة من حیث مدى المشروعیة, فإذا ثبت 

عدم مشروعیتها جاز للقضاء الإداري إلغائها.

1 - الویزة نجار، المرجع السابق، ص 313.

ترى الدكتورة نجار الویزة في مرجعها التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري أنه على 
الرغم من الدور الهام الذي یقوم به مجلس المحاسبة إلا أنه لا یعدو أن یكون هیئة إداریة تعامل بنفس معاملات سائر 
الإدارات الأخرى، وهذا الوضع یختلف عما هو قائم في فرنسا إذ تتمتع محكمة المحاسبات الفرنسیة بالصفة القضائیة، 
كما أن تقاریر المعدة من طرف المجلس قد لا تحقق الفائدة المرجوة منها ولكي تكون الرقابة التي یؤدیها فعالة لابد من 

وضع قواعد و أسس یجب على أعضاء الجهاز مراعاتها .
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الفرع الثالث : القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة.
سنتناول في هذا الفرع الطبیعة القانونیة للقرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة باعتباره هیئة إداریة،

 ثم نتعرض إلى قابلیة هذه القرارات للطعن.

أولا : الطبيعة القانونية لقرارات مجلس المحاسبة. 
في ظل القانون القدیم كانت قرارات مجلس المحاسبة تعتبر بمثابة الأحكام القضائیة توضع لها الصیغة 

التنفیذیة, أما في قانون مجلس المحاسبة الجدید فان اعتبر الطبیعة القانونیة للمجلس على انه هیئة 

مستقلة للرقابة البعدیة لمالیة الدولة و الجماعات الإقلیمیة ذات الطبیعة الإداریة و التي تخضع للمحاسبة 

العمومیة.

وبالتالي فان كل القرارات التي یصدرها تكییفها القانوني هي قرارات إداریة قابلة للطعن فیها إمام 

الجهات القضائیة الإداریة.

ثانيا : الطعن في قرارات مجلس المحاسبة.
وفقا لمقتضیات القانون القدیم فان قرارات مجلس المحاسبة لم تكن خاضعة لأي طریق من طرق 

الطعن القضائیة.

وكل ما خوله المشرع هو تقدیم طلب مراجعة أو نقض القرار أمام ذات الجهة – مجلس المحاسبة- 

على أن یكون الطلب مدعم بالمستندات الثبوتیة اذا تبین وجود خطأ او إغفال أو ظهور عناصر جدیدة 

أو تزویر.وفقا للإجراءات المنوه عنها بموجب المادة 51/50من قانون مجلس المحاسبة القدیم.

المشرع الجزائري بموجب قانون المحاسبة الجدید استحدث طریقا جدیدا للطعن في قرارات مجلس 

المحاسبة وأجاز الطعن فیها أمام الجهات القضائیة المختصة المادة 70 من القانون الجدید ، و تبرز 

العلاقة مع السلطة القضائیة على أساس أن مجلس المحاسبة كغیره من مؤسسات الدـــــولة یمكن أن 

یكون مدعیا أو مدعى علیه  .

" على الرغم من الدور الهـــام الذي یقوم به الجهاز إلا أننا نرى أن مجلس المحـــاسبة لا یعد أن یكون 

هیئة إداریة تعامل بنفس معاملات سائر الإدارات الأخرى ، وهذا الأمر یختلف عن الوضع القائم في 

فرنسا
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 إذ تتمتع  محكمة المحاسبات الفرنسیة بالصفة القضائیة ".1

ورد في مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 النص على أن مجلس المحاسبة من المؤسسات 

الرقابیة، إذ نصت المادة 208 خلفا للمادة 192 السابقة.

بان مجلس المحاسبة هیئة للرقابة العلیا على الممتلكات والأموال العمومیة یكلف بالرقابة  -1

البعدیة على أموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة، و كذلك رؤوس الأموال 

التجاریة التابعة للدولة.

اعتبار مجلس المحاسبة هیئة مستقلة یساهم في ترقیة الحكم الراشد و الشفافیة في تسییر  -2

الأموال العمومیة و إیداع الحسابات.

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة، الذي ینشره، كــما یوجه هذا  -3

التقریر إلى رئیس مجلس الأمة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس الحكومة.

یعین رئیس الجمهوریة رئیس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس ( 5) سنوات قابلة للتجدید  -4

مرة واحدة.

كان ینبغي على المشرع الدستوري في مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 أن یخول لمجلس 

المحــاسبة باعتباره سلطة دستوریة للرقابة على الإنضـــباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة أن لا 

یقتصر دوره 

في الرقابة البعدیة للمال العام و إنما كان من الضروري التأكید و تجسید على أن هذا المجلس هوأعلى 

هیئة قضائیة مالیة لاسیما من خــــلال شمولیة الرقابة التي یتمتع بها وفقا لمقتضیات المادة 29 من 

القانون    و من ثم یضطلع بمهام الرقابة القبلیة و المرافقة و البعدیة  لصرف المال العام.

1 - -الویزة نجار، المرجع السابق، ص 315.
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المبحث الثاني:

المكانيزمات المؤسساتية المستحدثة.

بغرض الوقایة من الفساد نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تكفل كل دولة طرف وفقا 

لنظامها القانوني، باستحداث هیئة أو هیئات، حسب الإقتضاء تتولى مهام منع الفساد على أن تتخذ 

من الوسائل التي أشارت إلیها المادة 6 من ذات الإتفاقیة و المتمثلة في:

تنفیذ السیاسات المشار إلیها في المادة 5 من هذه الإتفاقیة، والإشراف على تنفیذ تلك السیاسات -

 و تنسیقه عند الإقتضاء.

زیادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد و تعمیمها. -

تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، بمنح الهیئة أو الهیئات المشار  -

إلیها 

في الفقرة الأولى من هذه المادة ما یلزم من الإستقلالیة، لتمكین تلك الهیئة أو الهیئات من الاضطلاع 

بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ له.

- و ینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة و موظفین متخصصین، و كذلك ما قد یحتاج إلیه هؤلاء 

الموظفون من تدریب للإضطلاع بوظائفهم.

تقوم كل دولــــة طرف بإبلاغ الأمین العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطـة أو السلطات التي  -
یمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع و تنفیذ تدابیر محددة لمنع الفساد.1

كما أكدت اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته على أنه لتحقیق الأغراض المنوه عنها 

1 - راجع المادة 6 من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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في المادة 2 من ذات الإتفاقیة تلتزم الدول الأطراف بإنشاء و تشغیل و تعزیز وكالات وطنیة مستقلة 
لمكافحة الفساد.1

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد هي الأخرى تبنت سیاسة وقائیة و ردعیة لظاهرة الفساد و في بیانها 

لتدابیر الوقایة و المكافحة نصت في المادة العاشرة الفقرة العاشرة على تكفل كل دولة طرف، وفقا 

للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، باستحداث هیئة أو هیئات، تتولى حسب الإقتضاء، منع و مكافحة 

الفساد توكل إلیها مهام تنفیذ السیاسات المشار إلیها في المادة والإشراف على تنفیذها ، وزیادة المعارف 

المتعلقة بالوقایة من الفساد و تعمیمها.

كما أكدت ذات اتفاقیة على ضرورة قیام كل دولة طرف، وفقا لنظامها الداخلي بمنح الهیئة أو الهیئات 

ما یلزمها من الإستقلالیة حتى تتمكن من الإضطلاع بوظائفها بصورة فعالة بمنأى عن تأثیر لا مسوغ 
له.2

و لبیان المكانیزمات المؤسساتیة المستحدثة في التشریع الجزائري للوقایة من الفساد و مكافحته، 

و التي أنشئت استجابة للمصادقة على العهود الدولیة و الإقلیمیة سنتناول في هذا المبحث الهیئة الوطنیة 

للوقایة من الفساد و مكافحته ( في المطلب الأول )، ثم الدیوان المركزي لقمع الفساد ( في المطلب 

الثاني)، وأخیرا خلیة الإستعلام المالي،( في المطلب الثالث ).

1 - راجع المادة 6 من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - نصت المادة السادسة من إتفاقیة الأمم  على مایلي : " 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات،حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد 
 "..

2 - راجع المادة 5 الفقرة الثالثة من إتفاقیة الإتحاد الإقریقي لمنع الفساد و مكافحته.



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

161

المطلــــــــب الأول:

الهيئــــة الوطنية للوقایة من الفساد و مكافحته.

بغرض الوقایة من الفساد و مكافحته، و استجابة لأحكام المادة 06 من الإتفاقیة الأممیة ، بادرت 

الجزائر بموجب أحكام المادة 17 من القانون رقم 06-01  إلى استحداث هیئة  متخصصة هي الهیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، وضعت تحت إشراف السید رئیس الجمهوریة أوكلت إلیها العدید 

من المهام لا سیما منها تنفیذ الإستراتجیة الوطنیة لمواجهة الفساد. 

ویتم على المستوى المركزي للهیئة استغلال كل المعلومات التي تساعد و تمكن من الكشــــف عن 
مختلف جرائم الفساد بالتنسیق و التعاون من كل الجهات المعنیة بالوقایة و المكــــــافحة على الصعیدین 

الوطني و الدولي، و هذا في إطار الإلتزامات الدولیة.

 لقد تم تحدید تشكیلة الهیئة و تنظیمها و كیفیات سیرها بموجب المرسوم الرئاسي 

رقم 06-413 المؤرخ في 2006/11/22 المعدل و المتمم.

الموافق 6 مارس سنة 2016، یتضمن التعدیل الدستوري، في الباب الثالث بعنوان 

" الرقابة و مراقبة الإنتخابات و المؤسسات الإستشاریة "، في الفصل الثالث بعنوان 

" المؤسسات الإستشاریة " ، وتحدیدا في المادة 202 منه على تأسیس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد 

و مكافحته، وهي عبارة عن سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة و تتمتع بالإستقلالیة 
الاداریة و المالیة.1

وحددت الفقرة الثانیة من المادة 202 المشار إلیها أعلاه، ضمانات استقلالیة هذه الهیئة من خلال 

عنصرین أساسیین : 

1 - راجع المادة 202 من القانون رقم 01/16 المؤرخ في 26 جمادى الاولي عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 

2016، یتضمن التعدیل الدستوري.
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الیمین القانونیة التي یلزم أعضاء الهیئة و موظفیها بأدائها وفقا للقانون. -

الحمایة القانونیة المقررة و المكفولة للأعضاء و الموظفین خلال ممارسة مهامهم من كل أشكال  -
الضغوط أو الترهیب أو التهدید أو الإهانة أو التهجم أو الشتم أیا كانت طبیعته. 

وأسندت للهیئة مهام دستوریة تتمثل بصفة أساسیة في :

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد. -

تكریس مبادئ دولة الحق و القانون. -

تعكس وتساهم في تطبیق النزاهة و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الممتلكات والأموال العمومیة. -

وهي مكلفة برفع تقریر سنوي یتضمن تقییما لنشاطاتها المتعلقة بالوقایة من الفساد و مكــــافحته، و 
النقائص التي سجلتها في هذا المجال و التوصیات المقترحة.1

" هذه المؤسسة الوطنیة أو الهیئة الوطنیة تعمل على أسس عناصر الحاكمیة و تعزیز الدیمقراطیة، 
واحترام المواطن وحقوقه، وتعزیز المشاركة المجتمعیة في إتخاذ القرارات و الرقابة علیها ".2

نص المشرع الجزائري صراحة في القانون 06-01 المعدل و المتمم، في المادة 17 على أن الغرض

 من إنشاء هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته هو تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال 
مكافحة الفساد.3

وأشارت المادة 18 من ذات القانون على مایلي :" الهیئة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

و الإستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمهوریة.

تحدد تشكیلة الهیئة و تنظیمها وكیفیة سیرها عن طریق التنظیم ".

1 - راجع المادة 203 من القانون رقم 16-01 المعدل و المتمم.

2 -  منیة شوایدیة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته،  جامعة قالمة - الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي

 و المؤسساتي للفساد في الجزائر- جامعة 8 ماي 1945 قالمة - كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة – قسم العلوم القانونیة
 والإداریة، یوم 27 أفریل 2016، ص16.

3 - راجع المادة 17 من القانون رقم06-01، المعدل و المتمم.
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" إلى جانب الدافع القانوني لنشوء هذه الهیئة، یمكن القول أن هناك دافع عملي أیضا یتمثل في فشل 

العدید من الهیئات التي أنشئت في إطار مكافحة الفساد في الفترات السابقة،  كالمرصد الوطني 
لمكافحة الرشوة و الوقایة منها ".1

" نجد المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإداریة المستقلة التي یهدف 

إنشاؤها إلى ضمان الحیاد في مواجهة المتعاملین الإقتصادیین، وكذا في معاملة الأعوان العمومیین 
والمنتخبین عندما یتعلق الأمر بضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة ".2

سنتطرق في هذا المطلب إلى النظام القانوني للهیئة في ( الفرع الأول )، ثم  تشكیلة الهیئة، تنظیمها 

و هیاكلها في ( الفرع الثاني )، و أخیرا تسییر الهیئة في ( الفرع الثالث).

الفرع الأول : النظام القانوني للهيئة.
في تحدیدنا للنظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، و الذي یمیزها عن باقي 

الأجهزة و الهیئات الأخرى ینبغي التعرف أولا على المركز القانوني للهیئة  و ثانیا على المهام 

المضطلعة بها.

أولا : المركز القانوني للهيئة. 
تمثل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته سلطة إداریة مستقلة، تتمتع بالشخصیة المعنویة

 و بالإستقلال المالي، بتأسیس مقتضیات نص المادتین 18 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، 

و02 من المرسوم التنفیذي رقم 06- 413.3

1 - آمنة تازیر، جامعة الاخوة منتوري  قسنطینة – الجزائر، راضیة مشري، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، التصدي 

المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر، مقال منشور في مجلة جیل حقوق الانسان، العدد 36 ، ص 117.
.ilrc.comk الموقع الالكتروني مركز جیل البحث العلمي، تاریخ زیارة الموقع في 2020/08/24 الساعة 1753 سا 

2 - الویزة نجار، المرجع السابق ، ص345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 - نصت المادة 02 من المرسوم التنفیذي 06-413 المؤرخ في 22 نوفمبرسنة 2006، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 

للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیة سیرها، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-64 المؤرخ في 
07 فبرایر سنة 2012 :" الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي و توضع لدى رئیس 

الجمهوریة ". 



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

164

" وتعد استقلالیة الهیئة أمرا ضروریا حتى تتمكن من أداء مهامها وصلاحیتها، ولأجل ذلك وضع 

المشرع الجزائري من خلال نص المادة 19 مجموعة من الأحكام المختلفة التي تضـــمن استقلالیة هذه 
الهیئة ".1

 وبموجب أحكام المادة 19 من القانون 06-01 نص المشرع الجزائري على جملة من التدابیر

 التي تضمن إستقلالیة هذه الهیئة.

وتتمثل هذه التدابیر وفقا للنص القانوني السالف الذكر في مایلي :

قیام الأعضاء و الموظفین التابعین للهیئة، المؤهلین بالإطلاع على المعلومات الشخصیة -

 و كل المعلومات ذات الطابع السري.

أداء الیمین القانونیة الخاصة بهم قبل استلام المهام (على أن تحدد صیغة الیمین التي یؤدیها  -

الأعضاء والموظفون التابعون للهیئة عن طریق التنظیم).

تزوید الهیئة بوسائل بشریة ومادیة من شأنها المساهمة في تأدیة العنصر البشري لمهامه  -

على أكمل وجه.

التكوین المناسب و العالي المستوى للمستخدمین. -

ضمان أمن و حمایة العنصر البشري العامل في الهیئة من كل أشكال الضغط أو الترهیب  -

أو التهدید أو الإهانة أو الشتم أو الإعتداء مهما كان نوعه، و التي قد 

یتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.2 -

تستند استقلالیة الهیئة التي حددها المشرع إلى أربعة معاییر وهي :

الطابع الجماعي للجهاز. -

تعدد الهیئات المكلفة بتعیین واقتناء الأعضاء. -

تجدید العهدة لفائدة أعضاء الهیئة. -

1 - الویزة نجار ، المرجع السابق، ص 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 - الویزة نجارـ المرجع ذاته، ص 347.
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عدم خضوع أو تبعیة الهیئة للسلطة التنفیذیة. -

و لتدعیم هذه الإستقلالیة صدر المرسوم الرئاسي رقم 12-65 المؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1433 

الموافق 7 فبرایر سنة 2012 المحدد للنظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس الیقظة و التقییم 

وكیفیة منح مرتبات الموظفین و الأعوان العمومیین العاملین بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد.

 و مكافحته.1

ثانيا : المهام المسندة للهيئة. 
أسند المشرع الجزائري للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته جملة من المهام و الإختصاصات 

نذكر منها على الخصوص مایلي :

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون، و تعكس النزاهة و الشفافیة  -

و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال العمومیة.

تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة، واقتراح  -

تدابیر خاصة منها ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد، وكذا التعـــاون مع 

القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة.

إعداد برامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. -

جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد  -

و الوقایة منها، لاسیما البحث في التشریع و التنظیم و الإجراءات و الممــــارسات الإداریة، من 

عوامل الفساد لأجل تقدیم توصیات لإزالتها.

1 - راجع المواد 7/6/5/4/3/2/1 من المرسوم الرئاسي رقم 12-65 المؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1433 الموافق 

7 فبرایر سنة 2012 المحدد للنظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس الیقظة و التقییم وكیفیة منح مرتبات 

الموظفین 

و الأعوان العمومیین العاملین بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.1الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 

العدد رقم 08، الصادرة بتاریخ 22 ربیع الأول عام 1433 الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص20.
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التقییم الدوري للأدوات القــــانونیة و الإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفســاد و مكافحته    -

و النظر في مدى فعالیتها.

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة و استغلال  -

المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 06 من القانون
 رقم 06-01 في فقرتیها الأولى و الثالثة.1

الإستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد. -

ضمان تنسیق و متابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا،على أساس التقاریر الدوریة  -

و المنتظمة المدعمة بإحصائیات و تحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد و مكافحته، 

التي ترد إلیها من القطاعات و المتدخلین المعنیین.

السهر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد  -

على الصعیدین الوطني و الدولي.

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد -

 و مكافحته و تقییمها.

فضلا عن ذلك فإن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته تضطلع بمهام تتمثل

 في :

إعداد التقریر السنوي الذي یرفع إلى السید رئیس الجمهوریة. -

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالمنتخبین المحلیین و بعض فئات من الأعوان  -

العمومیین.

تلقي التصریحات بالتوظیف بالتزامن مع المستخدمین طبقا للشروط المحددة  -
في الأمر رقم 2.01-07

الهیئة تعمد في تجسید المبادئ الأساسیة لبرنامج عملها على إیلاء أهمیة كبیرة لأربع مجالات و یتعلق 

الأمر ب : 

1 - -راجع المادة 06 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتم. 

2 - -الموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.

تاریخ الزیارة 2020/09/04، التوقیت 19-07 سا.
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إعداد السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد. -
التكوین و التحسیس ضد الفساد. -

مجال التصریحات بالممتلكات، باعتبار هذا الإجراء من الأولویات اللازمة لتجسید مبدأ  -
الشفافیة.

مجال الصفقات العمومیة، باعتبارها المجال الأكثر عرضة لممارسة الفساد، لاسیما من حیث  -
آلیات الرقابة لإجراءات إبرام هذه الصفقات على مستوى المؤسسات المعنیة بقانون الصفقات 

العمومیة.1

و تلتزم الهیئة برفع تقریر سنوي إلى السید رئیس الجمهوریة یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة 
بالوقایة من الفساد و مكافحته، ویشمل أیضا الإشارة إلى كل النقائص المعاینة و التوصیات المقترحة 

عند الإقتضاء.2

للهیئة خلال ممارسة الصلاحیات و المهام المشار إلیها في المادة 20 من القانون 06-01 الحق 

في مطالبة الإدارات والهیئات التابعة للقطاعین العام والخاص أومن كل شخص طبیعي أو معنوي آخر 
أیة وثائق ومستندات أو أي معلومات تكون منتجة وذات أثر في عملیة الكشف عن أفعال الفساد. 

" لم یحدد المشرع طبیعة المعلومات والوثائق التي یجوز للهیئة طلبها و ترك تقدیرها للهیئة نفسها، 

وقیده الوحید في ذلك هو أن تكون هذه الوثائق و المعلومات مفیدة في الكشف عن أفعال الفســاد، وحتى 
بالنسبة لهذه النقطة فللهیئة تقدیر ماهو مفید ".3

وفي حال الرفض و الإمتناع المتعمدین و غیر المبررین لتزوید الهیئة بكافة المعلومات و الوثائق 

المطلوبة، تكون الوقائع المسندة للممتنع تقبل الوصف الجزائي و الذي تكییفه القانوني جریمة إعاقة 

السیر الحسن للعدالة وفقا للقانون رقم 01.4-06

1 - الموقع الرسمي للهیئة .

2 - راجع المادة 24 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

3 - احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص- جرائم الفساد - جرائم المال و الأعمال - جرائم التزویر، 

مرجع سابق، ص191.
4 - نصت المادة 44 من القانون رقم 06-01 بعنوان " إعاقة السیر الحسن للعدالة " : "یعاقب بالحبس من ستة أشهر

 إلى خمس سنوات و بغرامة من 50000 دج إلى 500000 دج : 
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جدیر بالذكر أنه یمكن للهیئات والمؤسسات والأفراد رفض تزوید الهیئة بالمعلومات و الوثائق

و المستندات التي تطلبها للكشــف عن أفعال الفســـاد، بدعوى أن هذه الوثائق غیر مفیــدة ، كما أن  

الرفض قد یكون مبررا كالتمسك بالسر المهني وقد لا یكون مبررا والعبرة في تحـــدید هذا الأمر یرجع 

للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع.

و بالتالي كان ینبغي من باب أولى أن یسایر المشرع في صیاغة أحكام القانون رقم 06-01 القانون 

رقم 05-01 الذي تضمن المادة 22 والتي نصت صراحة على عدم الإعتداد بالسر المهني أوالبنكي

في مواجهة الهیئة المتخصصة و یتعلق الأمر بخلیة معالجة الإستعلام المالي. 

وأن ینص على إدراج مبدأ عدم التمسك بالسر المهني و بسریة التحریات الإبتدائیة و التحقیقات 

القضائیة في مواجهة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.

نشیر إلى أنه في حال توصلت الهیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، فإنها وفقا لمقتضیات المادة 22

 من القانون رقم 06-01 تحول الملف إلى وزیر العدل، حافظ الأختام، الذي یعمد إلى إخطار النائب 

العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء.

وهو ما أكدته المادة 09 من المرسوم 06-413 التي ورد فیها مایلي : " یكلف رئیس الهیئة بتحویل 

الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، حافظ الأختام قصد 

تحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء ".

" یمكن إستخـلاص من خـلال إستقراء هذه المواد أن هذه الإختصاصات القضائیة للهیئة 

- كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیةغیر مستحقة أو عرضها أو منحها  1

للتحریض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في إجراء یتعلق بارتكاب أفعال 
مجرمة وفقا لهذا القانون.

– كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة  2

وفقا لهذا القانون.
– كل من رفض عمدا و دون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق و المعلومات المطلوبة". 3
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هي إختصاصات شكلیة، وأن الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد في الجزائر لا تتمتع بایة اختصاصات 

قضائیة، بل اختصاصاتها إداریة تنتهي بتقاریر و إخطارات لوزیر العدل لا أكثر و لا أقل، هذا الأخیر 

الذي یعد ممثلا للسلطة التنفیذیة، مما یشكك و یقلل في مهــامها كهیئة قضائیة و كهیــئة مستقلة، إذ أنها 

لا تتمتع حتى بإختصاصات الضبطیة القضائیة وهذا حسب نظرنا ما سیؤثر سلبا في آداء مهامها 
كمؤسسة وطنیة مستقلة تتصدى للفساد مؤسساتیا ".1

وألزم القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم السالف الذكر جمیع أعضاء و موظفي الهیئة بحفظ 

السرالمهني خلال ممارسة مهامهم، وحتى بعد إنتهاء علاقة العمل بالهیئة.

و یترتب عن الإخلال بالإلتزام بالسر المهني من طرف أعضاء و موظفي الهیئة و من إنقطعت 

علاقتهم بها متابعتهم جزائیا بجریمة إفشاء السر المهني.2 

الفرع الثاني : تشكيلة الهيئة، تنظيمها وهياكلها.
سنتعرض في هذا الفرع إلى تشكیلة الهیئة، ثم تنظیمها و هیاكلها.3

أولا  : تشكيلة الهيئة.                                                       
بموجب المادتین 04/03 من المرسوم التنفیذي 06-413 خص المشرع الجزائري الهیئة بممارسة 

المهام المحددة في المادة 20 من القانون رقم 06-01، المعدل و المتمم، على أن یحدد مقر للهیئة 

بمدینة الجزائر.

1 - الویزة نجار، المرجع السابق ، ص 355.  

2 - راجع المادة 23 من القانون رقم 06-01 ، المعدل و المتمم.

جریمة إفشاء السر المهني نصت علیها أحكام المادة 301 من قانون العقوبات و التي جاء فیها : " یعاقب بالحبس 
من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20000 دج إلى 100000 دج الأطباء و الجراحون و الصیادلة و القابلات و 
جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم و أفشوها في 

غیر الحالات التي یوجب علیهم فیها القانون إفشائها و یصرح لهم بذلك ".
3 - راجع المادة الأولى من مرسوم رئاسي 12-64 مؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1433 الموافق 7 فبرایر سنة 

2012 یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي 06-413  المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 
2006

 الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها، الجریدة الرسمیة 
للجمهوریة الجزائریة.
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تتشكل الهیئة من مجلس یقظة و تقییم یضم رئیس و ستة -6- أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي 

لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، على أن تنهى المهام المسندة للرئیس والأعضاء بنفس 
أشكال التعیین.1

تعتبر الهیئة " تنظیم جدید غیرمصنف ضمن الهرم الإداري التقلیدي، والذي یقوم على أساس تقسیم 
الإدارة العامة إلى إدارة مركزیة وأخرى لامركزیة ".2

التعدیل الدستوري لسنة 2016 صنفها ضمن الهیئات الإستشاریة التي لا تخضع لأي رقابة رئاسیة 

أووصائیة من طرف السلطة التنفیذیة وإستقلالیتها بهذا المعنى لا تعني إنعدام علاقات بینها و بین 

السلطة التنفیذیة.

یتبین من خلال إستقراء أحكام المادة 05 من المرسوم الرئاسي 12-64 السالف الذكرأن سلطة تعیین 

الرئیس و الأعضاء موكلة للسید رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة 

للتجدید مرة واحدة.

الجدیر بالذكر أن احتكارسلطة تعیین رئیس وأعضاء الهیئة  للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس 

الجمهوریة یجعل من إستقلالیة هذه الهیئة یكاد یكون من الجانب النظري لا غیر.

Certain autorités de régulation ont été dotées de la personnalité morale, 

censée conforter leur indépendance à l'égard du pouvoir exécutif…

D'abord, la concentration du pouvoir de nomination des nembres collèges entre 

1 -  راجع المادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 12-64 المؤرخ في 07 فبرایر سنة 2012 المعدل والمتمم للمرسوم 

التنفیذي رقم 413-06. 
2 - آمنة تازیر، جامعة الاخوة منتوري – قسنطینة- الجزائر، راضیة مشري، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، التصدي 

المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر، مقال منشور في مجلة جیل حقوق الإنسان العدد 36 الصفحة117.
.ilrc.com الموقع الإلكتروني مركز جیل البحث العلمي، تاریخ زیارة الموقع في 2020/08/24. الساعة 53-17سا
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les mains du président de la république n'est pas de nature à assurer 

quelconque antonomie de ces organes à l'égard du pouvoir exécutif.1

الإستقلال الوظیفي و التشریعي للهیئة الذي یضمن ممارستها لمهامها القانونیة و التنظیمیة یقتضي 

تعزیزه بآلیات أخرى غیرالتعیین الذي تتحكم فیه السلطة التنفیذیة وفقا لمعاییر تحددها سلفا.

ثانيا :  تنظيم الهيئة. 

حدد المرسوم التنفیذي 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبرسنة 

2006 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 12-64 المؤرخ في 14 ربیع الاول عام 1433 

الموافق 7 فبرایر سنة 2012 كیفیات تنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته،و كیفیات 
سیرها.2

حتى تتمكن الهیئة من آداء مهامها  زودها المشرع بالهیاكل التالیة:

- آمانة عامة.

- قسم مكلف بالوثائق و التحالیل و التحسیس.

– قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات.

- قسم مكلف بالتنسیق و التعاون الدولي.3

حددت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 12-64  المعدلة و المتممة للمادة 7 من المرسوم 

الرئاسي رقم 06-413 المهام المسندة على وجه الخصوص للأمین العام، تحت سلطة و رقابة رئیس 

الهیئة 

1--Rachid, ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique,BERTI Edditions,ALGER, 

2006,p:58.

2 - راجع المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 12-64 المؤرخ في 07 فبرایرسنة 2012 المعدل و المتمم للمرسوم 

التنفیذي رقم 06-413 المعدل و المتمم.
3 - راجع المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 12-02 المعدل و المتمم للقانون رقم 02-05.
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و المتمثلة في مایلي :

تنشیط عمل هیاكل الهیئة و تنسیقها و تقییمها. -

السهر على تنفیذ برنامج الهیئة. -

تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقریرالسنوي و حصائل نشاطات الهیئة بالإتصال  -

مع رؤساء الاقسام.
ضمان التسییر الإداري و المالي لمصالح الهیئة.1 -

كل هذه المهام الموكلة إلى الأمین العام للهیئة، یساعده في آدائها كل من : 

نائب مدیر مكلف بالمستخدمین و الوسائل. -

نائب مدیر مكلف بالمیزانیة و المحاسبة. -

التنظیم الداخلي للهیئة یتحدد من خلال مكلفین بالدراسات و/أو مكاتب بموجب قرارمشترك

 بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة ورئیس الهیئة.

و تفسیرا للمادة الثامنة من المرسوم الرئاسي 12-64 المشار إلیه أعلاه صدر قرار وزاري مشترك 
مؤرخ في 21 مارس سنة 2013 یحدد التنظیم الداخلي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.2

وجاء في القرار الوزاري السالف الذكرأن التنظیم الداخلي للهیئة تحت سلطة الرئیس، یضم الهیاكل 

التالیة :

أ/ على مستوى الآمانة العامة 

1 – المدیریة الفرعیة للمستخدمین و الوسائل المنظمة في : مكتب المستخدمین و التكوین، مكتب 

الوسائل.

2 – المدیریة الفرعیة للمیزانیة و المحاسبة المنظمة في : مكتب المیزانیة، مكتب المحاسبة.

1 - راجع المادة 08 من المرسوم الرئاسي 12-64، المعدل و المتمم  للأمر رقم 413-06.

2 - -راجع المادة 02 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 مارس سنة 2013,یحدد التنظیم الداخلي للهیئة 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته. 
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ب/ على مستوى الأقسام: 

یساعد رؤساء الدراسات مكلفان إثنان بالدراسات لكل رئیس دراسات.

حدد المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم، المهام التي یكلف بها رئیس الهیئة وتتمثل

 على وجه الخصوص في مایلي : 1

إعداد برنامج عمل الهیئة. -

تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته.  -

إدارة أشغال مجلس الیقظة و التقییم. -

السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة و النظام الداخلي. -

إعداد و تنفیذ برامج تكوین إطارت الدولة في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته. -

تمثیل الهیئة لدى السلطات و الهیئات الوطنیة و الدولیة. -

كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة. -

تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل، حافظ  -

الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة، عند الإقتضاء.

تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة. -

ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین. -

تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي و تبادل المعلومات بمناسبة  -

التحقیقات الجاریة.

لرئیس الهیئة  وفقا لمقتضیات المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413  المعدل و المتمم أن یسند 

إلى أعضاء مجلس الیقظة و التقییم مهمة تنشیط فرق عمل موضوعاتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل 

1 - راجع المادتین 9 و 9 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 06-413، المعدل و المتمم، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 

للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها.
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الهیئة و كذا المشاركة في التظاهرات الوطنیة والدولیة المرتبطة بالوقایة من الفساد و مكــــافحته و 
المساهمة في أعماله.1

في ممارسة المهام و الصلاحیات المشار إلیها أعلاه یساعد رئیس الهیئة مدیر دراسات یكلف على 

الخصوص بتحضیر نشاطات الرئیس و تنظیمها في مجال الإتصالات مع المؤسسات العمــــومیة و كذا 

العلاقات مع الأجهزة الإعلامیة والحركة الجمعویة.

ثالثا : هياكل الهيئة.
أولا – قسم الوثائق و التحالیل و التحسیس -

یكلف هذا القسم على الخصوص بما یلي :2

القیام بكل الدراسات و التحقیقات و التحالیل الإقتصادیة أوالإجتماعیة ، وذلك بهدف تحدید  -

نماذج الفساد و طرائقه من أجل تنویر السیاسة الشاملة للوقایة من الفساد و مكافحته.

دراسة الجوانب التي قد تشجع على ممارسة الفساد وإقتراح التوصیات الكفیلة بالقضاء علیـها،  -

من خلال التشریع و التنظیم الجاري بهما العمل و كذا على مستوى الإجراءات و الممارسات 

الإداریة، على ضوء تنفیذها.

دراسة و تصمیم و إقتراح الإجراءات المتصلة بحفظ البیانات اللازمة لنشاطــــات الهیئة و  -

مهامها و الوصول إلیها و توزیعها، بما في ذلك الإعتماد على إستخدام تكنولوجیات الإتصــــال 

و الإعلام الحدیثة.

تصمیم و إقتراح نماذج الوثائق المعیاریة في جمع المعلومات و تحلیلها سواء منها الموجهة  -

للإستعمال الداخلي أو الخارجي.

دراسة المعاییرو المقاییس العالمیة المعمول بها في التحلیل و الإتصال و المتعلقة بالوقایة  -

من الفساد و مكافحته بغرض إعتمادها و تكییفها و توزیعها.

إقتراح و تنشیط البرامج و الأعمال التحسیسیة بالتنسیق مع الهیاكل الأخرى في الهیئة. -

ترقیة و إدخال قواعد و أخلاقیات المهنة و الشفافیة و تعمیمها على مستوى الهیئات العمومیة  -

1 - راجع المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 12- 64 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 413-06.

2 - راجع المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم.
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و الخاصة، بالتشاورمع المؤسسات المعنیة.

إعداد تقاریر دوریة لنشاطات القسم.  -

ثانيا : قسم معالجة التصریحات بالممتلكات. 
یكلف هذا القسم بالمهام التالیة :1

تلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین تطبیقا لمقتضیات المادة 6 من القانون رقم  -

06-01 المعدل و المتمم و النصوص التنظیمیة  المتخذة لتطبیقه.

إقتراح شروط و كیفیات وإجراءات تجمیع و مركزة و تحویل التصریحات بالممتلكات، طبقا  -

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وهذا یكون بالتشاورمع المؤسسات و الإدارات 

المعنیة.

القیام بمعالجة التصریحات بالممتلكات و تصنیفها و حفظها. -

إستغلال التصریحات المتضمنة تغییرا في الذمة المالیة. -

جمع و إستغلال العناصر التي یمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائیة و السهر على إعطائها  -

الوجهة المناسبة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

إعداد تقاریر دوریة لنشاطات القسم. -

ثالثا : قسم التنسيق و التعاون الدولي.  
یكلف هذا القسم بالقیام بالمهام التالیة : 2

تحدید وإقتراح و تنفیذ الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات  -

العمومیة و الهیئات الوطنیة الأخرى تطبیقا لمقتضیات المادة 21 من القانون رقم 01-06 
المعدل و المتمم.3

جمع كل المعلومات الكفیلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد. -

القیام أو العمل على القیام بتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة و عملها الموجودة بغرض تحدید مدى  -

هشاشتها بالنسبة لممارسات الفساد.

1 - راجع المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم.

2 - راجع المادة 13 مكرر من المرسوم الرئاسي 06-413 المعدل و المتمم.

3 - راجع المادة 21 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.
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تجمیع و مركزة و تحلیل الإحصائیات المتعلقة بافعال الفساد و ممارساته. -

إستغلال المعلومات الواردة إلى الهیئة بشأن حالات الفساد التي یمكن أن تكون محلا لمتابعات  -

قضائیة والسهر على إیلائها الحلول المناسبة طبقا للتشریع و التنظیم المعمولین بهما.

تطبیق الكیفیات والإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني -

 و الهیئات الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته، و ذلك قصد ضمان 

تبادل للمعلومات منتظم و مفید في توحید مقاییس الطرق المعتمدة في الوقایة من الفســـاد و 

مكافحته  و تطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدان.

دراسة كل وضعیة تتخللها عوامل بینة لمخاطر الفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح  -

البلاد، بغرض تقدیم التوصیات الملائمة بشأنها.

المبادرة ببرامج و دورات تكوینیة یتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات أو الهیئات  -

الوطنیة و الدولیة المختصة بالوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیم ذلك.

إعداد تقاریردوریة لنشاطات القسم. -

بغرض قیام الهیاكل السالفة الذكر بالمهام المضطلعة بها على أكمل وجه، خص المشرع رؤساء 

الأقسام بمساعدة من طرف أربعة رؤساء دراسات و الذین بدورهم یكونون محل مســــاعدة من 
طرف مكلفین بالدراسات.1

الهیكل البشري المسیر لهذه الهیئة خصه المشرع بأحكام خاصة فیما یتعلق بالتعیین و بالنظام 
التعویضي للأجور.2

الفرع الثالث :  تسيير الهيئة .
في بیاننا لكیفیات تسییر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته سنتناول التسییر الإداري للهیئة 

1 - راجع المادة 13 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم.

2 - ورد في المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 مایلي : "وظائف الأمین العام و رئیس قسم و مدیر 

دراسات و نائب المدیر وظائف علیا في الدولة.
و یتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الهیئة.

یحدد النظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس الیقظة و التقییم و كذا نظام أجور الموظفین و الأعوان العمومیین 
العاملین بالهیئة بموجب نص خاص". 
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ثم تسییرها مالیا.

 أولا : التسيير الإداري الهيئة. 
یتحدد التسییر الإداري للهیئة من خلال بیان كیفیات إعداد نظامها الداخلي و الإجتماعات التي تعقدها 

خلال ممارسة المهام الموكلة إلیها قانونا.

-النظام الداخلي للهيئة .
یتم إعداد نظام داخلي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، وهو النظام المحدد لهیاكلها 

والمصادق علیه من طرف مجلس الیقظة و التقییم، وینشر في الجریدة الرسمیة.

و لایمكن للأعضاء و المستخدمین لدى الهیئة مباشرة مهامهم وفقا للقانون، والتي بموجبها یتمكنون

 من الإطلاع على المعلومات السریة، إلا بعد أداء الیمین القانونیة أمام المجلس القضـــــائي، قبل 

تنصیبهم.

وتؤدى الیمین القانونیة بالصیغة التالیة : " أقسم بالله العلي العظیم أن أقــــوم بعملي أحسن قیام، وأن 
أخلص في تأدیة مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شریفا ".1

-إجتماعات الهيئة.

لرئیس مجلس الیقظة و التقییم إستدعاء المجلس لیجتمع مرة كل ثلاثة اشهر، كما یمكن أن یعقد 

المجلس إجتماعات غیرعادیة بناءا على إستدعاء من رئیسه .

یتولى الرئیس تحضیر جدول أعمال كل إجتماع،على أن یرسل هذا الجدول إلى كل عضو من أعضاء 

المجلس قبل خمسة عشر- 15 -  یوما من تاریخ إنعقاد الإجتماع.

وفي الأحوال غیر العادیة قلص المشرع مدة الإبلاغ بجدول الأعمال إلى ثمانیة – 8 – أیام. ویحرر 

محضر عن أشغال الهیئة. فیما یتولى الأمین العام للهیئة أمانة مجلس الیقظة و التقییم.

للهیئة في قیامها بالأعمال المشار إلیها أعلاه، طلب المساعدة من أي إدارة أو مؤسسة أو هیئة عمومیة 

في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته، كما یخول لها القانون الإستعانة بأهل الإختصاص كالخبراء

1 - راجع المادتین 20/19 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم.
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 و المستشارین أو بهیئة دراسات.

وتنهي الهیئة أشغالها و إجتماعاتها بإصدار كل التوصیات و الإقتراحات أو الآراء أو التقـــاریر

 أو الدراسات على أن ترسلها إلى الهیئات المعنیة وفقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها.1 

ثانيا :  التسيير المالي للهيئة.
التسییر المالي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته یقتضي التعرض إلى كیفیات إعداد 

المیزانیة، مضمونها، مسكها ثم رقابتها. 

إعداد الميزانية. أ-

نصت المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم على أن یتولى رئیس الهیئة 

إعداد میزانیتها وهذا بعد أخذ رأي مجلس الیقظة و التقییم.

ویتم تسجیل میزانیة الهیئة في المیزانیة العامة للدولة وفقا للتشریع و التنظیم المعمولین بهما.

ویتمتع رئیس الهیئة بصفة الآمر بالصرف لمیزانیة الهیئة.

ب-مضمون الميزانية. 

تتكون میزانیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من باب للإیرادات و باب للنفقات 

باب الإیرادات یتكون من إعانات الدولة. -
باب النفقات یتكون من نفقات التسییر ونفقات التجهیز.2 -

ج- مسك الميزانية. 

على غرار باقي المؤسسات والهیئات الرسمیة، أخضع المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعـــدل و 

المتمم الهیئة لقواعد المحاسبة العمومیة.

1 - طالع المواد 18/17/16/15 من المرسوم الرئاسي 06-413 المعدل و المتمم.

2 - راجع المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المعدل و المتمم.
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بتاسیس أحكام المادة 23 من ذات المرسوم التي ورد فیها مایلي : " تمسك محاسبة الهیئة حسب قواعد 

المحاسبة العمومیة.

و یتولى مسك المحاسبة عون محاسب یعینه أویعتمده الوزیر المكلف بالمالیة ".

د- الرقابة على الميزانية. 

تخضع میزانیة الهیئة للرقابة المالیة، التي یضطلع بمباشرتها مراقب مالي یتولى تعیینه الوزیر المكلف 

بالمالیة. 

جدیر بالذكر أن مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020 في الباب الرابع منه بعنوان :

 "مؤسسات الرقابة " في المادة 192 خلفا للمادة 181 سابقا نص على مایلي  :" المؤسسات الدستوریة 

وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع الدستور، وفي ظروف 

إستخدام الوسائل المادیة و الأموال العمومیة و تسییرها ".

وفي الفصل الرابع  بعنوان " السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد " و مكافحته المادة 215 خلفا 

للمادة 202 سابقا.

وهي المادة الجدیدة التي تستحدث مؤسسة دستوریة تتمثل في السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد 
ومكافحته، عبارة عن هیئة مستقلة، تتمتع بالإستقلالیة الإداریة و المالیة.1

وبموجب مقتضیات المادة 216 – خلفا للنص السابق 203 تم تحدید إختصاصات هذه السلطة العلیا 

المتمثلة في :

وضع إستراتیجیة وطنیة للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته و السهرعلى تنفیذها. -

جمع و معالجة و تبلیغ المعلومات ذات الصلة. -

تلقي التصریح بالممتلكات الخاصة بالأشخاص التي یحددها القانون. -

تلقي التبلیغات الخاصة بتضارب المصالح و حالات جمع الوظائف. -

إخطار السلطات عند الاقتضاء. -

1 - راجع المادة 215 من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020.
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على ان تطبق أحكام هذه المادة من خلال صدور قانون عضوي.1

ننوه إلى أن تعدیل النصوص القانونیة و تحیینها وفقا لما تشهده البلاد من مستجدات تتعلق أساسا بتفشي 

الفساد في كل القطاعات و تعدد القضایا الجزائیة وتشعبها المعروضة حالیا على القضاء المختص، 

لم یقتصر على مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020، وإنما سیشمل التغییر كل النصوص القانونیة 

المتعلقة بالوقایة من الفساد و مكافحته.

بدلیل أنه بالإطلاع على الموقع الرسمي لوزارة العدل على الفایسبوك یتبین من قــراءة أحد البیانات أنه 

عقد إجتماع فوج العمل المكلف بمراجعة القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته. 

وقد ترأس السید وزیر العدل حافظ الاختام یوم 30 یونیو 2020 بمقر الوزارة إجتماعا بفوج العمل 

المكلف بمراجعة القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته .

وبهذه المناسبة قام رئیس الفوج السید الأخضري مختار – المدیر العام للدیوان المركزي لقمع الفساد 
بتقدیم عرض حول أهم التعدیلات المقترحة تلته المناقشة بهدف إثراء العمل المقدم.2

كما تجدر الإشارة أیضا الى أنه بالولوج الى الموقع الإلكتروني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

 ومكافحته، یتبین ان الأخیرة وضعت إستبیان على ذمة الجمهور الزائر حول المشروع التمهیدي 

للإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته وبالضغط على الرابط الموجود على الموقع 

الرسمي للهیئة یتبین بأن المشروع التمهیدي للإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته یتضمن 

خمسة (5) محاور رئیسیة و یحدد سبعة عشر (17) غایة استراتیجیة.

المحور1 – الشفافیة و أخلقة الحیاة العامة.

المحور2 – مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد.

المحور3 – النزاهة و الشفافیة في القطاع الإقتصادي.

المحور4 – دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء في مكافحة الفساد. 

1 - راجع المادة 216 من مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020.

2 - الموقع الرسمي لوزارة العدل – الجزائر – تاریخ الزیارة 2020/08/02 الساعة  48 -21 سا
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المحور 5- التعاون الدولي و إستراد الموجودات.

وتم فتح الرابط على الموقع الرسمي للهیئة، ووجهت للراغبین في المشاركة إبداء آرائهم بشأن كل 

محور والغایات التي یتضمنها.

كما طلب أیضا من الراغبین في المشاركة إقتراح تعدیلات أو أي إجراءات أخرى لم یتضمنها 

هذا المشروع التمهیدي للاستراتیجیة.1

المطلـــــب الثانــــي:

الدیـــــوان المركزي لقمع الفســــــاد.

ورد في الموقع الرسمي للدیوان المركزي لقمع الفساد أنه حرصا من السلطات العلیا في الجزائر 

على إعطاء دفعا جدیدا لمكافحة الفساد، أصدر رئیس الجمهوریة تعلیمة رئاسیة رقم 03 مــؤرخة في 

13 دیسمبر 2009 متعلقة بتفعیل مكافحة هذه الآفة وهي التعلیمة التي شددت على وجوب دعم 

الوسائل
 و المكانیزمات القانونیة و العملیاتیة لأحسن تصدي لهذه الظاهرة .2

و تطبیقا لمحتوى التعلیمة الرئاسیة المشار إلیها أعلاه  صدر الأمررقم 10-05 المؤرخ في 16 

رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010،المعدل و المتمم للقانون 

رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11-15 المؤرخ 

في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، و بموجبه تم إستحداث و إنشاء الدیوان 

المركزي لقمع الفساد المنوه عنه في الباب الثالث مكرر بعنوان 

1 - الموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، تاریخ الزیارة 2020/08/24، التوقیت، 18.12سا. 

2 - كمال بوزبوجة – مدیر دراسات بالدیوان- دور الدیوان المركزي لقمع الفساد، الموقع الإلكتروني للدیوان المركزي 

لقمع الفساد، تاریخ الزیارة : 2020/09/04 ، التوقیت : 48-15 سا .
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" الدیوان المركزي لقمع الفساد ".1

وتطبیقا للنص القانوني المذكورأعلاه صدر المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم 

عام 1433 دیسمبر سنة 2011، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 جویلیة 
2014 یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره.2

تممت المادة الثانیة من الأمر رقم 10-05 المتمم للقانون رقم 06-01 المادة 2 السابقة بإضافة الفقرة 
" ن) – " الدیوان" : الدیوان المركزي لقمع الفساد".3

في تبیان كل الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالدیوان المركزي لقمع الفساد سنتعرض أولا

 إلى النظام القانوني للدیوان ( في الفرع الأول)، ثم تشكیلة الدیوان و تنظیمه ( في الفــرع الثاني)، و 

آخیرا تسییر الدیوان ( في الفرع الثالث).

الفرع الأول : النظام القانوني للدیوان. 

في تحدیدنا للنظام القانوني للدیوان المركزي لقمع الفساد، و الذي یمیزه عن باقي الأجهزة و الهیئات 

الأخرى المضطلعة بمهام الوقایة و المكافة في مجال الفساد، ینبغي التعرف أولا على المركز القانوني 

للدیوان و ثانیا على ما أسند إلیه من مهام.

أولا : المركز القانوني للدیوان.

في تحدیده للمركز القانوني للدیوان المركزي لقمع الفساد كیفه المشـــــرع بمقتضیات المادة 2 من 

المرسوم الرئاسي رقم 11-426 على أنه : " الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة  

1 - -نصت المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 المعدل والمتمم على مایلي : " ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد، 

یكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد ".
2 - راجع المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 426-11.

3 - - أمر رقم 10- 05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق  26 غشت سنة 2010، یتمم  القانون رقم 

 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایر سنة 2006، والمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 50 الصادرة بتاریخ 22 رمضان عام 1431 الموافق أول سبتمبر سنة 

2010، ص16.
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تكلف بالبحث عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد".1

وهو النص القانوني الذي ینسجم في أحكامه مع الفقرة الثانیة من المادة 24 مكرر1 من القانون رقم 

06-01 المعدل و المتمم، و التي خولت لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان ممارسة مهامهم 

وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، على أن یمتد  اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد و كل الجرئم 

المرتبطة بها، إلى كامل الإقلیم الوطني. 

الملاحظ أن هذه الهیئة المستحدثة و المحدد مقرها بمدینة الجزائر، نص المشرع في  المرسوم الرئاسي 

رقم 11-426 على وضعها لدى الوزیر المكلف بالمالیة، وعلى تمتعها بالإستقلالیة في العمــــل و 
التسییر.2

بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 جویلیة 2014، وضع الدیوان 
المركزي لقمع الفساد لدى وزیر العدل، حافظ الأختام مع احتفاظه بإستقلالیة في العمل و التسییر.3

بتأسیس المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المعدلة بموجب المرسوم الرئـــــــاسي

1 - إستبدل المشرع الجزائري مصطلح " الضبطية القضائية " ب " الشرطة القضائية "بموجب القانون رقم 07-17 

المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 یونیو 1966، الجریدة الرسمیة 
للجمهوریة الجزائریة ، العدد 20.

مأخوذ من : عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن 2018 -2019، یتضمن 
آخرتعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 15 02 المؤرخ في 23 جویلیة سنة 2015 (ج ر40) 
و القانون رقم 07/17 المؤرخ في 27 مارس سنة 2017 ( ج ر 20) و القانون رقم 18-06 المؤرخ في 10 
جوان سنة 2018 ( ج ر 34 ) المعدلة و المتممة للأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 یونیو 1966 و المتضمن 
قانون الإجراءات الجزائیة ،دار بلقیس للنشر– دار البیضاء- الجزائر، الطبعة الرابعة منقحة و معدلة  

2019/2018، ص 59.
2 - راجع المواد 4/3/2 من المرسوم 426-11.

3 - راجع المادة 2 من المرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 یولیو سنة 

2014، یعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 دیسمبر سنة 2011 الذي 
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 46، 

الصادرة بتاریخ 4 شوال عام 1435، الموافق 31 یولیوسنة 2014،ص8.
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 رقم 14-209 السالف الذكر و التي نصت على مایلي : " یوضع الدیوان لدى وزیر العدل،حافظ 

الاختام.

و یتمتع بالإستقلال في عمله و تسییره ".

ثانيا : المهام المسندة  للدیوان. 
من المهام المسندة على وجه الخصوص للدیوان في إطار ممارسته للمهام التي یضطلع بها وفقا 

للتشریع الساري المفعول، تلك المنوه عنها بمقتضیات المادة 5 من المـرسوم الرئاسي رقم 11-426 و 
المتمثلة في:1

جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتها و مركزة ذلك و إستغلاله. -

جمع الأدلة و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة  -

المختصة.

تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجــاریة. -

إقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات  -

المختصة.

بموجب الأمر رقم 20-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، یعدل

 و یتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو سنة 1966 

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة أستحدث القطب الجزائي الوطني على مستوى محكمة مقر 

مجلس قضاء العاصمة، أوكلت له مهام البحث و التحري و المتابعة و التحقیق و الحكم في الجرائم 

الإقتصادیة و المالیة الأكثر تعقیدا و كذا الجرائم المرتبطة بها.

على أن یمارس كل من وكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق ورئیس القطب الجزائي الإقتصادي 

الوطني صلاحیاتهم في كامل الإقلیم الوطني.

 یختص هذا القطب الجزائي الوطني بمكافحة الجریمة الإقتصادیة و المالیة.

1 - راجع المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 426-11.
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 فضلا عن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، بالجرائم المنصــوص علیها في القانون رقم 
06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته.1

و بالنتیجة لما سلف فإن الضبطیة القضائیة على مستوى الدیوان المركزي لقمع الفساد بعد 

جمعها الأدلة و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد  - لاسیما إذا تعلق الأمر بوقائع تحتمل وصف 
الجریمة الإقتصادیة.2

فإنها وفقا للتعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة تحیل مرتكبي هذه الأفعال – ذات الوصف 

الجزائي-  للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة و المتمثلة في وكیل الجمهوریة لدى القطب الوطني 

الجزائي الإقتصادي و المالي. 

الفرع الثاني : تشكيلة الدیوان و تنظيمه. 

سنسلط الضوء أولا على العنصر البشري الذي یتشكل منه هذا الجهاز، ثم تنظیمه ثانیا. 

أولا :  تشكيلة الدیوان.
یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد من : 

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.3 -

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعون لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة. -

أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد. -
مستخدمون للدعم التقني و الإداري.4 -

1 - راجع المواد 211 مكرر/211 مكرر211/1 مكرر2 من الأمر رقم 20-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 

الموافق 30 غشت سنة 2020، یعدل و یتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو 
سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 51، الصادرة 

بتاریخ 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، ص 9.
2 - 1-یقصد بالجریمة الإقتصادیة في مفهوم المادة 211 مكرر3 الفقرة الثانیة من الأمر رقم 20-04 ، السالف الذكر

ما یلي : " یقصد بالجریمة الإقتصادیة و المالیة الأكثر تعقیدا، بمفهوم هذا القانون، الجریمة التي بالنظر إلى تعدد 
الفاعلین أو الشركاء أو المتضررین بسبب اتساع الرقعة الجغرافیة لمكان ارتكاب الجریمة أو جسامة الأضرار المترتبة 

علیها
 أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنیة أو لإستعمال تكنولوجیات الإعلام و الإتصال في ارتكابها، تتطلب 

اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنیة متخصصة أو تعاون قضائي دولي".
3 - راجع المادة 2/15 و 4 من  قانون رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم.
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فضلا عن التركیبة البشریة التي یتشكل منها الدیوان المشار إلیها أعلاه، یمكن للدیوان أن یستعین بكل 

خبیر أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكـــافحة الفساد، كما أشارت إلى 

ذلك صراحة مقتضیات المادة 9 من المرسوم الرئاسي  رقم 426.1-11

عدد ضباط و أعوان الشرطة القضائیة و الموظفین الموضوعین تحت تصرف الدیوان یحدده قرار 

مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المعني.

بموجب المـــادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 14- 209 المعدل و المتمم للمرســوم الرئاسي رقم 11-

426 عدلت المادة الثامنة (8) بأن یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة و الموظفین 

الموضوعین تحت تصرف الدیوان، بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل، حافظ الأختام و الوزیر 

المعني.

یتشكل العدد من عشرة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة من الدرك الوطني و مثلهم من الأمن الوطني 

معینین بموجب مرسوم.

ویبقى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة و الموظفون التابعون للوزارات المعنیة الذین یمارسون مهامهم 
لدى الدیوان خاضعون للأحكام التشریعیة و التنظیمیة و القانونیة الأساسیة المطبقة علیهم.2

للدیوان إختصاص إقلیمي موسع في متابعة التحریات و التحقیقات للكشف عن أفعال الفساد بتأسیس 

أحكام المادة 24 مكرر1 الفقرتین الثانیة و الثالثة  من الأمر رقم 10-05 المتمم  للقانون رقم 06-

01 و التي ورد فیهما : " یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون 
الإجراءات الجزائیة و أحكام هذا القانون.3

و یمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقلیم الوطني ".

4 - راجع المادة 15/ 3 و 5 من القانون رقم 66-155 السالف الذكر. 

1 - راجع المادة التاسعة من المرسوم الرئاسي رقم 426-11.

2 - -راجع المادتین 8/7 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المعدل و المتمم.

3 - أقرت الفقرة الأولى  من المادة 24 مكرر1 مبدأ الإختصاص الموسع الذي تخضع له الجرائم المنصوص علیها 

في القانون رقم 06-01 المعدل و المتم بالأمر رقم 10- 05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق  26 غشت 
سنة 2010، یتمم  القانون رقم  06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایر سنة 2006 والمتعلق 

بالوقایة من الفساد و ومكافحته.
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وتتمثل الجرائم المنوه إلیها بموجب القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم، المتعلق بالوقایة من الفساد 

و مكافحته، وكل الجرائم المرتبطة بها. 1

على وجه الخصوص في ما یلي : 

رشوة الموظفین العمومیین (المادة 25).  -

الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة (المادة 26).  -

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة (المادة 27). -

رشوة الموظفین العمومیین الأجانب و موظفي المنظمات الدولیة العمومیة (المادة 28).  -

اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي و استعمالها على نحو غیر شرعي (المادة 29).  -

الغدر (المادة 30).  -

الإعفاء والتخفیض غیرالقانوني في الضریبة والرسم (المادة 31). -

إستغلال النفوذ (المادة 32). -

إساءة إستغلال الوظیفة (المادة 33).  -

تعارض المصالح (المادة 34).  -

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة (المادة 35). -

عدم التصریح أوالتصریح الكاذب بالممتلكات (المادة 36).  -

الإثراء غیر المشروع (المادة 37).  -

تلقي الهدایا (المادة 38).  -

التمویل الخفي للأحزاب (المادة 39). -

الرشوة في القطاع الخاص (المادة 40).  -

إختلاس الممتلكات  في القطاع الخاص (المادة 41). -

تبییض العائدات الإجرامیة (المادة 42).  -

الإخفاء (المادة 43).  -

إعاقة السیرالحسن للعدالة (المادة 44).  -

1 - راجع المواد 16، 16 مكررو 19  من قانون رقم 66-155 المعدل و المتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة
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الإنتقام، الترهیب أوتهدید الشهود والمبلغین والضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتهم وسائر  -

الأشخاص وثیقي الصلة بهم  (المادة 45).

البلاغ الكیدي (المادة 46).  -
عدم الإبلاغ عن الجرائم (المادة 47).1 -

تجدر الإشارة إلى أن التحقیقات و التحریات التي یباشرها الضباط و الأعوان العاملون بالدیوان تخضع 

للأحكام القانونیة المنوه عنها في قانون الإجراءات الجزائیة في الباب الثاني بعنوان " في التحقیقات " 

فضلا عن تلك المنصوص علیها بموجب القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم ، المتعلق بالوقایة 

من الفساد و مكافحته.  

ثانيا : تنظيم الدیوان. 

یسیر الدیوان مدیرعام یعین بمرسوم رئاسي بناء على إقتراح من وزیر المالیة، و تنهى مهامه بنفس 
الأوضاع و الأشكال.2

بموجب المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 

رقم 11-426 ، التي عدلت المادة الثامنة بحیث أسند إقتراح مدیر عام لتسییر الدیوان إلى وزیر 

العدل، حافظ الاختام.

ثالثا: هياكل الدیوان.
یتكون الدیوان المركزي لقمع الفساد وفقا لمقتضیات المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 426-11

 من الهیاكل التالیة:

دیوان. -

مدیریة للتحریات. -

مدیریة للإدارة العامة. -

1 - راجع المواد  من 25 إلى 47 من القانون رقم 06-01 المعدل و المتمم.

2 - راجع المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 426-11.
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وتتشكل هذه المدیریات في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة

 و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

المادة 11 من المرسوم 426/11 تممها المرسوم الرئاسي رقم 209/14 المشار إلیه أعلاه بإضافة 

الفقرة التالیة :" ....تنظم مدیریات الدیوان في مدیریات فرعیة یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر 

العدل ، حافظ الأختام و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ".

إعتبر المشرع بموجب المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426  وظائف علیا في الدولة، 

كل من الوظائف التالیة :1

المدیر العام. -

رئیس الدیوان. -

مدیري الدراسات. -

المدیرین. -

نواب المدیرین. -

أ- المهام المسندة للمدیر العام للدیوان.

أسندت المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 للمدیر العـــــام للدیوان المهـــام التالیة و هذا على 

وجه الخصوص:

إعداد برنامج عمل الدیوان ووضعه حیز التنفیذ. -

إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي. -

السهر على حسن سیر الدیوان و تنسیق نشاط هیاكله. -

- تطویر التعاون و تبادل المعلومات على المستویین الوطني و الدولي.

إعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى الوزیر المكلف بالمالیة. -

1 - بموجب المادة 13 الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي 11-426، المعدل و المتمم، تصنف و تدفع مرتبات 

كل من الأمین العام – المدیر العام – المدیرین على أساس الوظائف العلیا في الدولة، - نواب المدیرین تكون
 على مستوى الإدارة المركزیة في الوزارة.
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عدلت الفقرة الأخیرة من المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 السالفة الذكر، بأن یوجه 

التقریر السنوي الذي یعده المدیرالعام إلى السید وزیرالعدل، حافظ الأختام. 

ب- المهام المسندة إلى رئيس الديوان.

أسندت المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 لرئیس الدیوان تحت الأشراف المباشر

 و تحت سلطة المدیر العام، مهام تنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان، ومتابعته.

ویساعد رئیس الدیوان خمسة (5) مدیري دراسات.

ج- المهام المسندة إلى مديرية التحريات. 

وفقا لنص المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 أسندت لمدیریة التحریات مهمة القیام 

بالأبحاث و التحقیقات في مجال جرائم الفساد.

د- المهام المسندة إلى مديرية الإدارة العامة.

أوكلت إلى هذه المدیریة مهام تسییر مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة و المادیة.

التنظیم الداخلي للدیوان یحدده قرار من وزیر المالیة بموجب المادة 18 من المرسوم الرئاسي

 رقم 426.1-11

وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-209 یتم بموجب القرار الذي یصدره وزیر العدل ، حافظ 
الأختام.2

1 - بموجب  المواد 8/7/6/5/4/3/2 من القرارالصادر عن وزیر المالية،  المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 

الموافق  10 فبرایر سنة 2013، یحدد التنظيم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، الجریدة الرسمية للجمهوریة 
الجزائریة، العدد رقم 32، الصادرة بتاریخ 14 شعبان عام 1434 الموافق 23 یونيو سنة 2013، ص 19، تم تنظيم

 و هيكلة - مدیریة  التحریات-و مدیریة الإدارة العامة.
2 - راجع المادة 18 المعدلة بموجب  المرسوم الرئاسي رقم 14-209 ، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم

 11-426 السالف الذكر.
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الفرع الثالث : تسيير الدیوان.

تضمن المرسوم الرئاسي 11-426 المعدل و المتمم أحكاما قانونیة بكل ما یتعلق بالتسیرین الوظیفي 

والمالي للدیوان المركزي لقمع الفساد.

أولا :  التسيير الوظيفي.

حددت أحكام المواد 19 إلى غایة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 الإطار الوظیفي المسند 

لضباط و أعوان الشرطة القضائیة أثناء ممارستهم لمهامهم لدى الدیوان على النحو الأتي بیانه :

المرجعیة القانونیة في ممارسة المهام المسندة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین  -

للدیوان أساسها قانون الإجراءات الجزائیة، و أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالـــوقایة من 

الفساد  و مكافحته.

كل الوسائل و الإجراءات المنوه عنها بموجب التشریعات الساریة المفعول، مخولة قانونا لضباط  -

و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان وهذا بغرض إستجماع كل المعلومات المتصلة 

بممارسة مهامهم، كما أجاز القانون للدیوان عند الضرورة صلاحیة تأهیل ضباط أو أعوان 

الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الشرطة القضائیة الأخرى.

في حالة التشارك في نفس التحقیق، یلتزم كل من ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان 

ومصالح الشرطة القضائیة الأخرى بالتعاون المستمر في مصلحة العدالة كما لهم تبادل الوسائل 

المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.

على أن یتم إبلاغ وكیل الجمهوریة المختص بكل عملیات الشرطة القضائیة المنجزة في دائرة 

إختصاصه.

وفضلا عن ذلك للدیوان بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص مسبقا أن یوصي السلطة السلمیة بأتخاذ

 كل إجراء إداري تحفظي في حالة ما إذا كان عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.

" ... نستخلص أن تنظیم الدیوان و تسییره یتمتع بالإستقلالیة الإداریة و المالیة، خاصة أن أعوانه 
یحملون صفة الضباط القضائیین، بل أكثر من هذا یعملون تحت سلطة وكیل الجمهوریة
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 الذي له صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة في حالة ما إذا كشفت التحریات و التحقیقات عن أي شكل 
من أشكال الفساد".1

 ثانيا : التسيير المالي.
نصت المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 على أن یتولى المدیر العام إعداد میزانیته، 

وتعرض المیزانیة على وزیر المالیة للموافقة.

نشیر إلى أنه تم تعدیل نص المادة 23 المشار إلیها أعلاه بأن تعرض میزانیة الدیوان من طرف مدیره 

العام على وزیر العدل، حافظ الأختام ،  ویتمتع المدیر العام بصفة الآمرالثانوي بصرف میزانیة 

الدیوان.

وفیما یتعلق بالمستخدمین الموضوعین تحت تصرف الدیوان، فإنهم زیادة على المرتب الذي یتقاضونه 

من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة، من تعویضـــات على حساب میزانیة الدیوان یتم تحدید كیفیاتها من 
خلال نص خاص.2

تجدر الملاحظة أنه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1441 الموافق 

26 مارس سنة 2020، 3

تم تحدید عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع 

الفساد على النحو الأتي بیانه :

بعنوان المفتشیة العامة للمالیة : خمسة (5). -

بعنوان المدیریة العامة لأملاك الدولة : إثنان (2). -

بعنوان المدیریة العامة للمحاسبة : إثنان (2). -

1 - الویزة نجار، المرجع السابق، ص 356.

2 - راجع المادتین 25/24 من المرسوم الرئاسي رقم 426-11

3 - -قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة الشعبیة، عدد 26، الصادرة بتاریخ 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مایو 2020،ص 27 
یحدد عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد. 
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بعنوان المدیریة العامة للجمارك : إثنان (2). -

بعنوان المدیریة العامة للضرائب : إثنان (2). -

المطلب الثالث:

خلية معالجة الإستعلام المالي.

من بین آلیات مكافحة الفساد منع استعمال الفوائد الناجمة عنه، وقادت مجموع السبعة  G7 حملة ضد 

تبییض الأموال عن طریق " مجموعة النشاط المالي الدولي" GAFI التي أنشأت سنة 1989 وتضم 

31 دولة و منظمتین دولیتین، وقد وضعت هذه المجموعة في فیفري 1990 " التوصیات الأربعون 
لمكافحة تبییض الأموال ".1

وقد أدخلت علیها العدید من التعدیلات أهمها : 

تجریم تبییض عائدات كل جریمة خطیرة ولیس فقط الأموال المتأتیة من تجارة المخدرات. -1

دعوة مؤسسات غیر مالیة للمشاركة في مكافحة تبییض الأموال ( الموثق، المحاسب، المصرح  -2

لدى الجمارك، المحامي...الخ).
إضافة ثمانیة توصیات لمواجهة تمویل الإرهاب وذلك بعد اعتداء 2.2011/09/11 -3

استحدث المشرع الجزائري على غرار بقیة الدول آلیة لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب،

 وهذا استجابة و تطبیقا للإتفاقیة الأممیة المصادق علیها.

" و تعتبر الجزائر عبر خلیة معالجة الإستعلام المالي، عضومؤسس لمجموعة العمل المالي للشرق 

الأوسط و شمال إفریقیا، و تمثل مهمتها في مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب حسبما تنص 

علیه مختلف الإتفاقیات التي انضمت إلیها الجزائر".3

1 - هلال مراد، المقال السابق، ص 83 و84

2 - الویزة نجار، المرجع السابق،ص 333.
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" تعد خلیة الإستعلام المالي مركزا للمعلومـــات حول الدائرة المـالیة غیر الرسمیة أو الإجرائیة، أو هي 

هیئة إداریة مستقلة هدفها مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب، من خلال تلقي التصریحات 

بالشبهة المتعلقة بالعملیات المالیة و المصرفیة التي تثار بشأنها الشكوك و معالجتها وكذا اقتراح كل 
نص تشریعي متعلق بتبییض الأموال و الوقایة منها".1

وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423الموافق 7 أبریل سنة 

2002، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 08-275 تم إستحداث خلیة معالجة الإستعلام المـالي و 
تنظیمها و عملها.2

" وخلیة الإستعلام المالي تنتمي إلى عائلة الأجهزة المختصة بالوقایة من تبییض الأموال و مكافحته،  
فهي وحدة من وحدات الإستخبارات المالیة التي تلعب في الدول المتطورة دورا متزاید الأهمیة".3

" لعل أهم مؤسسات مكافحة الفساد هي خلیة معالجة الاستعلام المالي إذ أثبتت الإحصائیات 

أن هذه الخلیة قامت بتحویل 125 قضیة الى القضاء منذ بدأ نشاطها في 2005 و تتعلق هذه القضایا

 في معظمها بشكوك حول مخالفة قانون الصرف ".

جدیر بالذكر أن خلیة معالجة الإستعلام المالي لم تباشر مهامها في مجال مكافحة تبییض الأموال 

و تمویل الإرهاب إلا بعد صدور النص القانوني المجرم لتبییض الأموال في قانون العقوبات سنة 

 .2004

ثم بصدور القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما 
المعدل و المتمم.4

3 - ضریفي الصادق، دور خلية الإستعلام المالي في مكافحة جریمة تبييض الأموال، جامعة أكلي محند أولحاج – البویرة 

-  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، العدد الثامن ، دیسمبر2017، المجلد الأول، ص77.
1 - راجع المادة  الأولى من  المرسوم التنفيذي رقم 02-127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 ابریل سنة 

2002،المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي رقم 08-275 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبرسنة 
2008  یتضمن إنشاء خلية الإستعلام المالي و تنظيمها و عملها، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة ،  العدد 50 

الصادرة بتاریخ 7 رمضان عام 1429 الموافق 7 سبتمبرسنة 2008، ص 18.
2 -  دلندة سامية، المقال السابق،  ص289.

3 -راضية مشري، دور خلية معالجة الإستعلام المالي في التصدي للفساد- جامعة قالمة- الملتقى الوطني حول التصدي 

الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر-جامعة 8 ماي 1945 قالمة –كلية الحقوق و العلوم السياسية –قسم العلوم 
القانونية و الإداریة، یوم 2  أفریل 2016، ص20.
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وبموجب أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق

فبرایر سنة 2005، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل 7

 و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 
2012، تم الإشارة إلى خلیة معالجة الإستعلام المالي، بعنوان "الهيئة المتخصصة ".1

جاء هذا الجهاز المنسق للتحریات المالیة التابع لوزارة المالیة مباشرة بعد المصادقة على الإتفاقیة 

الدولیة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة، كما أنها تعتبر ترجمة للتوصیات الأربعین لمجموعة العمل 

المالي  التي ألزمت فیها البلدان بإنشاء وحدة إستخبارات مالیة تكون بمثابة مركز وطني لتلقي تقاریر 

المعاملات المشبوهة المتعلقة بتبییض الأموال وتحلیلها و نشرها.

من خلال الإطلاع على الموقع الرسمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي، فانه یورد تعریفا بالخلیة: 

" هي هیئة مختصة و مستقلة، مكلفة بجمع المعلومات المالیة و معالجتها و تحلیلها و تبادلها مع خلایا 

أخرى للإستعلام المالي، بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عملیات 

إعادة توظیف الأموال الناتجة عن الجرائم و تمویل النشاطات الإرهابیة بالجزائر و الـــوقایة منها و 
الردع عنها.2

في هذا المطلب سنتطرق إلى النظام القانوني للخلیة في ( الفرع أول)، ثم  تنظیم الخلیة و هیاكلها 

في ( الفرع الثاني) و أخیرا التسییر المالي للخلیة في ( الفرع الثالث).

الفرع الأول : النظام القانوني للخلية. 
من باب أولى لتحدید الإطار القانوني لخلیة معالجة الإستعلام المالي التعرض إلى المركزالقانوني 

للخلیة (أولا) و المهام المسندة إلیها ( ثانیا). 

4 - راجع المادة 389 من الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 یونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل

 و المتمم.
1 - -راجع المادة 4 من القانون رقم 05-01 المعدل و المتمم. 

2 - الموقع الرسمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي ، تاریخ الزیارة 2020/09/06 ، التوقیت : 34-16سا.

راجع المواد 3/2/1 من المرسوم الرئاسي رقم 02-127 المعدل و المتمم,



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

196

أولا – المركز القانوني للخلية. 
تعتبر خلیة معالجة الإستعلام المالي و التي إستحدثها المشرع الجزائري تنفیذا للاتفاقیة الاممیة لمكافحة 

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، سلطة إداریة مستقلة  تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي تابعة 
للوزیر المكلف بالمالیة ، یكون مقرها بمدینة الجزائر، یطلق علیها في صلب النص " الخلية ".1

 بموجب القانون رقم 12-02  طبقا  لأحكام المادة 4 منه إعتبرها المشرع سلطة إداریة مستقلة.2

ما یدلل على إستقلالیة الخلیة نص المادة 4 مكرر من القانون رقم 05-01 المعدل و المتمم

 و التي وصفت خلیة معالجة الإستعلام المالي " الهیئة المتخصصة " بأنها سلطة إداریة مستقلة تتمتع 

بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي.

وفضلا عن ذلك فإنه وفقا للمادة 4 مكرر1 من القانون رقم 05-01 المعدل و المتمم ألزمت  

الأعضاء العاملون بالخلیة – الذین لم یسبق لهم أداء الیمین -  و المستخدمون المؤهلون للإطلاع على 
المعلومات ذات الطابع السري، بآداء الیمین القانونیة أمام المجلس القضائي.3

ثانيا : المهام المسندة إلى الخلية.
" یتضمن دور خلیة معالجة الإستعلام المالي في تلقي و تحلیل و معالجة المعلومات التي ترد

 إلیها من قبل السلطات المــــؤهلة قانونا، كما تعمل على تحلیل و معالجة الإخطارات بالشبهة التي 

یخضع

1 - -راجع المواد 3/2/1 من المرسوم الرئاسي رقم 02-127 المعدل و المتمم,

2 - نصت المادة 4 مكررمن القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایرسنة 2005، 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع 
الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، على مایلي : " الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع 

بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر الملكف بالمالیة.
تحدد مهام الهیئة المتخصصة و تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم".

3 - نصت المادة 4 مكررمن القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایرسنة 2005، 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع 
الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، على مایلي : " الهیئة المتخصصة هي سلطة إداریة مستقلة تتمتع 

بالشخصیة المعنویة و الإستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر الملكف بالمالیة.
تحدد مهام الهیئة المتخصصة و تنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم".
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 لها الأشخاص و الهیئات المذكورة في المادة 19 من القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال

 و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.

وفي هذا الإطار إقترح مجلس الخلیة شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه ومحتواه ووصل استلامه، 
وصدر في شكل مرسوم تنفیذي رقم 06-05...".1

" عملت الخلیة على أن تكون الجزائر عضوا مؤسسا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط 

و شمال إفریقیا، وذلك في نهایة سنة 2004، كما شاركت الخلیة في كل الإجتماعات العامة للمجموعة، 
و ساعدت في تكوینها، وعملت على إبراز دور الجزائر في مكافحة تبییض الأموال".2

بغرض تحقیق الأهداف التي سطرها المرسوم الرئاسي 02-127، أوكلت للخلیة على وجه الخصوص 

بغرض مكافحة تمویل الإرهاب و تبییض الأموال المهام التالیة :

استلام تصریحات الإشتباه المتعلقة بكل عملیات تمویل الإرهاب أو تبییض الأموال التي ترسلها -

 إلیها الهیئات و الأشخاص الذین یعینهم القانون.

معالجة تصریحات الإشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة. -

عند الإقتضـــاء، إرسال الملفات المتعلقة بالوقائع المعــــــاینة القابلة للمتابعة الجزائیة إلى وكیل  -

الجمهوریة المختص إقلیمیا

إقتراح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعه مكافحة تمویل الأرهاب و تبییض الأموال. -
وضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرهاب و تبییض الأموال و كشفها.3 -

للخلیة  بغرض إنجاز المهام المسندة إلیها، طلب كل الوثائق و المعلومات الضروریة من طرف 

الهیئات و الأشخاص الذین یعینهم القانون، ولها الإستعانة بكل شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في القیام 

بمهامها.

1 - -جادي عبد الكریم، " خلیة معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبییض الأموال"، نشرة القضاة، العدد 60، الدیوان 

الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006،ص 241.
2 - جادي عبد الكریم، " المقال السابق، ص 215.

3 - راجع المادة 4 من المرسوم الرئاسي 02-127 المعدل و المتمم.
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ألزم المشرع الخلیة بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 02-127 المعدل و المتمم بعدم 

إستخدام الإستعلامات التي تستلمها لأغراض أخرى غیر مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب، 

و ألزمها أیضا بعدم إرسال المعلومات إلى سلطات أو هیئات أخرى غیر المنصوص علیها بموجب 

المادتین 4 و 8 من ذات المرسوم و یتعلق الأمر بكل من :

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، إذا كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة. -
الهیئات الأجنبیة المضطلعة بمهام مماثلة، على أن تكون المعاملة بالمثل.1 -

بموجب الأمر رقم 20-04 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، یعدل

 و یتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 یونیو سنة 1966 

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة أستحدث القطب الجزائي الوطني على مستوى محكمة مقر 

مجلس قضاء العاصمة، أوكلت له مهام البحث و التحري و المتابعة و التحقیق و الحكم في الجرائم 

الإقتصادیة و المالیة الأكثر تعقیدا و كذا الجرائم المرتبطة بها.

على أن یمارس كل من وكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق ورئیس القطب الجزائي الإقتصادي الوطني 

صلاحیاتهم في كامل الإقلیم الوطني.

 یختص هذا القطب الجزائي الوطني بمكافحة الجریمة الإقتصادیة و المالیة.

 فضلا عن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات، بالجرائم المنصوص علیها في القانون

 رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته.

و من ثم فإن الخلیة وفقا للتعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة تحیل مرتكبي هذه الأفعال – ذات 

الوصف الجزائي-  للمثول أمام الجهة القضائیة المختصة و المتمثلة في وكیل الجمهوریة لدى القطب 

الوطني الجزائي الإقتصادي والمالي. 

1 - نصت المادة 8 الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 02-127 المعدل و المتمم على مایلي : " یمكن الخلیة، 

في إطار الإجراءات الساریة، الإنضمام إلى منظمات جهویة و/أو دولیة تضم خلایا للإستعلام المالي".
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لخلیة معالجة الإستعلام المالي مهام تضطلع بها في إطار التعاون الدولي و من خلال تبادل المعلومات 

للوقایة من تبییض الأموال، مع مراعاة الإلتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وأن تكون الهیئات الأجنبیة 

خاضعة لنفس واجب السر المهني.

بموجب أحكام الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقم 02- 127 المعدل و المتمم، 

خول المشرع للخلیة صلاحیة الإنضمام إلى منظمات جهویة و/أو دولیة تضم خلایا للإستعلام المالي.

عمليات الإستكشاف. أ-

كل المعلومات التي ترد إلى خلیة معالجة الإستعلام المالي – و التي تتسم بالطابع السري –

 من السلطات المختصة و الخاضعین لهذا الإلتزام، تعمل الخلیة على تحلیلها و استغلالها قصد تحدید 

مصدر الأموال ووجهتها.

ولها أیضا أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعین أي معلومات إضافیة تراها ضروریة 

لممارسة مهامها.

عند وجود مبررات الإشتباه المستخلصة من استغلال المعلومات المتحصل علیها من الأشخاص

 و الهیئات  الخاضعین لواجب الإخطار، بأن الوقائع یمكن أن تشكل عملیات تبییض الأموال أو تمویل 
الإرهاب، تتولى الخلیة تبیلغ المعلومات المالیة للسلطات الأمنیة و القضائیة.1

ب- تلقي الإخطار بالشبهة.

بموجب أحكام القانون رقم 05-01 تبنى المشرع الجزائري وقایة من تبییض الأموال و تمویل 

الإرهاب، إلتزام قانوني فرضه على جملة من الأشخاص و الهیئات یتمثل في " واجب الإخطار بالشبهة 

" و یطلق علیه أیضا التصریح أو الإبلاغ عن الشبهة.

1 - راجع المادتین 15/15 مكررمن القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 

2005، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ
 في ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012.
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La cellule de traitement  یقصد به تبلیغ الهیئة المتخصصة و هي خلیة معالجة الإستعلام المالي "

de renseignement financier بكل عملیة مهما كانت طبیعتها مالیة أو مصرفیة، بیع أو شراء 

عقارات أو منقولات ...إلخ تثیر شكوكا بخصوص كونها تمت بأموال متحصل علیها من جـــنایة أو 

جنحة سیما الجرائم المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتمویل 

الإرهاب".

نصت المادة 20 من االقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 المـــــوافق 6 

فبرایرسنة 2005 یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعـــدل و المتمم 

بالأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012 على 

مایلي : " دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائیة، یتعین على الخاضعین، إبلاغ 

الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة 

لتبییض الأموال و/أو تمویل الإرهاب.

یتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تاجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد 

إنجازها.

یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى الهیئة المتخصصة.

یحدد شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه عن طریق التنظیم بناءا على اقتراح

من الهیئة المتخصصة ".1

تطبیقا لمضمون المادة المشار إلیها أعلاه، صدر المرسوم التنفیذي 06-05 المؤرخ في 9 ذي الحجة 

عام 1426 الموافق 9 ینایر سنة 2006 محددا شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل 
استلامه.2

1 - - طالع الملحق رقم 04 المحدد لشكل الإخطار بالشبهة، نموذجه و محتواه ووصل استلامه.

2 - -نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 06-05 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 ینایر سنة 

2006 یتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 
العدد رقم 02، الصادرة بتاریخ 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 ینایر سنة 2006، ص 06،  على مایلي : " 

یحدد 
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بموجب المادة 19 من القانون رقم 01/05 المؤرخ في 2005/02/06 ،المتعلق بالوقایة من تبییض 
الأموال و تمویل الإرهاب تم تحدید الأشخاص و الهیئات الخاضعة لواجب الإخطار بالشبهة.1

ویتعلق الامر بكل من :

البنوك و المؤسسات المالیة و المصالح المالیة لبرید الجزائرو مكاتب الصرف و التعاضدیات -

 و الرهانات و الالعاب و الكازینوهات.

كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو بإجراء عملیات إیــــداع أو  -

مبادلات أو تووظیفات أو تحویلات أو أي حركة لرؤوس الاموال لاسیما على مستوى المهن الحرة 

المنظمة

 و خصوصا منهم 

المحامین. -

الموثقین. -

محافظي البیع بالمزایدة. -

- خبراء المحاسبة.

- محافظي الحسابات.

-  السماسرة.

- العملاء الجمركیین.

- أعوان الصرف.

- الوسطاء في عملیات البورصة.

-  الأعوان العقاریین.

هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه كما هو منصوص علیه في المادة 20 الفقرة 
الرابعة من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 . 

1 - - ورد في المادة 19 من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایرسنة 2005، 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع 
الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، مایلي : " یلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام 

المحددة في المادة 20 أدناه".
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- مؤسسات الفوترة.

- تجار المعادن الثمینة و الاشیاء الاثریة و التحف الفنیة.

یتم إرسال الإخطار بالشبهة إلى خلیة معالجة المعلومات المالیة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي 

رقم 02-127 المؤرخ في 2002/04/07 ووضعت لدى الوزیر المكلف بالمالیة.

نصت المادة 20 من القانون رقم 05-01 على ضرورة إلتزام الأشخاص و الهیئات المشار إلیهم 
أعلاه بإبلاغ الخلیة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة.1

" وهو نفس الإلتزام الذي یقع على مصالح الضرائب و الجمارك التي یتعین علیها إرسال 

بصفة مستعجلة تقریرا سریا إلى الخلیة فورإكتشافها، خلال قیامها بمهامها الخاصة بالتحـقیق و 
المراقبة، وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة".2

لایمكن التذرع أو الإحتجاج بالسر المهني أو البنكي في مواجهة خلیة معالجة الإستعلام 
المالي.3

یتم إعفاء الاشخاص والهیئات الخاضعین لواجب الإخطار بالشبهة من المسؤولیة الإداریة 

أو المدنیة أو الجزائیة في حال تصرفهم بحسن نیة خلال قیامهم بمهامهم وهذا ما قضت

 به صراحة أحكام المادة 24 من ذات القانون

مكن المشرع الجزائري الخلیة من إمكانیة الاعتراض بصفة تحفظیة و لمدة اقصاها 72 ساعة 

على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض 

الأموال أو تمویل الارهاب.

على ان تنتهي هذه التدابیر التحفظیة بعد هذه المهلة الا بقرا قضائي یقضي بخلاف ذلك.

1 - راجع المادة 20 من القانون رقم 05-01 المعدل و المتمم.

2 - أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص – الجرائم ضد الاشخاص – الجرائم ضد الاموال – بعض 

الجرائم الخاصة،  ص402.
3 - نصت المادة 22 من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایرسنة 2005، 

یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، المعدل و المتمم بالأمر رقم 12-02 مؤرخ في ربیع 
الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012،

على ما یلي : " لایمكن الإعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة".
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في إطار التعاون الدولي للوقایة من تبییض الأموال یمكن للهیئة المتخصصة " خلیة معالجة الإستعلام 

المالي " أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على كل المعلومات المتوفرة لدیها

 و التي یبدو أنها تهدف إلى تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل و عدم 
استعمال هذه المعلومات لأغراض غیر تلك المنصوص علیها في هذا القانون.1

المرسوم رقم 06-05 المؤرخ في 2006/01/09 حدد شكل الإخطار بالشبهة نموذجه – محتواه

و وصل استلامه. -

بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ 28 مایو 2007 لمجلس خلیة الإستعلام المالي 

الإستعانة بأربع (4) مصالح تقنیة منظمة كما یأتي :

مصلحة التحقیقات و التحریات : تكلف هذه المصلحة بجمع المعلومات، و العلاقات مع المراسلین، -

 و تحلیل تصریحات الشبهة و إدارة التحقیقات.

المصلحة القانونیة : تكلف هذه المصلحة بالعلاقات مع النیابة العامة و المتابعة القضائیة. -

مصلحة الوثائق و قاعدة البیانات : تكلف هذه المصلحة بجمع المعلومات و تشكیل بنك المعلومات  -

الضروریة لحسن سیر الخلیة.

مصلحة التعاون : توكل لهذه المصلحة مهمة التكفل بالعلاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف  -

مع الهیئات أو المؤسسات الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان النشاط.

وكل مصلحة من المصالح التقنیة المشار إلیها أعلاه تتضمن مكلفین بالدراسات، في حین یلحق مكتب 
التنظیم العام بمجلس خلیة معالجة الإستعلام المالي.2

1 - راجع المادة 25 من  الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربیع الأول عام 1433 الموافق 13 فبرایر سنة 2012، 

یعدل و یتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 و المتعلق 
بالوقایة

 من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 08، الصادرة 
بتاریخ

 22 ربیع الأول عام 1433 الموافق 15 فبرایر سنة 2012،ص 6.
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الفرع الثاني : تنظيم الخلية و هياكلها.  
سنستعرض في هذا الفرع  تنظیم الخلیة ثم تحدید الهیاكل المشكلة لها.

أولا : تنظيم الخلية. 
یدیر الخلیة رئیس یكلف على وجه الخصوص بما یأتي: 

التعیین و إنهاء المهام في كل الوظائف التي لم تتقررطریقة أخرى للتعیین فیها، في حدود القوانین  -

الأساسیة الساریة والمسیرة لوضعیة الأعوان الذین یمارسونها.

ضمان نشاط المصالح و التنسیق بینها و الإشراف علیها و السهر على السیر الحسن للخلیة،  -

و ممارسة السلطة السلمیة على جمیع موظفي الخلیة.

ضمان تنفیذ القرارات المتخذة في المجلس و السهر على تحقیق المهام و الاهداف الموكلة للخلیة. -

رفع دعاوى قضائیة و تمثیل الخلیة أمام السلطـــات و الهیئات الوطنیة و الدولیة و كذا إبرام كل  -

صفقة و عقد واتفاقیة.

تكلیف من یعد الحصائل التقدیریة و الحساب الإداري و الحصیلة السنویة عن نشاطات الخلیة  -

التي یعرضها على وزیر المالیة بعد موافقة  مجلس الخلیة.

اقتراح التنظیم و النظام الداخلیین للخلیة و السهر على تنفیذهما.  -

ثانيا : هياكل الخلية. 

تتكون خلیة معالجة الإستعلام المالي من ثلاث هیاكل كما أشارت إلى ذلك المادة 9 من المرسوم

 02-127 المعدل و المتمم وهي على التوالي : 

2 - راجع المواد 1-2-3 من القرارال وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مایو سنة 

2007، یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الإستعلام المالي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 39 

، الصادرة بتاریخ 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 یونیوسنة 2007، ص 27.

ملاحظة : نصت المادة 5 من القرار السالف الذكر على إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك  المؤرخ في 22 ذي 

الحجة عام 1425 الموافق أول فبرایر سنة 2005، و المتضمن تنظیم المصالح الإداریة و التقنیة لخلیة معالجة 

الإستعلام المالي.
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المجلس  2- الأمانة العامة. 3-المصالح.   -1

المجلس : في تحدیدنا للإطار القانوني المنظم لمجلس الخلیة سنستعرض تشكیلته ثم مداولاته. -1
تشكیلة المجلس : یتكون مجلس الخلیة من سبعة أعضاء منهم،1 أ-

رئیس. -

أربعة أعضاء یتم اختیارهم بالنظر إلى كفاءاتهم في المجالات البنكیة و المالیة و الأمنیة. -

قاضیین إثنیین (2) یعینهما وزیر العدل، حافظ الأختام، بعد رأي المجلس الأعلى للقضاء. -

یتم تعیین الرئیس و الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات(4) قابلة للتجدید مرة  -

واحدة،

و تتخذ قرارات المجلس بالإجماع.

یمارس الأعضاء و الأشخاص الذین تستعین بهم الخلیة  المهام الموكلة إلیهم بصفة دائمة 

مع تمتعهم  بالإستقلالیة خلال عهدتهم عن الهیاكل و المؤسسات التابعین لها، على أن یلتزموا 

بالسر المهني، حتى في مواجهة الهیاكل و المؤسسات التابعین لها، واحترام واجب التحفظ طبقا 

للتشریع المعمول به.

وبغرض تجسید ودعم إستقلالیة أعضاء الخلیة  للقیام بالمهام المسندة إلیهم على أكمل وجه، 

قررت لهم الحمایة القانونیة للدولة من كل ما یتعرضون إلیه من التهدیدات و الإهــــانات و 

الهجمات من أي طبیعة كانت،بسبب أو بمناسبة إنجاز مهامهم.

زیادة على المرتب الذي یتقضاه أعضاء مجلس الخلیة من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة، 

یستفیدون من تعویضات تحدد بموجب مرسوم تنفیذي. 

" و من خلال التشكیلة یظهر أنها متنوعة حیث ینتمي الأعضاء إلى قطاعات مختلفة، وهو أمر یعتبره 

الفقه ضامنا لإستقلالیة أي سلطة، أما بالنسبة لأسلوب الإنتقاء فإن إنتقاء الأربعة أعضاء على أساس 

الكفاءة في المجال البنكي و المالي و الأمني ینطوي على بعض الغموض، مما یترك السلطة التقدیریة 

لجهة التعیین، أما بالنسبة للقضاة فیتم تعیینهم من قبل وزیر العدل، حافظ الأختام مع الأخذ برأي 

المجلس الأعلى للقضاء، وهذا یؤكد على اختلاف جهات و أسالیب التعیین وهو عنصر یعزز 

الإستقلالیة، 

1 - راجع المادتین 9 و10 من المرسوم التنفیذي 02-127 المعدل و المتمم.
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لأنه لوكانت جهة التعیین واحدة لكانت الإستقلالیة محدودة، كما أن تجدید العهدة بأربع سنوات قابلة 

للتجدید مرة واحدة یكرس الإستقلالیة، لأنه لوكانوا معینین لمدة غیر محدودة لأمكن لجهة التعیین 
عزلهم متى شاءت".1

ب- مداولات مجلس الخلیة.

الأعمال و المهام المسندة لمجلس الخلیة و التي یعقد الإجتماعات بشأنها و تتخذ قراراته بأغلبیة 

اصوات الأعضاء،  تتمحور على الخصوص فیما یلي: 

تنظیم جمع كل المعطیات و المستندات و المواد المتعلقة بمجال اختصاصه. -

إعداد برامج سنویة و متعددة السنوات عن نشاط الخلیة. -

الإجراءات المخصصة لإستغلال و معالجة تصریحات الإشتباه و تقاریر التحقیقات و التحریات. -

تنفیذ كل برنامج یهدف إلى تحفیز و دعم عمل المجلس في المیادین المرتبطة باختصاصه. -

تطویر علاقات التبادل و التعاون مع كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة أخرى تعمل في نفس  -

میدان نشاط الخلیة.
مشروع میزانیة الخلیة.2 -

2- : الآمانة العامة.

یتولى تسییر الخلیة الأمین العام الذي یعین بمقررمن رئیس الخلیة بعد موافقة المجلس، و یصنف

 و یتقاضى مرتبه استنادا إلى الوظیفة العلیا لمدیر إدارة مركزیة.

یسیر الأمین العام الخلیة تحت سلطة رئیس الخلیة، الشؤون الإداریة و الوسائل البشریة و المادیة 

للخلیة.

3- المصالح. 

حتى یقوم مجلس الخلیة بالمهام المضطلعة به تساعده المصالح التالیة :

1 - ضریفي الصادق، المقال السابق، ص 79.

2 - راجع المادة 10 مكرر من المرسوم التنفیذي 02-127 المعدل و المتمم.
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مصلحة التحقیقات و التحالیل : توكل إلیها مهام جمع المعلومات و العلاقات مع المراسلین و تحلیل  -

تصریحات الإشتباه و تسییر التحقیقات.

المصلحة القانونیة : توكل إلیها مهام جمع المعلومات و تشكیل بنوك المعطیات الضروریة لسیر  -

الخلیة.

مصلحة التعاون : توكل إلیها مهام العلاقات الثنائیة و المتعددة الأطراف مع الهیئات أو المؤسسات  -

الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

ویتم تحدید تنظیم المصالح التقنیة للخلیة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة 

بالوظیفة العمومیة.

الفرع الثالث :  التسيير المالي للخلية. 
في إطار المهام الموكلة للخلیة بإعتبارها  سلطة إداریة تضطلع بكل المهام القـــانونیة و التنظیمیة و 

بالنظر لما أسند إلیها بغرض مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب فإن الدولة وضعت تحت 
تصرف الخلیة كل الوسائل البشریة و المادیة الضروریة لسیرها.1

وفي بیاننا للأحكام المتعلقة بالتسییر المالي للخلیة سنستعرض دور رئیس الخلیة، ثم مضمون میزانیة 

الخلیة.

أولا  دور رئيس الخلية في التسيير المالي. 
 یتمتع رئیس الخلیة وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفیذي 02-127 السالف الذكر بصفة 

الآمر بصرف المیزانیة.

ثانيا : مضمون الميزانية. 
وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفیذي 02-127 فإن میزانیة الخلیة تتكون من باب للإیرادات

 و باب للنفقات : 

في باب الإیرادات :  

- یتكون من إعانات الدولة.

1 - راجع المادة 18 من المرسوم التنفیذي 02-127 المعدل و المتمم.
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في باب النفقات :  

- نفقات التسییر.

- نفقات التجهیز.

- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الخلیة.

ویتمتع رئیس الخلیة وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفیذي 02-127 السالف الذكر بصفة 

الآمر بصرف المیزانیة.

و یتولى عون محاسب – یعین لهذا الغرض - تسییر الإعتمادات المخصصة وفقا لقواعد المحاسبة 
العمومیة.1

1 - راجع المادة 21 من المرسوم 02-127 المعدل و المتمم.
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خلاصة الفصل الثاني.
و في ضوء ما تقدم یمكن القول أن مختلف الهیئات التقلیدیة و المستحدثة في مجال الوقایة من الفساد

 و مكافحته التي تعرضنا لها في هذا الفصل تجسد نظریا مقاربتي الوقایة و المكافحة لظاهرة الفساد.

یمكن الإشارة إلى أن البرلمان بكل الآلیات القانونیة الرقابیة على أعمال الحكومة بوجه عام 

و على صرف المال العام بشكل خاص، تبقى رقابة شكلیة عدیمة الأثر تفتقر للجزاءات القانونیة

 التي تجعل من السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان حامیة و مراقبة للجهاز الحكومي في مجال 

صرف المال العام.

و باعتبار الفساد یشكل  تهدیدا للدیمقراطیة و التنمیة الإقتصادیة فمن شأن تعزیز السلطة القضائیة 

أن یلعب دورا هاما و حاسما في مكافحة مختلف جرائم الفساد من خلال قدرة الجهاز القضائي 

على متابعة كل متورط ثبت ارتكابه لأفعال جرمیة تقع تحت الوصف الجزائي دون تمییز بسبب 

الصفة 

أو المنصب.

كان ینبغي على المؤسس الدستوري أن یفعل أكثر الدور المسند لمجلس المحاسبة باعتباره جهازا 

مستقلا بأن توكل إلیه مهام الرقابة القبلیة والمرافقة والبعدیة  لصرف المال العام. 

المؤسسات المستحدثة للوقایة من الفساد و مكافحته على النحو الذي تعرضنا له هي الأخرى بالرغم 

من الأطر القانونیة المحددة للمهام والصلاحیات الواسعة إلا أن الأهداف المسطرة لم تبلغ نهایتها بدلیل 

ما تعرفه بلادنا من تعدد و تشعب قضایا الفساد المعروضة على القضاء.

ما جدوى تعدد و تنوع و توسع  النصوص القانونیة والتنظیمیة التي یستشف من مضمونها مقاربات 

وقائیة ردعیة مستوحى مضمونها من عهود دولیة صادقت علیها الدولة والتزمت بكل مـا ورد فیها من 

مبادئ 
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و أهداف  في مواجهة آفة الفساد، طالما أن مخاطر هذه الآفة في تزاید مخیف لتشمل كل القطاعات 

مستهلكة مقدرات الأمة.

 مكافحة الفساد لا یمكن أن تحتویها النصوص والأحكام التشریعیة أو التنظیمیة حتى وإن تمت 

مراجعتها و تحیینها بشكل دوري، الوقایة و المكافحة في مواجهة ظاهرة بهذه الخطورة تقتضي توافر 

إرادة سیاسیة قویة لمواجهتها ویكون ذلك من خلال تبني وتجسید الإستراتیجیات العمیقة التي یشارك 

فیها الجمیع .

حتى یكون التصدي التشریعي و المؤسساتي فعالا و ناجعا ویحقق أسمى مخرجاته وغایاته المتعلقة 

أساسا بأخلقة تسییر الشأن العام و تحقیق التنمیة المستدامة. 
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الــخاتمــــــة.

الفساد كظاهرة عالمیة یعاني منها المجتمع الدولي برمته، لا یمكن مواجهة آثاره جزائیا بل المواجهة 

ومحاولة السیطرة و التخفیف من حدة انعكاساته السلبیة التي یخلفها تستدعي التجند و التسلح باتخاذ 

جملة من التدابیر الوقائیة الاحترازیة التي من شأنها محاربة الظاهرة من أصولها بالقضاء و لو بنسب 

كبیرة على مسبباته.

الفساد أیضا آفة اجتماعیة عابرة للأوطان تسبب انعكاسات سلبیة، بسبب غیاب الرقابة و انتشار

 كل السلوكیات المحفزة و المشجعة على استفحال مظاهره وصوره في مختلف القطاعات، مما یؤثر 

سلبا على استقرار الأنظمة السیاسیة، ویحد من قدرتها على احترام الحقوق، بما یكفل مساواة الجمیع

أمام القانون و یقضي على مبدأ تكافؤ الفرص،فضلا عن كونه من بین أحد أهم المعوقات الرئیسیة 

لتحقیق التنمیة المستدامة، ویحد من شفافیة الأنظمة في مجال تسییر الشأن العام و یضعف أجهزتها 

و هیئاتها.

الدولة الجزائریة على غرار باقي الدول سعت هي الأخرى جاهدة لمحاربة العدید من الظواهر 

الإجرامیة التي تلحق أضرارا بلیغة بالتنمیة، و الإقتصاد الوطني، وبالأفراد ، فعمدت إلى مراجعة 

منظومتها التشریعیة و التنظیمیة بغرض احتواء العدید من مظاهر الإجرام المستجد في المجتمع 

الجزائري.

 وفي تعامله مع ظاهرة الفساد عمد المشرع الجزائري إلى إصدار القانون رقم 06-01 المتعلق 

بالوقایة من الفساد و مكافحته متبنیا بشكل صریح المقاربة الشاملة بنصه على الجانبین الــــوقائي و 

الردعي، 
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وهو بذلك كرس العدید من المبادئ المستوحى مضمونها و المتطابق مع النصوص الواردة في الإتفاقیة 

الأممیة لمكافحة الفساد لسنة 2003.

لقد أحاط المشرع بموجب مقتضیات القانون رقم 06-01 بأهم المصطلحات و التعریفات المكرسة

 في التشریع الوطني، أو تلك التي حددتها الإتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد لسنة 2003، وهذا بغرض 

الإلمام و الإحاطة بمجمل أفعال الفساد المعروفة أو المحتملة، و كذا الآلیات القانونیة المكرسة و الوقایة 

منها أو التصدي لها جزائیا بالإدانة و العقاب وفقا للقانون.

وكانت الإحاطة بالمصطلحات بغرض توحید المفاهیم و التطبیقات القانونیة بین تشریعنا الوطني 

و التشریع الدولي. كما عمد القانون رقم 06-01 إلى  توسیع مجال تطبیق مفهوم الفساد، واعتماد  

تعریف واسع للموظف العمومي لیشمل كل من كلف بتسییر مصلحة عمومیة  ومن في حكم الموظف 

، فضلا عن تعریفه و استخدامه لمصطلح الموظف العمومي الأجنبي و موظف منظمة دولیة عمومیة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 06-01  أكد على الوقایة من الفساد كظاهرة تنخر اقتصـــادیات و 

الأمن القومي لكافة دول المجتمع الدولي، قبل مواجهته بالردع جزائیا إذ نص على تدابیر و آلیات 

تهدف في مجملها الى ضمان النزاهة و الشفافیة في تسییر الشأن العام و أخلقة الحیاة السیاسیة و تنظیم 

العلاقات و الروابط بین المواطن بالإدارات و المؤسسات و الهیئات العمومیة. 

فضلا عن تكریسه لعدید المعاییر التي یتعین مراعاتها في توظیف الموظفین العمومیین ووجوب إعداد 

مدونات أخلاقیة تحدد سلوكیاتهم. 

وبغرض وضع تدابیر فعالة لمراقبة تسییر الأموال العمومیة ألزم القانون السالف الذكر الموظفون 

العمومیون بالتصریح بممتلكاتهم و لیس هذا فحسب بل التصریح بالممتلكات لا یخص الموظف 

العمومي أو من هو في حكمه فقط بل یلزم بالتصریح بممتلكات أولاده القصر داخل الوطن أو خارجه، 

وفي حال الإخلال بهذا الالتزام القانوني أو الإمتناع عن القیام به، المفروض علیه  خلال بدایة ممارسة 

مهام الوظیفة العامة و خلال الممارسة أن تعرضت الذمة المالیة للمعني للزیادة، وعند نهایة الخدمة، 

أخضع للمتابعة الجزائیة وفقا للنموذج التشریعي المنوه عنه بمقتضیات المادة 36 من القانــون رقم06-
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01، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، و المتعلق بجنحة عدم التصریح، أوالتصریح الكاذب 

بالممتلكات. 

وتدعیما للنصوص التشریعیة الوقائیة من الفساد، صدر الأمر رقم 07-01 الذي یحدد حالات التنافي

 و الإلتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف تحت طائلة المتابعات الجزائیة في حالة الإخلال 

بالأحكام القانونیة  التي تضمنها الأمر السالف الذكر.

كما تم التأكید على ضرورة إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام للوقایة من الفساد و مكافحته. 

ننوه إلى أن هذه التدابیر المشار إلیها أعلاه لم یقتصر تطبیقها على القطاع العام بل حتى تتحقق الغایات 

التي رسمها المشرع للوقایة من الظاهرة، التي تنخر كل اقتصادیات الدول تكون أیضا واجبة التطبیق

 و النفاذ في القطاع الخاص باعتباره هو الآخر یعرف انتشار كبیر لهذه الآفة.

وذلك من خلال فرض معاییر على مختلف الإدارات العمومیة و الهیئات الأخرى من القطاع الخاص 

في مجالات التوظیف و التسیرین الإداري و المالي. التأكید على الدور الهام الذي أنیط للمجتمع المدني 

من خلال نشاطات الإعلام و التوعیة .

وأكد القانون السالف الذكر على الدور الهام الذي یلعبه المجتمع المدني من خلال أنشطة الإعلام 

و التوعیة الواجب نشرها في أوساط السكان 

و إدراج تجریم واسع للأفعال المخالفة للنزاهة في مجال الوظیف العمومي و لشفافیة الحیاة العامة 

سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي و یتبین ذلك من خلال تجریم الإثراء غیر الشرعي و تحمیل 

العون العمومي مسؤولیة تقدیم الإثبات حول ممتلكاته التي تفوق نسبیا مداخیله المشروعة.

ومن بین الأحكام الواردة في القانون نصه على عقوبات أصلیة و تكمیلیة رادعة بالإضـــــافة إلى 

العقوبات السالبة للحریة فضلا عن الحكم بالمصادرة التي تشمل الأموال المتحصل علیها بطریقة غیر 

مشروعة حتى و لو كانت محل تحویل الملكیة إلى الأقارب 

كما أدرجت ضمن هذا القانون مواد تشیر إلى التعاون الدولي و تحصیل العائدات الإجرامیة ناهیك 
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عن تبادل المعلومات و التعاون القضائي بغرض الحجز و المصادرة لاسیما إذا تعلق الأمر بالإجرام 

العابر للأوطان .

إن المشرع الجزائري لم یكتف بتدعیم المنظومة التشریعیة بالقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقایة 

من الفساد و مكافحته، بل حاول جاهدا محاربة كل أشكال الإجرام الإقتصادي المنظم بمراجعة مختلف 

النصوص القانونیة لاسیما منها القانون التجاري / قانون الصفقات العمومیة / القانون المتعلق بالنقد 

و القرض / قانون الجمارك ...الخ .

وكل المراجعات للنصوص القانونیة كانت تهدف إلى تدعیم آلیات المراقبة وإدخال الشفافیة أكثر

 على تسییر الشأن العام . 

وباستحداثه لهیئات مستقلة بموجب القانون رقم 06-01 فضلا عن المؤسسات التقلیدیة یكون المشرع 

الجزائري قد تبنى نفس الآلیات و المكانیزمات المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة 

لمكافحة الفساد المصادق علیها.

وحتى تتمكن هذه المؤسسات والأجهزة المستحدثة من بسط رقابتها و مكافحة كل أشكال و مظاهر 

الفساد المستشري في جمیع القطاعات، كان من الضروري وضع منظومة قانونیة تجسد استقــلالیة هذه 

الأجهزة، عضویا ووظیفیا و تشریعیا، و هذا حتى تتمكن من ممارســــة مهامها بكل حیادیة و استقلالیة 

و موضوعیة وحتى تتمكن أیضا من اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لمواجهة هذه الآفة.

و مع ذلك یمكن القول بأن كل التدابیر والآلیات التشریعیة و المكانیزمات المؤسساتیة سواء التقلیدیة 

أو المستحدثة التي تعرضنا إلیها في هذه الدراسة و المستوحى مضمونها من المقاربات التشریعیة 

المتبناة في الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة في مجال مكافحة الفساد و التي صادقت علیها البلاد، لم تحقق 

مخرجاتها و لم تق بشكل فعال و ناجع من الفساد بدلیل ما تعرفه الساحة الوطنیة من حجم متزاید 

مخیف و مرعب لقضایا الفساد و نهب المال العام، فضلا عن الخسائر الكبیرة التي تعــــرضت لها 

الخزینة العمومیة.

لذا نقترح الأخذ بجملة هذه التوصیات و الإقترحات التي نوردها كمخرجات لهذه الدراسة المتواضعة



التدابــــير الوقائية لمكافحة ظاهرة الفساد في إطار القانون 06-.01

215

و التي من شأنها أن تقلل من وجهة نظرنا من أسباب هذه الظاهرة    

بتعین بذل المزید من الجهود و المساعي الحثیثة لأجل اشراك كل مؤسسات و هیئات الدولة  -

بغرض الوصول إلى تحقیق مقتضیات الحكم الراشد بأبعاده المتكاملة مما یحول المواطن 

من مجرد محكوم موجه إلى شریك مساهم في تسییر الشأن العام في ظل دولة الحق و 

القانون. 

وهذا بتأسیس أن العدالة قوامها یرتكز على الحكم الراشد فیما یعتبر القضاء الضامن لتماسك المجتمع

 و استقراره.

لابد من إشراك الجمیع في الوقایة من الفساد و مكافحته مجتمع مدني بتعزیزه و تشجیـعه حتى  -

یتمكن من تعبئة الرأي العام و كشف حالات الفساد و إعلام حر نزیه بتشجیع الصحافة 

على الكشف عن مظاهر الفساد بتسهیل آلیات الوصول إلى المعلومة و بثها للجمهور.

تمكین المواطنین من كل الآلیات القانونیة التي تتیح لهم التبلیغ عن قضایا الفساد مع إقرار  -

وتفعیل الحمایة المقررة للشهود وتعزیزها حتى لا یحجم المواطن عن التبلیغ.

إن المراجعة  الآنیة للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و كذا مراجعة 

الدستور

من خلال مشروع التعدیل الدستوري لسنة 2020-  تعد خطوات جادة إستكمالا لورشات الإصلاح 

المفتوحة بهدف تعزیز كل ما من شأنه حمایة الأمن القومي و الإستقرار الإقتصادي وهي المراجعات 

التي یمكن أن تشجع على الإستثماروتكفل ضمانات ملموسة للمستثمرین فیما یتعلق بكل الضمانات 

القانونیة و القضائیة لحمایة رؤوس الأموال و فیما یتعلق بأخلقة الشأن العام  وتحقیق فرص التنمیة

 و التي تكون كفیلة بالقضاء ولو بدرجات متفاوتة على مسببات الفساد و استفحاله في المجتمــــع و 

تحقیق التنمیة المستدامة .

إن الوقایة من الفساد و مكافحته لا یقتصر على الآلیات و المؤسسات المستحدثة في التشریع الوطني
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 و إنما ینبغي التأكید على التعاون الدولي في مجال المساعدة المتبادلة في المجالین الوقائي و الردعي 

الجزائي . 

یتعین على الدولة الجزائریة الحرص على متابعة المستجدات ومشاركة المجتمع الدولي  -

اهتمامه في مجال الوقایة من ظــاهرة الفساد و مكافحتها بالمشاركة الفعالة و المنتجـــة في كل 

الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة و المؤتمرات و الندوات المتعلقـة إجمالا بمواضیع الفساد، و هذا 

باعتبار 

أن الفساد تتجدد صوره ووسائله بمرور الوقت وبالتطور التكنولوجي

المراجعة الدوریة للنصوص و الأحكام  القانونیة بتحیینها من ضروریات الوقایة من الفساد  -

ومكافحته.

- تعزیز الجانب الردعي هو من أبرز العوامل المساعدة على الوقایة من ظاهرة الفساد فكلما 

كانت العقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الفساد كان ذلك مبعث احترازي من تجدد هذا النوع

 من الإجرام في المجتمع.

التمسك بالوصف الجنحي لجرائم الفساد لایمكن أن یرتب الآثار المرجوة من سیاسة تجنیح مثل  -

هذه الوقائع، بالرغم من خطـورتها و مساسها بالإقتصاد الوطني و بمقدرات الأمة.

تعــزیز السیاسة التشــریعیة الوقائیة من ظاهرة الفساد و التي لا تؤتي مخــــرجاتها إلا إذا تم  -

تدعیمها بالجانب الجزائي الردعي و ذلك بإعادة النظر في المنظومة التشریعیة كاملة وهذا من 

خلال إعادة تكییف الجرائم لاسیما تلك التي تؤثر بشكل خطیر على مـقدرات الأمة و تعمل 

على استنزاف المال العام من الطبیعة الجنحیة لكل جرائم الفساد المنصوص علیها سابقا في 

قانون العقوبات

 و تلك المستحدثة بموجب القانون رقم 06-01 بإعطائها الوصف الجنائي باعتباره الوصف 

الأشد وهذا مراعاة لخطورة الإنعكاسات و الآثار التي تسببها جرائم الفساد على المجتمع 

برمته.

لاسیما أنه من المفارقات الغریبة أن یتابع جزائیا من یعمد إلى سرقة مبلغ مالي بسیط مع توافر ظرف 

التعدد أو أي ظرف آخر من الظروف المنوه إلیها بالمادة 353 من قانون العقوبات بجنایة السرقة 

الموصوفة الفعل المنصوص و المعاقب علیه بأحكام المادة السالفة الذكر، و یحاكم أمام محكمة 
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الجنایات على المستویین الإبتدائیة و الأستئنافیة، وفي حال إدانته بالجنایة محل المتابعة و معاقبته وفقا 

للقانون فإنه لا یحق له طلب رد الإعتبار القضائي إلا بتوافر الشروط الإجرائیة و الشكلیــــــة و 

الموضوعیة المتعلقة برد الإعتبار من الجنایة، لاسیما ما تعلق بالمهلة.

في حین من ارتكب جرائم الفساد و عبث بالمال العام و سبب خسائر للخزینة العامة تقدر بآلاف 

الملاییر من الدنانیر ودمر الإقتصاد الوطني وكان مبعث تشاؤم لكل المواطنین بالنظر إلى حجم 

الفضائح المالیة التي یعالجها و مازالت ستعالج من طرف جهاز القضاء، یتابع و یحاكم على أساس 

الوصف الجنحي لجرائم الفساد ویمثل أمام قسم الجنح بالمحكمة المختصة و إن أدین بالجرم المنسوب 

إلیه وعوقب وفقا للقانون فانه بتوافر الشروط القانونیة الواجبة في رد الإعتبار القضائي من الجنحة 

جاز له تقدیم طلب بذلك خلال مهلة تقل عن المهلة المقررة لرد الإعتبار في الجنایة كما هو مبــین في 

قانون الإجراءات الجزائیة.

لتدعیم آلیات الوقایة لابد من تعزیز الجانب الجزائي الردعي لذا ینبغي إقران جرائم الفساد بجریمة 

تكوین جمعیة أشرار الفعل المنوه و المعاقب علیه بأحكام المادتین 177/176 من قانون العقوبات، 

وهذا كلما ثبت وجود أفعال تحضیریة لإرتكاب جرائم الفساد المنوه عنها بالقــانون رقم 06-01  وفي 

حال ثبوت الإتفاق و العزم المسبق لإرتكاب الوقائع من طرف شخصین فأكثر وهذا على غرار باقي 

الجرائم التي تقترن بجرم تكوین جمعیة أشرار المنصوص علیها في قانون العقوبات.  

- الدین الإسلامي هو عقیدة و شریعة و منهج قویم للحیاة ذلك أنه ركیزة و دعامة أساسیة 

لحمایة النزاهة وأخلقة الحیاة الإجتماعیة و السیاسیة و الإقتصادیة بما یساعد على القضـاء على 

مسببات الفساد و یقي من الظاهرة و یحد من آثارها السلبیة، و كلما فعلنا مبادئ دیننا الحنیــف 

و أحیینا سنة الرسول الكریم – صلى الله علیه و سلم – كلما قضینا على مسببات هذه الآفة و 

على آثارها الهدامة. 

- من مقتضیات الوقایة من الفساد إبلاء كبیر الإهتمام للمؤسسات العقابیة بإدراج برامج تربویة 

وإصلاحیة تهدف إلى إعادة تأهیل المحكوم علیهم من أجل قضایا الفساد وهذا بغرض الوقایة

 من إعادة ارتكاب نفس الوقائع الجرمیة بعد الإفراج عنهم.
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- بغرض التحكم في الظاهرة و الحد من آثارها لابد من تشخیص المشكلة – الفساد – 

تشخیصا دقیقا بأن تقوم كل الأجهزة الحكومیة كل حسب اختصـــــاصه بإعداد دراسات و 

إحصاءات تتضمن بیان حجم المشكلة وبیان أسبابها و تقدیم الحلول المقترحة.

- یتعین أیضا أن تعمد الجهات الرسمیة على الإهتمام بالدراسات و البحوث العلمیة في العلوم 

الجنائیة بصفة عامة و تلك الأبحاث المتخصصة في الدراسات المتعلقة بحمایة النـــزاهة، و 

الوقایة من الفساد كظاهرة عالمیة و مكافحته بكل الوسائل.

- من ضرورات الوقایة من الفساد، تحسین دخل الموظف العمومي و تبني سیاسة فعالة في إقرار نظام 

متكامل للأجور یأخذ بعین الإعتبار كل الظروف الإقتصادیة من شأنه أن یتیح للموظف العمومي مورد 

مالي جید مما یؤدي إلى تحسین مستوى المعیشة و بالنتیجة لذلك إستقراره النفسي والإقتصادي عاملان 

مهمان یقضیان ولو بنسب ضئیلة على إحتمالیة إتجاهه إلى إنجاز معاملات مشبوهة مخالفا القانون 

بغرض تحقیق مكاسب و موارد مالیة غیر مشروعة.

- لابد من توافر إرادة سیاسیة حقیقیة  تستهدف الوقایة و المكافحة لهذه الآفة لا أن تكون سیاسات 

ظرفیة خلال حملات انتخابیة، لأن التشریع مهما تمت مراجعته ومهما تضمن من آلیات  ومكانیزمات 

مؤسساتیة في مجال الوقایة والمكافحة لا یمكن أن یساهم في القضاء على ظاهرة الفساد.

- ظاهرة الفساد كمشكلة شمولیة معقدة تتعدى حدود الأوطان ینبغي الوقایة منها و مكافحتها بالمساعي 

الجادة و الرؤى مدروسة المخرجات  لمختلف أطیاف المجتمع و بتظافر و تكامل جهود الجمیع .
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قائمــــــــــــــــة  الملاحــــــــــــــق.
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الملحق رقم 01 : نموذج للتصریح بالممتلكات.
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الملحق رقم 02 : القرار الوزاري
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الملحق رقم 03 : نموذج التصریح بالنزاهة.
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ملحق رقم 04  : نموذج عن الإخطار بالشبهة.
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قائمة المصادر و المراجع.

القرآن الكریم.  -

السنة النبویة الشریفة. -

أولا-  النصوص الرسمية.

أ – الدساتير: 

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 1963، الموافق علیه بموجب الإستفتاء  -

الشعبي في 09 سبتمبر 1963، أصدره رئیس الجمهوریة في 10 سبتمبر1963، الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الشعبیة، العدد رقم 64، بتاریخ 10سبتمبر سنة 1963، ص887 و ما بعدها ( باللغة 

الفرنسیة). 

دستور  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 1976، الموافق علیه بموجب الإستفتاء  -

الشعبي في 19 نوفمبر 1976، أصدره رئیس الجمهوریة بموجب الأمر رقم76-97 المؤرخ في 

30 ذي القعدة عام 1396، الموافق 22 نوفمبر 1976 یتضمن اصدار دستور الجمهوریة 

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 94، الصادرة 

بتاریخ 02 ذي الحجة عام 1396، الموافق 24 نوفمبر سنة 1976، ص152.

دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 1989، الموافق علیه بموجب الإستفتاء الشعبي في  -

23 فیفري 1989، أصدره رئیس الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-18 المؤرخ في 

28 فبرایر سنة 1989، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 

العدد رقم 09، الصادرة بتاریخ 23 رجب عام 1409، الموافق أول مارس 1989، ص 234.

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 1996، الموافق علیه بموجب الإستفتاء  -

الشعبي في 28 نوفمبر 1996، أصدره رئیس الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-

438 مؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 دیسمبر1996، یتعلق بإصدار نص تعدیل 

الدستور، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 76 ، الصادرة بتاریخ 27 

رجب عام 1417، الموافق 8 دیسمبر سنة 1996، ص 6.

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2016، أصدره رئیس الجمهوریة بموجب  -

القانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437، الموافق 6 مارس 2016، 
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یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم14، الصادرة بتاریخ 

27 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس 2016، ص 3.

ب - الإتفاقيات الدولية.

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، المعتمدة  من طرف الجمعیة العامة  -

لمنظمة الأمم المتحدة یوم 15 نوفمبر سنة 2000، و التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 

الرئاسي 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبرایر سنة 2002، یتضمن 

التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الجریدة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 09 الصادرة بتاریخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 

فبرایر سنة 2002، ص 61.

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك  -

رقم 58- 4 ، یوم 31 اكتوبر سنة 2003، و التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 

الرئاسي 04-128 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبریل 2004، یتضمن التصدیق 

بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 26، 

الصادرة بتاریخ 5 ربیع الأول عام 1425 الموافق 25 ابریل 2004، ص12.

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته ،المعتمدة بمابوتو في 11 یولیو سنة 2003 و التي  -

صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 06-137 مؤرخ في 11 ربیع الأول عام 

1427 الموافق 10 ابریل سنة 2006 ، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الإتحاد الافریقي ، الجریدة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 24 ، الصادرة بتاریخ 17 ربیع الأول عام 1427 الموافق 

16 اأبریل سنة 2006، ص 4.

الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ 21 دیسمبر سنة 2010،  -
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و التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 14-249 مؤرخ  في 13 ذي القعدة عام 

1435 الموافق 8 سبتمبرسنة 2014، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، الجریدة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 54، الصادرة بتاریخ 26 ذي القعدة عام 1435

 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 ، ص 5.

ت – القوانين العضوية.

- قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 سبتمبر سنة 2004، 

یتضمن القانون الاساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 57، الصادرة 

بتاریخ 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، ص 13.

– قانون عضوي رقم 04-12  مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 06 سبتمبر 2004، یتعلق 

بتشكیل المجلس الاعلى للقضاء و عمله و صلاحیاته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

رقم 57، الصادرة بتاریخ 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، ص23.

ث- القوانين. 

القانون رقم 02-11  المؤرخ في 20 شوال عام 1423، الموافق 24 دیسمبر سنة 2002 یتضمن 

قانون المالیة  لسنة 2003، الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 86، الصادرة 

بتاریخ  21 شوال عام 1423 الموافق 25 دیسمبر سنة 2002، ص3.

قانون 06-01  مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایرسنة 2006، یتعلق بالوقایة 

من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 14، الصادرة بتاریخ 8 صفر 

عام 1427، الموافق 8 مارس سنة 2006، ص4.

قانون 06-02  مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایرسنة 2006، یتضمن مهنة  -

الموثق، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 14، الصادرة بتاریخ 8 صفر عام 1427، 

الموافق 8 مارس سنة 2006، ص 15.
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قانون 06-03  مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایرسنة 2006، یتضمن مهنة  -

المحضر القضائي، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 14، الصادرة بتاریخ 8 صفر 

عام 1427، الموافق 8 مارس سنة 2006، ص21.

قانون رقم 11-15 مؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، یعدل و یتمم  -

القانون رقم 01/06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبرایر سنة 2006 و المتعلق 

بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهویة الجزائریة، العدد 44 الصادرة بتاریخ 

10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، ص 4.

قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربیع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبرایر سنة 2015 ، یعدل  -

و یتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 

و المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 08، الصادرة بتاریخ 25 ربیع الثاني عام 1436 الموافق 15 

فبرایر سنة 2005، ص 4. 

ج - الأوامر 

أمر رقم 66-155 مؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 08 یونیو سنة 1966، یتضمن قانون  -

الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 48، 

الصادرة بتاریخ 20 صفر عام 1386 الموافق 10 یونیو سنة 1966، ص 622.

أمر رقم 66-156 مؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 08 یونیو سنة 1966، یتضمن قانون  -

العقوبات، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 49، الصادرة 

بتاریخ 

21 صفر عام 1386 الموافق 11 یونیو سنة 1966، ص 702. -

أمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانیة عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003،  -

یتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 52، 

الصادرة بتاریخ 28 جمادى الثانیة عام 1424 الموافق 27 غشت سنة 2003، ص3.
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أمر رقم 95- 20 مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 یولیو سنة 1995، یتعلق بمجلس  -

المحاسبة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 39، الصادرة بتاریخ 25 صفر عام 

1416، الموافق 23 یولیو 1995، ص 3.

أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 ینایرسنة 1997، یتعلق  -

بالتصریح بالممتلكات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 3، الصادرة بتاریخ 3 

رمضان عام 1417 الموافق 12 ینایر سنة 1997، ص 8.

-أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانیة عام 1427 الموافق 15 یولیو سنة 2006،  -

یتضمن القانون الأساسي العام  للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

46، الصادرة بتاریخ 20 جمادى الثانیة 1427 الموافق 16 یولیو سنة 2006، ص3.

-أمر رقم 07-01 مؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007، یتعلق  -

بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الشعبیة ، العدد 16 ، الصادرة بتاریخ 17 صفر 1428 الموافق 7 مارس سنة 2007، ص 3.

ح- النصوص التنظيمية.

المراسيم الرئاسية. -

مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربیع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة  -

2011، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-326 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 

7 أكتوبرسنة 2010 و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الجزائریة، العدد 14، الصادرة بتاریخ أول ربیع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، 

ص 14.

مرسوم رئاسي 12-64 مؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1433 الموافق 7 فبرایر سنة 2012 یعدل و 

یتمم المرسوم الرئاسي 06-413  المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 

2006 الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها، 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 08، الصادرة بتاریخ 22 ربیع الأول عام 1433 

الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص 17.
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مرسوم رئاسي رقم 12-65 مؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1433 الموافق 7 فبرایر سنة 2012  -

المحدد للنظام التعویضي المطبق على أعضاء مجلس الیقظة و التقییم وكیفیة منح مرتبات 

الموظفین و الأعوان العمومیین العاملین بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد رقم 08، الصادرة بتاریخ 22 ربیع الأول عام 1433 

الموافق 15 فبرایر سنة 2012، ص20.

-مرسوم رئاسي رقم 14-209  مؤرخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 یولیو سنة 2014، 

یعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 دیسمبر سنة 

2011 الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمه و كیفیات سیره. الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة، العدد 46، الصادرة بتاریخ 4 شوال عام 1435، الموافق 31 یولیوسنة 2014، 

ص8.

مرسوم رئاسي رقم 249/14 مؤرخ في 08 سبتمبر سنة 2014 یتضمن التصدیق على الإتفاقیة 

العربیة لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاریخ 21 دیسمبر 2010  .

مرسوم رئاسي رقم 64/12 المؤرخ في 14 ربیع الاول عام 1433 الموافق 07 فبرایر سنة 2012 

.المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 413/06 یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 

مكافحته و تنظیمها و كیفیة سیرها.

مرسوم رئاسي 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015،  -

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الجزائریة، العدد 50، الصادرة بتاریخ 6 ذو الحجة عام 1436 

الموافق 20 سبتمبر سنة 2015، ص3.

مرسوم رئاسي رقم 20-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020،  -
یحدد التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في إطار الوقایة من انتشار وباء 
فیروس كورونا (كوفید-19) و مكافحته، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد51، 

الصادرة بتاریخ 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، ص 13.
القانون رقم 01/05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبرایر سنة 2005 یتعلق 

بالوقایة من تبییض الاموال و تمویل الارهاب و مكافحتهما.
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– المراسيم التنفيذية :

المرسوم التنفیذي رقم 127/02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 ابریل سنة 2002  -

یتضمن انشاء خلیة الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها.المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

275/08 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر 2008.

مرسوم تنفیذي رقم 05-442 مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005،  -

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع و عن طریق القنوات البنكیة 

و المالیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 75، الصادرة بتاریخ 18 شوال عام 

1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، ص 11.

مرسوم تنفیذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 ینایر سنة 2006،  -

یتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه ومحتواه ووصل استلامه، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الجزائریة، العدد 02، الصادرة بتاریخ 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 ینایرسنة 2006، 

ص 6. 

المرسوم التنفیذي رقم 275/08 مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبرسنة 2008  -

یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 127/02 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7ابریل 

سنة 2002، یتضمن إنشاء خلیة الإستلام المالي و تنظیمها و عملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

الجزائریة،  الصادرة بتاریخ 7 سبتمبر 2008، ص 18.

مرسوم تنفیذي رقم 10-237 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة  -

2010، یتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 ابریل 

سنة 2002، و المتضمن إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي و تنظیمها و عملها، الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة، العدد 59، الصادرة بتاریخ 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر 

سنة 2010، ص3.

المرسوم التنفیذي 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 یونیوسنة 2005،  -

یحدد الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة 9عن طریق القنوات 

البنكیة والمالیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 33، الصادرة بتاریخ 5 رمضان 

عام 1436 الموافق 22 یونیوسنة 2005، ص 5.
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 – القرارات  الوزارية :

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مایو سنة 2007،  -

یتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة الإستعلام المالي، الجریدة ارسمیة للجمهوریة 

الجزائریة، العدد 39 ، الصادرة بتاریخ 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 یونیوسنة 

2007، ص 27.

القرار الصادر عن الأمین العام للحكومة بتاریخ 14 ربیع الاول عام 1428 الموافق ل 02 أفریل  -

2007 المحدد لقائمة الاعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات .... ج ر رقم 25 

القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبرایر سنة 2002، یحدد قواعد تنظیم  -

أمانة مجلس المحاسبة و عملها الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

09 الصادرة بتاریخ 27 ذي القعدة عام 1422 الموافق 10 فبرایر سنة 2002، ص85.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، یحدد  -

عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیة، عدد 26، الصادرة بتاریخ 10 رمضان عام 

1441 الموافق 3 مایو 2020، ص 27.

القرار المؤرخ في 14 ربیع الأول عام 1428 الموافق 2 ابریل سنة 2007، الصادر عن الأمین  -
العام للحكومة و بتفویض منه المدیر العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
الجزائریة ، العدد 25 الصادرة بتاریخ 30 ربیع الأول عام 1428 الموافق أول أبریل سنة 

2007،ص14.
القرارالصادر عن وزیر المالية،  المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434 الموافق  10 فبرایر سنة  -

2013، یحدد التنظيم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، 

العدد رقم 32، الصادرة بتاریخ 14 شعبان عام 1434 الموافق 23 یونيو سنة 2013، ص 19

 – الأنظمة

نظام رقم 05-05 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 دیسمبر سنة 2005، یتعلق  -

بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.
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نظام بنك الجزائر11-08 مؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، یتعلق  -

بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة. 

نظام رقم 12-03  مؤرخ في 14 محرم عام 1434 ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 ، یتعلق  -
بالوقایة  من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما.

ثانيا ّ المؤلفات باللغة العربية.

أحسن بلورنة، الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري بین النظري والتطبیقي، دار هومة للطباعة  -

والنشر و التوزیع،-الجزائر، سنة 2019.

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص – جرائم الفساد – جرائم المال العام – جرائم  -

التزویر، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع- الجزائر، طبعة منقحة و متممة في 

ضوء القوانین الجدیدة، الطبعة الخامسة عشر 2015/2014 سنة 2014. 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الاشخاص،الجرائم ضد الأموال،  -

بعض الجرائم الخاصة، الجزء الأول، دار هومة- الجزائر، منقحة و متممة في ضوء قانون 

العقوبات،  الطبعة الواحدة والعشرون، سنة 2019.

أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، النص الكامل للقانون وتعدیلاته إلى  -

غایة 31 یولیو 2018،مدعم بالاجتهاد القضائي، ملحق : القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و 

مكافحته، القانون المتعلق بالتهریب، القانون المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، القانون 

المتعلق بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف، برتي للنشر، الجزائر، الطبعة الخامسة 

عشر، سنة 2019.

أحمد الغزالي، الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة و الإسلامیة  ( أزمة الشورىى)، شركة  -

نهضة مصر للطباعة و النشروالتوزیع، طبعة جدیدة و محققة، سنة 2005.

أحمد لعور و نبیل صقر، العقوبات في القوانین الخاصة، دار الهدى،عین ملیلة-الجزائر،سنة  -

 .2008

إلهام ساعد، التأصیل القانوني لظاهرة الإجرام المنظم في التشریع الدولي والوطني، دار بلقیس  -

للنشر- دار البیضاء- الجزائر، سنة 2017.
القزویني ( أبو عبد الله محمد بن یزید الشهير ابن ماجة) ، سنن ابن ماجة، بيروت، دار الفكر -

 و الطباعة و النشر و التوزیع، سنة 2003.
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بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربیة و التشریع المقارن، مقارنة  -

بالشریعة الإسلامیة، دار المناهج للنشروالتوزیع – عمان- الأردن،سنة 2010.

رشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام الأمر 03-06  -

المؤرخ في 2006/07/15 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، دار النجاح 

للكتاب- الجزائر، سنة 2012.

    GUIDE DU FONCTIONNAIRE EDE LA FONCTIOaaN PUBLIQUE . 

دار النجاح للكتاب  سنة 2015.

طیب قبایلي، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، " النظام القضائي الجزائري " ، دار  -
بلقیس للنشر – دار البیضاء – الجزائر،سنة 2019.

عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن 2018 2019، یتضمن  -

آخر تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 15- 02 المؤرخ في 23 جویلیة سنة 

2015 (ج ر40) و القانون رقم 17-07 المؤرخ  في 27 مارس سنة 2017 ( ج ر 20) و 

القانون رقم 18-06 المؤرخ في  10 جوان سنة 2018 ( ج ر 34 ) المعدلة و المتممة للأمر 

رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 یونیو 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، دار بلقیس 

للنشر– دار البیضاء- الجزائر، الطبعة الرابعة منقحة و معدلة، سنة  2019/2018. 

عبد اللطیف بلغرسة، المجتهد في اجتناب الفساد و إلتزام أخلاقیات العمل، المعارف للطباعة، سنة  -
.2019

عصام عبد الفتاح مطر،جرائم الفساد الإداري، دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة في ضوء الإتفاقیات  -

الدولیة والتشریعات الجنائیة،و قوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة والأجنبیة، دار الجامعة 

الجدیدة- الإسكندریة- جمهوریة مصر العربیة، سنة 2011.

عمار بوضیاف، المرجع في كتابة البحوث القانونیة، أطروحة دكتوراه، مذكرة ماجستیر، مذكرة  -

ماستر، المقالات القانونیة، جسور للنشروالتوزیع المحمدیة- الجزائر،الطبعة الثالثة، سنة 2018. 

عمار بوضیاف، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2016، جمع و مقارنة و  -
تعلیق ، جسور للنشرو التوزیع، الطبعة الثانیة، سنة 2018.

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ -
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في 07 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة له، طبعة مزیدة و منقحة ، 

جسور للنشر و التوزیع، سنة 2014. 

لویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة،  -

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة- جمهوریة مصر العربیة، سنة 2018.

ملحق القانون المتعلق بالفساد، القانون المتعلق بالتهریب، القانون المتعلق بالمخدرات و المؤثرات  -

العقلیة، القانون المتعلق بمخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف، برتي للنشر- 

الجزائر،الطبعة الخامسة عشر، سنة 2019.

موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى-عین ملیلة، سنة 2010.محمد عباس  -

محرزي، اقتصادیات المالیة العامة – النفقات العامة – الإیرادات العامة – المیزانیة العامة للدولة، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، سنة 2015.

میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى- عین ملیلة-  -

الجزائر، طبعة جدیدة مزیدة و منقحة، سنة 2011. 

ناصر لباد، دساتیر الجزائر، الطبعة الثانیة، لباد للنشر و التوزیع، سنة 2019. -
نجیمي جمال، دلیل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات في التشریع الجزائري، على هدي المبادئ  -

الدولیة للمحاكمة العادلة  الجزء الأول، دراسة معززة بالإجتهاد القضائي المقارن، دار هومة 

للطباعة والنشر والتوزیع- الجزائر،الطبعة الثانیة، سنة 2014. 

النوي خرشي، الصفقات العمومیة  دراسة تحلیلیة و نقدیة و تكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة،  -

دار الهدى، سنة 2018.

هاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة، دار  -
هومة للطباعة و النشر و التوزیع- الجزائر، سنة 2010.

ثالثا : المؤلفات باللغة الفرنسية.

- BUSSIER, ( Chantal), l'approche d'une démarche qualitative dans l'istitution 
judicaire au travers d'une gestion des juridictions par la performance,Revue 
algerienne Droit et Justice.
--DOMMEL ( D) :" Face a la corruption""  PEUT- on l'accepter? – Peut –on 

-la prévenir? PEUT – ON LA COMBATTRE?  Edition karthala,2003.
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 - KAMEL, FENNICHE, la jurisprudence en matière de contentieux bancaire,
-Bulletin des juges n ° 60 p318, Bureau national des travaux éducatifs, 2006.

-Rachid, ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique,BERTI 

Edditions,ALGER, 2006.

- LAJOYE, ( Christophe), Droit des marches publics, 2e edition,2005,Gualino 

éditeur.

-Moussa boussouf, «pourquoi un code déontologie? »Bulletin des juges, n ° 
62, 2008. 
-Véron ( Michel) – Beaussonie ( guillaume)  :" Droit pénal des affaires",édition 

DALLOZ,12 eme édition,2019,

Lexique des termes JURIDIQUES 2014, 21 2DITION, DALLOz.

Le cite: EYROLLES Librairie, le temps de visite: 23-16.

E 2017, n 1.

- LAJOYE, ( Christophe), Droit des marches publics, 2e edition,2005,Gualino 

éditeur.

 - FENNICHE KAMEL, la jurisprudence en matière de contentieux bancaire,
-Bulletin des juges n ° 60 p318, Bureau national des travaux éducatifs, 2006

رابعا :  الرسائل و المذكرات الجامعية.

أ – رسائل الدكتوراه

- الویزة نجار، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، دراسة 

مقارنة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة 

منتوري- قسنطینة- كلیة الحقوق- القانون الخاص،السنة الجامعیة،2014/2013.
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- حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل 

شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام- جامعة محمد خیضر بسكرة- كلیة العلوم 

السیاسیة- قسم الحقوق، السنة الجامعیة،2013/2012.

- حوریة بن عمورة، الفساد و آلیات مكافحته في إطار الإتفاقیات الدولیة و القانون 

الجزائري،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة علوم في الحقوق،التخصص قانون دولي و علاقات 

دولیة،جامعة الجیلالي الیابس - سیدي بلعباس - كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة - قسم الحقوق، 

السنة الجامعیة،2016/2015.

- خالد بن عبد الرحمن بن حسن بن عمر آل الشیخ، الفساد الإداري : أنماطه و أسبابه و سبل 

مكافحته" نحو بناء نموذج تنظیمي " دراسة تطبیقیة على المدانین بممارسته و المعنیین بمكافحته

 في المملكة العربیة السعودیة، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه 

الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة – كلیة الدراسات العلیا – قسم العلوم 

الإداریة، الریاض 1428 ه 2007م تاریخ المناقشة 19 مارس 2007.

دراسة تطبیقیة على المدانین بممارسته و المعنیین بمكافحته في المملكة العربیة السعودیة، 

أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنیة، جامعة 

نایف العربیة للعلوم الأمنیة – كلیة الدراسات العلیا – قسم العلوم الإداریة، الریاض 1428 ه 

2007م تاریخ المناقشة 19 مارس 2007.

ب – مذكرات الما جستیر. 

بادیس بوسعیود، مأساة مكافحة الفساد في الجزائر 1999-2012، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -

الماجستیر في العلوم السیاسیة – تخصص التنظیم و السیاسات العامة، جامعة مولود معمري- 

تیزي وزو – كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة- قسم العلوم السیاسیة، تاریخ المناقشة : جوان 

.2015

ریاض شعلان حیرو الصالحي، فاعلیة تعدد الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد المالي و الإداري  -

– دراسة في ظل التشریع العراقي، جامعة القادسیة- كلیة القانون، سنة 2018. 
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خامسا المطبوعات البيداغوجية. -

بادیس بوغرة، محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد، مطبوعة مقدمة لطلبة الماستر -

- في میدان العلوم الأقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر و العلوم المالیة و الماحسبة ،جامعة 

محمد الصدیق بن یحي- جیجیل – كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر – قسم 

العلوم المالیة و المحاسبة، السنة الجامعیة 2018/2017.

نورة هارون، محاضرات في القانون الجنائي الخاص ( جرائم الفساد) مطبوعة بیداغوجیة  -

موجهة لطلبة السنة الثالثة – قانون خاص – جامعة عبد الرحمن میرة بجایة- كلیة الحقوق و 

العلوم الیسیاسیة – قسم القانون الخاص- السنة الجامعیة 2018-2017.

یزید بوحلیط ، القانون الجنائي الخاص و جرائم الفساد، محاضرات ألقیت على طلبة السنة  -

الثالثة قانون خاص،  جامعة 08 ماي 1945 – قالمة – كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة - قسم 

العلوم القانونیة و الإداریة - السنة الجامعیة 2018/2017.

-سادسا البحوث المتخصصة و المداخلات.

- أحمد الشافعي، معاییر نوعیة العدالة، المجلة الجزائریة للقانون و العدالة، العدد الاول، سنة 2017.
- راضیة مشري، دور خلیة معالجة الإستعلام المالي في التصدي للفساد، جامعة قالمة، الملتقى 

الوطني حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة،كلیة 

الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الاداریة، یوم 27افریل 2016.

رشید مزاري، دور التشریع في تحقیق التنمیة، نشرة القضاة، العدد 61، الجزء الأول، الدیوان  -

الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006.

رضا مهدي، " الآلیات الدولیة و الوطنیة لوقایة الموظف من الفساد "، جامعة الجزائر، مجلة  -

الدراسات في الوظیفة العامة، العدد الثالث،جوان 2015.

- سامیة العایب، الرقابة البرلمانیة الآنیة على صرف المال العام، جامعة قالمة، الملتقى الوطني 

حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة،كلیة الحقوق 

و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الاداریة،یوم 27افریل 2016. 

سامیة دلندة، ظاهرة تبییض الأموال و مكافحتها و الوقایة منها، نشرة القضاة، العدد 60، الدیوان  -

الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006.

سفیان حدیدان، المحاضرة الإفتتاحیة، الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي  -
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سماح فارة، آلیات رقابة مجلس المحاسبة على صرف المال العام، جامعة قالمة، الملتقى الوطني  -

حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة  8ماي 1945 قالمة، كلیة الحقوق

 و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الاداریة، یوم 27افریل 2016.

الصادق ضریفي، دور خلیة الإستعلام المالي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، جامعة أكلي  -
محند أولحاج – البویرة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد الثامن، المجلد 

الأول، دیسمبر2017.
الطیب بلعیز، وزیر العدل حافظ الأختام ، الكلمة الافتتاحیة  بمناسبة الندوة الوطنیة لإصلاح  -

العدالة، مارس 2005. 

عبد الرحمن المصباحي، أخلاقیات و دور قاضي الألفیة الثالثة، نشرة القضاة،  سنة 2008، عدد  -
.62

- عبد الكریم  جادي، " خلیة معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبییض الأموال"، نشرة القضاة، 

العدد 60، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006.

عبد الله خبابة ، الأشكال الجدیدة للتجریم على ضوء الإتفاقیات الدولیة، نشرة القضاة، العدد 63،  -

الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2008.

عقیلة خالف، آلیات البرلمان في حمایة المال العام من مخاطر الفساد، مجلة المحكمة العلیا، العدد  -

الاول لسنة 2016.

عماد الدین بركات، فعالیة اللجان الرقابة الاداریة في مكافحة الفساد دور لجان الرقابة الداخلیة  -

و الخارجیة في الرقابة على الصفقات العمومیة، نموذجا دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و 

القانون المغربي، جامعة أدرار، الملتقى الوطني حول التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في 

الجزائر،

عمار میسور، التدابیر الإستعجالیة قبل إبرام الصفقات العمومیة و بعدها، مداخلة في إطار الیومین  -

الدراسیین حول الصفقات العمومیة، مجلس الدولة في 27و28 نوفمبر 2016.

- فافة رفافة، الإستراتیجیة والآلیات المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر،جامعة غلیزان، الملتقى 

الوطني حول التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلیة 

الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، یوم 27 أفریل2016. 
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فیصل بن حلیلو، استقلالیة السلطة القضائیة، مجلة مجلس الأمة – دراسات ووثائق- استقلالیة  -

القضاء، الندوة الثانیة، جوان 1999.

كریمة أمزیان، تفعیل نظامي الرقابة القضائیة و الإداریة للحد من الفساد الإداري و نجاعته  -
بالجزائر، مجلة آفاق العلمیة، المجلد 11، العدد 1، السنة 2019.

كلمة وزیر العدل، حافظ الأختام للاعلان عن إفتتاح أشغال الملتقى الدولي حول أخلاقیات مهنة  -
القاضي، المنظم یوم 10 یولیو2007،نشرة القضاة، العدد62، سنة 2008.

مصطفى بوشاشي، حمایة الحقوق والحریات، الندوة الوطنیة الثانیة للقضاء، نادي الصنوبر أیام  -

24/23/  25فبرایر1991.

منصور بوشركة ، دراسة ملخصة حول النظم القضائیة المقارنة، نشرة القضاة، العدد 61، الجزء  -
الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006.

- منیة شوایدیة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، جامعة قالمة، الملتقى الوطني حول 

التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلیة الحقوق 

والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة،  یوم 27 أفریل 2016.

نعیمة أكلي، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، جامعة تیزي وزو،الملتقى الوطني حول  -

التصدي الجزائي و المؤسساتي للفساد في الجزائر، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، كلیة الحقوق 

و العلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة و الإداریة  یوم 27 أفریل 2016.

و المؤسساتي للفساد في الجزائر،جامعة 8 ماي 1945 قالمة- كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

قسم العلوم القانونیة والإداریة، یوم 27 أفریل 2016.

سابعا-   المجلات و الدوريات .

مجلة مجلس الأمة – دراسات ووثائق- استقلالیة القضاء، الندوة الثانیة، جوان 1999 المجلة  -

الجزائریة للقانون و العدالة.

نشرة القضاة، العدد 60، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006. -

نشرة القضاة، العدد61، الجزء الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2006. -

نشرة القضاة  العدد 63، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 2008. -
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المجلة الصادرة عن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، الإطار القانوني و المؤسسي  -

لمكافحة الفساد في الجزائر، طبعة ثانیة مزیدة ومنقحة، سنة 2014.

مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول لسنة 2016. -

ثامنا : المعاجم و القواميس.

القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي،  علي بن هادیة، بلحسن البلیش،  -
الجیلاني بن الحاج یحي، تقدیم محمود المسعدي، الشركة التونسیة للتوزیع تونس- الشركة 

الوطنیة للنشروالتوزیع الجزائر، الطبعة الرابعة، دیسمبر 1983.
قاموس المترادفات المدرسي، هبة العویني دار العلم للملایین- بیروت – لبنان. -

لسان العرب ، لابن منظور ، دار صادر  بیروت  -

تاسعا   : المواقع الإلكترونية.

/ https://www.joradp.dz .الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة الجزائریة

/ https://www.mjustice.dz .الموقع الرسمي لوزارة العدل

 /http://www.mf.gov.dz  .الموقع الرسمي لوزارة المالیة

/ http://www.coursupreme.dz .الموقع الرسمي للمحكمة العلیا

 / https://www.conseildetat.dz   .الموقع الرسمي لمجلس الدولة

 / http://onplc.org.dz/ar .الموقع الرسمي للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

 /http://www.ocrc.gov.dz .الموقع الرسمي للدیوان المركزي لقمع الفساد

الموقع الرسمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي. 

http://www.mf.gov.dz/rubriques/47/Traitement-du-Renseignement-

Financier.html

 / https://www.dw.com . الموقع الرسمي للقناة الألمانیة

https://www.joradp.dz/
https://www.mjustice.dz/
http://www.coursupreme.dz/
https://www.dw.com/
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/ https://www.aljazeera.net .الموقع الرسمي لقناة الجزیرة .نت

/https://www.ccomptes.dz/ar .الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة

 https://crjj.mjustice.dz CRJJ الموقع الرسمي لمركز البحوث القانونیة و القضائیة

  http://www.aps.dz/ar.الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائریة

/ https://www.bank-of-algeria.dz الموقع الرسمي لبنك الجزائر

https://crjj.mjustice.dz/
http://www.aps.dz/ar
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الملخص :

التنمية               على� تاثيرسلبي� لها� و� العالم� دول� جميع� تواجه� التي� الخطيرة� الظواهر� يعتبرمن� الفساد�
. السياسي      و الإقتصادي الاجتماعي، والاستقرار الشاملة،

 . وهو               المجتمعات تنمية� تحقيق� دون� تحول� التي� العقبات� اكبر� بأنها� اليوم� الظاهرة� هذه� توصف�
الظواهر    اخطر من

       , مختلف       طريق� عن� الدولة� لقدرات� الكبير� للاستنزاف� بالنظر� بلد أي� اقتصاد� و� امن� تهدد� التي�
. الفساد  . جرائم الفساد              آفة مع مواجهة في أصبحت حتى الإرهاب على حربها تنه تكد لم الجزائر

الدولي              المجتمع� مع بالتحالف� الفساد� مع� معركتها� بدء� الجزائر� في� العمومية� السلطات� آثرت� وقد�
لسنة�)         الفساد� لمكافحة� الدولية� الإتفاقية� على� القانون� (     2003مصادقتها� ذلك� بعد� -2006لتسن�

01        . عن       إلا تتمخض� لم المساعي هذه أن� إلا مكافحته و الفساد من� بالوقاية� ،مغاير واقع المتعلق
إلى�   مؤدي في          بذلك� الأخيرة� المراتب� الجزائر� وتذيل� رقعته،� اتساع� و� الفساد� وتيرة� زيادة�

. العالمي   الفساد مؤشرات

الأساسي  قيم            الهدف� تعزيز� و� الفساد� مكافحة� إستراتيجية� عن� الكشف� هو� الدراسة� هذه� من�
الذي             الفعال� الدور� و� القضائية� و� التنفيذية� التشريعية،� الثلاث� السلطات� عمل� ببيان� النزاهة�

عملها           تحكم قانونية منظومة خلق خلال من قبلها من يمارس

. للقانون        وفقا مفسديها تحاسب و أدائها تراقب و

استنهاض            يستلزم� والذي� الأشكال� متعدد� الفساد� لمواجهة� المقترحات� ببعض� دراستنا� اختتمنا� و�
لمواجهته     الفعل و الوعي

التعاون               وجوب� إلى� إضافة� المجتمع،� مؤسسات� كافة� به� تتعاضد� الذي� المشترك� الجهد� خلال� من�
لمواجهة   الدولي

يتم              استراتيجيات� لوضع� الدولية� و� الإقليمية� المنظمات� و� الدول� بين� التنسيق� و� الظاهرة� هذه�
. المعاصرة           الفساد صور عن الناجمة الآثار كل مواجهة لضمان باستمرار تحديثها

المفتاحية�  :   الفساد  ،� الفسادالكلمات� الفساد ،� مكافحة� المدني ،� مظاهر� ،النزاهة،� المجتمع�
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Abstract:

Corruption is one of the dangerous phenomena facing all countries of the world and it has a 
negative impact on the overall development, social, economic and political stability.

Today, this phenomenon is described as the biggest obstacle to achieve  the development of 
societies. It is one of the most dangerous phenomena that threaten the security and economy 
of any country, given the great depletion of the state’s capabilities through various corruption 
crimes. Algeria has barely ended its war on terror, before it faces the scourge of corruption.

The public authorities in Algeria preferred to start their battle with corruption in alliance with 
the international community (their ratification of the 2003 International Convention against 
(Corruption), after which it enacted Law 2006-01 related to preventing and combating 
corruption.



However, these attempts have only resulted in a different impact, leading to an increase in the 
rate of corruption and its expansion, and Algeria is ranked last in the indicators of global 
corruption.

The main objectify of this study is to reveal the strategy of combating corruption and 
promoting the values of integrity by showing the work of the three legislative, executive and 
judicial authorities and the effective role that is exercised by them by creating a legal system 
that governs its work, monitors its performance, and suits  its corruptors according to the law.

And we concluded our study with some proposals to confront various corruption, which 
requires awareness and action to confront it through the joint effort with which all the 
institutions of society cooperate, in addition to the necessity of international cooperation to 
confront this phenomenon and coordination between countries and regional and international 
organizations to develop strategies that are constantly updated to ensure Confronting all the 
effects of contemporary images of corruption.

Key- words: Corruption; Fight against corruption; Manifestations of corruption; Civil 
society; Integrity; Institutional response.

Résumé:

La corruption est l'un des phénomènes dangereux auxquels sont confrontés tous les pays du 
monde et elle a un impact négatif sur le développement global, la stabilité sociale, 
économique et politique.

Ce phénomène est décrit aujourd’hui comme le plus grand obstacle au développement des 
sociétés. C’est l’un des phénomènes les plus dangereux, qui menacent la sécurité et 
l’économie de tout pays, étant donné l’épuisement considérable des capacités de l’État à cause
de divers crimes de corruption.

L'Algérie a à peine mis fin à sa guerre contre le terrorisme, elle s’est retrouvé en face au fléau 
de la corruption.

En effet, les autorités publiques algériennes ont entamé leur combat contre la corruption en 
alliance avec la communauté internationale (en adoptant la convention internationale contre la
corruption en 2003), suite à cette convention, ils ont promulgué la loi 2006-01 relative à la 
prévention et la lutte contre la corruption. Cependant, ces efforts n'ont eu qu'un impact 
différent, conduisant à une augmentation du rythme de la corruption et à l'élargissement de 
son champ d'action, et l'Algérie se classe la dernière dans les indicateurs mondiaux de 
corruption.

L’objectif principal de cette étude est de révéler la stratégie de lutte contre la corruption et de 
promouvoir les valeurs d'intégrité en démontrant les différentes taches des trois autorités 
législatives, exécutives et judiciaires.

Et nous avons clôturé notre étude par quelques propositions pour confronter les diverses 
formes de corruption, ce qui nécessite la mobilisation de la prise de conscience et des actions 



pour y faire face grâce à l'effort commun que toutes les institutions de la société se 
soutiennent mutuellement, en plus de la nécessité d'une coopération internationale pour 
confronter ce phénomène, et l’existence d'une coordination entre les États et les organisations 
régionales et internationales afin de développer des stratégies constamment mises à jour pour 
garantir que tous les effets de la corruption contemporaine soient confrontés.

Mots clés : La corruption,  Lutte conte la corruption,  Manifestations de corruption,  La 
société civile,  L’intégrité,  L’affrontement institutionnel .
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